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على أحد منظارین، ینظر أحدهما  اغالبي التّعاقدالمجال ي في التّشریعس الفعل یتأسَّ   
القائمة بین الأطراف؛ أي باعتبارها مجموعة  التّعاقدما لأنماط شریعات باعتبارها إطارا منظِّ للتّ 

أو  ،هاثاستحدخلت هي لادّ عاملات بین الناس؛ فتتّ للالحاجة العملیة عنها  كشفتأدوات وإجراءات 
  .قوانین سابقة من حولهافیما كان جراء تعدیلات لإ

أدوات لا باعتباره مجرد في مجال العقود ي التّشریعأما المنظار الآخر فإنه ینظر للفعل   
؛ أي باعتباره فاعلا طویرينموي والتّ ریكا في الفعل التّ وإنما أیضا باعتباره ش فحسب؛ وإجراءات

ز في ات على نحو استباقي ومحفّ التّشریعیقوم بصیاغة مختلف  ،اقتصادیا واجتماعیا وسیاسیا
  طویر.والتّ  التنّمیة، ومتطلبات یفرضها الواقع الجدیدالوقت نفسه لأنماط تعاقدیة 

ي التّشریعست أولى خیوط هذا الموضوع البحثي، فالفعل وعلى هذا المنظار الأخیر تأسَّ   
یر ما هو كائن إلى فكیر في تأطبحاجة إلى مجاوزة مجرد التّ  الدّراسةوفق الرؤیة التي تتبناها هذه 

حقوق نحو یحافظ على طة لا تجعل سقفها تنظیم العلاقات على بیئة تشریعیة نشِ  العمل على تهیئة
یة التي قد التّعاقدیغ نهم على متاحات جدیدة من الصّ اذهأوإنما یكشف لهم ویفتح  الأطراف فحسب؛

  فع.تعود علیهم بالنّ 

یحفظ  ماأنسب للمتعاقدین من حیث  هيالموجودة القانونیة  تاحاتالم فینظر بدءا في أيِّ 
مبرّرات في  لاحقاثمّ ینظر  ،الأمثلحو على النّ  على استثمار حقوقهم المكتسبةزهم مصالحهم ویحفِّ 

حین یتعلق  - القانوني نابقة للأملافتقاد المتاحات القانونیة السّ إما  ؛جدیدةلحاجة لوضع أطر ا
بما تحمله من كتفائها أو لا - خاصةالبیعة طّ ال اجتمعت فیها الجدّة معد محال تعاقُ الأمر ب

  .المستمرینحیین عدیل والتّ قابلیتها للتّ  معدو مضامین 

یة التي التّعاقدنماط ى ومختلف الأشیتمارصین  تنظیم إیجادلئن كانت الحاجة إلى و 
قانونیة القواعد إذا ما أثبتت التبدو مُلِّحة  -عقود الاستثمار العلمي  –عاملات مثل هذه التّ  تضمنّهات

طبیق عمّا یعترض التّ من المعاملات؛ فإن الحاجة للكشف جدید الرح طّ هذا الأمام  غیر مؤهلةٍ أنّها 
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كذلك ظر ظر لمصلحة المتعاقدین فحسب؛ بل بالنّ لا بالنّ  ،هذه العقود تبدو ألَّحال لفعّ عملي الال
  نمویة لهذه العقود.بیعة التّ للطّ 

 خاصةطرحه أهمیة  مفترضة من وراءِ  ،موضوع البحثكت هي الرؤیة التي حرَّ هذه كانت   
تستشكل في مواطن جعلتها  ،ذلك بأسباب كثیرةكل أهدافا بعینها، مدفوعة في من خلالها ترصد 

  ة منها:عدَّ 

  أهمیة البحث: عن افأمّ 

لا ، إذ عقود الاستثمار العلمي هي أهمیة تستمد وجودها بدءا من قیمة ما یرد علیه محلف  
إلى ولة الدّ الارتقاء ب من فعالیة قصوى في -ة كانت أو تطبیقی ةنظری -جات العلمیة شك فیما للمنتَ 

ي وه ،ةسیاسیكذا و  ةافیثق ة،اجتماعی ة،اقتصادی :مجالاتالشتى في  مةول المتقدّ مصاف الدّ 
 21 – 15وجیهي رقم التّ ثالثة من القانون ع الجزائري في المادة الالمشرِّ  الأهمیة التي أدركها

  عنها بالقول: عبِّر، فكنولوجيطویر التّ المتعلق بالبحث العلمي والتّ 

الاقتصادیة والاجتماعیة  التنّمیةكنولوجي إلى تحقیق طویر التّ "یهدف البحث العلمي والتّ   
  كنولوجیة للبلاد".والثقافیة والعلمیة والتّ 

ى طبیق علللتّ صالحة أحكام قانونیة ما أمكن من رصد لالبحث ب دفعتوهي الأهمیة التي   
 ،جدیدة أحكام أخرىاستحداث من طبیق الفعّال التّ  هما یفترضأو طلب إیجاد  یة،التّعاقدمعاملاتها 

بالأخص عند و ، بین المحال التي یمكن أن ترد علیها هذه العقودالكبیر شابه ضم التّ في خِ  خاصةً 
والذي تستجد معه في كل ، هذه العقود م بینهابرَ تنوع الأطراف المتعاقدة التي یمكن أن تُ ظر في النّ 

  إیجاد أحكام قانونیة خاصة بها.لب مسائل تتطمرَّة 

  :أسباب اختیار الموضوععن ا وأمّ 

وعدم تلقِّیه فهو فضلا عن حداثته  ،كالذي نحن فیه بحثٍ  بابِ  من المجازفة طرقُ  كانقد ف  
المصطلحات  إن ثمّ  يء القلیل،لم یحظى بالمدارسة الفقهیة إلا بالشّ عنایة تشریعیة خاصة، ب
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 :دةمتعدِّ معرفیة  مجالات في خِضم كل ذلك معتتداخل  المفاهیميطاره لإ دةحدِّ المحوریة الم
بقدر ما صعوبة  من هشكِّلتُ  مابقدر مطارحته المعرفیة  جعلُ ما ی، التنّمیةعلوم القانون، الاقتصاد، 

 -خصصات المذكورة تّ للداخلي ضمن المجال التّ  مدارستهى للإقبال علحافزا  ل في الوقت ذاتهشكِّ تُ 
لیم لا البناء القانوني السّ  على أنفي ذلك ستدلالا ا -یة القانونالأبحاث طبیعة به تسمح  وفقا لما

إلا باكتمال تفاصیل صورتها  ؛العلومالمتداخلة بین واقعة ضمن المجالات یكتمل في الموضوعات ال
  .علومالتلك في 

ترد علیها عقود یة التي التّعاقدن أحد الأنماط هو أو  ؛ختیارنالا هناك سببا آخرغیر أن   
غیر أن  ،الماجستیرمرحلة في  كان موضوع رسالتنا ،عقد البحث العلميوهو  ،الاستثمار العلمي

طلبا  زادناما وهو  المترتبة،القانونیة والآثار  نطاق الانعقادلم یخرج عن  حینها رح الذي تناولناهالطّ 
سیاقه ع ضمن ضِ وُ خاصة أنه  أهم وأعمق، في ناظرناالیوم تبدو  هي ،فیهأخرى  إشكالاتٍ  بحثِ ل

  .الاستثمار العلميعقود  العام، بوصفه أحد تطبیقات

  :بخصوص إشكالیة البحث

ام التّ  يالتّشریعغیاب هو ال بحث؛موضوع هذا الإشكالیة  الرئیسي وراء طرح دافعكان ال  
، التي ترد علیها نماطالأأحد لتنظیم  حتى، أو في الجزائر أحكام عقود الاستثمارات العلمیةلتنظیم 
ثمّ عن مدى ، ؟ طبیق علیهاقلیدیة للعقود للتّ القواعد التّ  كفایةمدى بدءا عن  ستشكلن اما جعلن

في حالة ما إذا أثبتت القواعد المذكورة عدم  ؛طبیق علیهاللتّ خاصة ضرورة إیجاد أحكام جدیدة 
  ؟. عدیلقابلیتها للتّ عدم كفایتها أو 

  :ل عنه أهمیةلا تقّ التي  ساؤلاتمجموعة من التّ رافقته كال شإهو و   

تركیبته وحي ت ، بوصفه مفهوما جدیدا؟ العلمي مفهوم عقود الاستثمارعن ؤل استّ الك  
على طرح وهو ما یحمل  - لا على صیغة تعاقدیة واحدة - اشتماله على مجموعة عقودباللغویة 

 التّشریعفي للاستثمار العلمي یة التّعاقدطبیقات تّ النماط أو الأ تتمثلما فیمفاده: تساؤل آخر 
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قف عائقا تد التي ق شكالاتن الإساؤل عللتّ بدوره یدعونا الأنماط هذه عن  ساؤلتّ ال، و ؟ يالجزائر 
  .التنّمیةقضایا  محوریتها فيظر لخاصة بالنّ  ،؟ تهایالعفأمام 

  أهداف البحث: بخصوص

  ظر لأربعة مستویات:بالنّ  أهداف البحث یمكن تحدید

  على مستوى ضبط المفاهیم: - 1

 الدّراسةإذ ینطلق موضوع  ،1عقود الاستثمار العلمي  مفاهیمبنائي مترابط لإیجاد نسق  -  
من مفهوم أولي یقترحه للاستثمار العلمي، یلیه مفهوم لعقود الاستثمار العلمي، ثمَّ یتدَرَّج في طلب 

یة في الاستثمار العلمي، التّعاقد البحث عن مفاهیم أخرى تعبِّر عن مضامین مختلف الأنماط
، تلِیها لاحقا تعریفات التّكنولوجیافیقترح بذلك تعریفاتٍ للاستثمار في البحث العلمي وللاستثمار في 

  .التّكنولوجیالكل من عقود الأبحاث العلمیة وعقود نقل 

  طبیق:على مستوى الأحكام القانونیة الواجبة التّ  - 2

بیعة التي لا تتحدَّد إلا ببیان لعقود الاستثمار العلمي، وهي الطّ  قانونیةبیعة الطّ التحدید   
صفة وطبیعة كل طرف من الأطراف المتعاقدة في الحالات الممكنة، على اعتبار أننا أمام عقود 

یة التّعاقدولي علیها، وهو ما تلیه عملیة تكییف تلك الصیَّغ الداخلي وكذا الدّ  التّعاقدتفتح إمكانیة 
  طبیق.ح وفقا لها الأحكام القانونیة الواجبة التّ التي تتضِّ 

                                                             

  هو: النسق البنائيو - 1

جميع رئيسية وصولا إلى مفاهيم انطلاقا من  ،"نسق معرفي منطقي من المواضيع والمفاهيم"، يقوم على التدرج في بناء جميع المفاهيم  
يكون فيها لكل واحد مكانه المحدد، وتكمن الأطروحة الرئيسة لنظرية البناء في إمكانية اشتقاق كل المفاهيم đذه الطريقة من " ، بحيثالمفاهيم

، المنظمة العربية 1، ترجمة يوسف تيبس، طفلسفةالبناء المنطقي للعالم؛ والمسائل الزائفة في المفاهيم أساسية قليلة"، رودولف كارناب، 
  .108 – 107، ص ص 2011للترجمة، لبنان، سبتمبر 

"ترتيب المواضيع تدريجيا، بحيث تكون مواضيع كل مستوى مبنية انطلاقا من المستويات الأسفل منها"، المرجع وهو يتم من خلال   
  .109نفسه، ص



 :مقدمة

- 5 - 
 

  :الجزائري التّشریعیة للاستثمار العلمي في التّعاقدطبیقات على مستوى التّ  - 3

ما تتضمنّه فتبیان أنواع الاستثمارات العلمیة، یة التي ترد علیها التّعاقدتحدید المضامین   
، وهي عملیة تكشف من جهة عن محال كل عقد من العقود المذكورة، تلك المضامین من عقود

  .المتعاقدة في تلك العقود طرافالأومن جهة أخرى عن صفة 

  :ال لعقود الاستثمار العلميطبیق الفعّ ت التي تعترض التّ لإشكالاعلى مستوى ا - 4

طویر، والتّ  التنّمیةسمة عقود الاستثمار العلمي أنها ترد على محل ذو صلة مباشرة بقضایا   
ما یجعل منها آلیات إسهام فعَّالة في تطویع القانون لخدمة هذه القضایا، لدرجة توصف معها هذه 

"، وهو ما جعلها عرضة أكثر من غیرها لإشكالات وعقبات كثیرة، تسعى التنّمیةالعقود "بعقود 
  لتبیانها. الدّراسة

  :الدّراسةمنهج بالنسبة ل

على  ناعتمدافي إطار تحقیق الأهداف أعلاه وبُغیة الإجابة على الإشكالیة المطروحة   
البحث عما یصلح  مطلبَ أصیلیة، و طبیعة الموضوع التّ  ذلك أن بصفة أساسیة، حلیليالمنهج التّ 

 أو النّظر فیما یُفترض إدراجه منها لاحقا لعدم صلاحیةتاحات التّشریعیة، لتأطیره من أحكام في المُ 
من للتّطبیق صلاحیتها مدى  لمعرفة مختلفةفي قوانین  انونیةقتحلیل نصوص استوجب  ؛الأخیرة

من جهة لقانون الواجب التّطبیق في كل مرّة تختلف فیها طبیعة الطرف المتعاقد معرفة الجهة، و 
  .بطبیعة جدیدة بأكملهلإصباغ العقد  ته یؤديتغیُّر طبیع ذلك أن، ثانیة

البیئة الاستثماریة للبحث العلمي تفعیل  الكشف عما یعترضما یتطلبه  یهیضاف إل  
  .امتداداتهاو  هاوأسبابشكالات للإ تحلیلمن  كنولوجیاوالتّ 

 ههائیة لهذیاغة النّ نظرا لأنه لم یقع بین أیدینا لحدّ الصّ  :ابقةالسّ  الدّراساتبخصوص   
 بعض، فسنشیر له البحثكَ الذي سلَ یوافق المنحى العام علمي  سالة؛ أي دراسة أو بحثالرّ 

  ابعض موضوعاتهابقة التي تناولت السّ  الدّراسات



 :مقدمة
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عقود التّجارة الدّولیة في مجال نقل التّكنولوجیا، وهو كتاب لمحمود الكیلاني یدخل ضمن  -
 موسوعته الموسومة ب "الموسوعة التّجاریة والمصرفیة".

لمرتضى جمعة عاشور منشورة في شكل عقد الاستثمار التّكنولوجي، وهو رسالة علمیة  -
 كتاب.

المشاكل القانونیة في عقود نقل التّكنولوجیا إلى الدّول النّامیة، وهو كتاب لوفاء مزید  -
 فلحوط.

 لنصیر صبار لفتة الجبوري.على الانترنت  علمیة منشورةعقد البحث العلمي، وهي رسالة  -

  تقسیم الخطة:

تأصیل عقود الاستثمار ب منها ني الباب الأولعُ  بویب،خطة ثنائیة التّ ل اوفق الدّراسةتمّت   
والآخر وتكوینها  هامفهوم بیانلالأول  هفصل صخُصِّ  ؛تقسیما ثنائیا الآخرنا متضمّ  ،قانونیا العلمي

  .القانونیة تهاطبیع حدیدتل

لاستثمار ل یةالتّعاقدنماط مدارسة الأعُني ب فصلین؛ أحدهمال كذلكما مقسّ  جاء الباب الثانيو   
من  تلك الأنماطلالفعّال  طبیقتّ المدارسة ما قد یعترض ب الجزائري، والآخر التّشریعالعلمي في 

 .تإشكالیا



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  البابࡧכول:

عقودࡧטسȘثمارࡧالتأصيلࡧالقانوɲيࡧل

 العلمي



 عقودࡧטسȘثمارࡧالعلميالقانوɲيࡧلتأصيلࡧالࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧ    ࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧالبابࡧכول:ࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧ
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تها طبیعفإن  ؛عقود الاستثمار العلميب خاصفي ظل عدم وجود نظام قانوني   
ما  ، بُغیة وضعاها قانونیتأصیلضرورةً  تقتضي بة المفاهیم والمتداخلة المصطلحاتالمتشعِّ 

، ضمن ما یتماشى مع المناسب هفي سیاق قد ینبثق عنها من مسائل وتفصیلات
   .من أحكام هاخصوصیة موضوعات

بدءا البحث في مدخلیه تتطلب لكون أي محاولة تأصیلیة لعقد من العقود و   
 كان قوام الفصل الأول من هذا الباب فقد ،طبیعته القانونیة ضبطثمّ المفاهیمي والتكویني، 
ها، مصطلحاتهم لأ تعریفاتٍ بط ضطلب  رهصدَّ تَ  هذه العقود مفهومتحدید كل ما تعلّق ب

، هذه العقود تكوین هالكیفیة التي یتم من خلالل ثمّ تتبعٌ خصائصها، وأهم  أهمیتهاتبیان ف
 كل نمطٍ ل أن أم على شاكلة واحدةٍ یتم ما إذا كان تكوین جمیع أنماطها  ومعرفة

  .؟ في الانعقاد تهخصوصی

مطلبنا فیه تحدید صفة وطبیعة الأطراف المتعاقدة ل فقد كان أو الثاني فصل الأما   
مسألتان لا تتم من دونهما  إیجاد تكییف لها، وهما مرحلة تلتهفي هذا النوع من العقود، 

  الإحاطة بالقانون واجب التطبیق.

  

 



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ࡧتكوʈنࡩʏࡧمفɺومࡧو الفصلࡧכول:ࡧ

 عقودࡧטسȘثمارࡧالعلمي
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ثمارࢫالعل׿ܣࢫȘومࢫعقودࢫטسɺالمبحثࢫכول:ࢫمف  

 ــــــفࢫعقــــطلــــــبࢫכول:ࢫتـــــــالمʈثمارࢫالعل׿ܣـعرȘودࢫטســـ  

ثمارࢫالعل׿ܣـــــطلبࢫالثــــالمࢫȘــــــميــةࢫعقــــودࢫטســـɸانــــي:ࢫأ  

ثمارࢫالعل׿ܣࢫȘالمطلبࢫالثالث:ࢫخصائصࢫعقودࢫטس  

  

ي:ࢫࢫɲنالمبحثࢫالثاʈوɢثمارࢫالعل׿ܣࢫتȘعقودࢫטس  

بلࢫالـــــــعقدـــــــــــــــــــــاࢫقـــــــــرحــــــــلةࢫمــــــــــــــــــبࢫכول:ࢫمــــــــطلــــــــــــــــــــــــالمࢫ  

ي:ࢫمــــــــــــــــــــــالمࢫɲامࢫالــــــــعقدــــــــــــــيـــــــــــــــــــةࢫقـــــــــــــــــــــــــــرحلـــــــطلــــــبࢫالثـــــــا  
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  المبحث الأول: مفهوم عقود الاستثمار العلمي

من مقاصد أي بحث علمي جادٍ؛ یصبو الباحث لتناوله  مقصدا رئیسیا سؤال المفهومل یشكّ   
الإجابة بالدراسة المُعمَّقة، وإنَّ هذا السؤال على الرغم مما یبدو علیه من بساطة في الطرح، إلا أن 

بالأساس على التي تتوقف  -مقارنة بالإجابة عن غیره من التساؤلات الأكثر تعقیدا  تكونقد علیه 
وخاصة  ،لم یُكتب فیه من قبل إلا الشيء القلیل موضوع جدیدخاصة إذا ما كنا أمام  - الإجابة عنه

واحد، وبالأخص حینما تكون بعض  إطارتحت  یسبق وأن اجتمعإذا ما كان هذا القلیل متفرقا؛ لم 
في ذلك  همثلو  ؛للمجال الاقتصادي منها للقانونيفي دلالتها المحوریة أقرب ما تكون  همصطلحات
  "عقود الاستثمار العلمي". دراستناموضوع 

أننا لا  هااوجهف -والفقهي  ة على المستویین القانونيدَّ وهي جِ  – الجدّةفأمّا دلالة الأول؛ وهو   
تستفرد  –في حدود ما اطلعنا علیه  –دراسة فقهیة أو  ،الجزائري التّشریعفي احدا نجد قالبا قانونیا و 

  .1ة العلمی اتلاستثمار لالعام  التّعاقديالمجال مدارسة بى عنبأحكام قانونیة أو فقهیة خاصة تُ 

 في بعض مناحیها بسمة البحوثدراسة تصطبغ ، فمفاده أن الالاجتماعوأمّا دلالة الثاني؛ وهو   
تتشابه إلى حد كبیر التي  ةالتّعاقدیالصیغ مجموعة من إذ تعمل على تشكیل إطار عام ل ،ةیالتأصیل

لتزامات، أو ما امن  ما ینتج عنهبعض  ترد علیه من مضمون وإن اختلفت في خصوصیة مافي 
  .التي تفرضها خصوصیة كل مضمون خاصةالحكام بعض الأمن ق علیه یطبّ 

صلة المصطلحات المحوریة في عقود الاستثمار العلمي بالمجال وهي  ؛وأمّا دلالة الثالث  
هو  "الاستثمار"وهو:  هذه العقود ماتُوسم به نالذی ینالرئیسی ینالمصطلحأحد ، فمفاده: أن الاقتصادي

وهو ما یجعل من  البحث عن دلالته كمصطلح في المجال  ،من حیث الأصل مصطلح اقتصادي
خاصة بالنظر لما لهذه العقود من مجال القانوني، السبق البحث عن دلالته في حتمیة تالاقتصادي 

  لتنمیة الاقتصادیة.اقضایا صلة ب

                                                             

كل على حدى، ومن ثمّ فما نعنيه هو عدم وجود ار العلمي  لاستثملة التّعاقدينماط الأهذا لا يعني عدم وجود دراسات اهتمت بمدارسة  - 1
  .تندرج ضمنه الأنماط المذكورة اعام اطار إ بوصفه الاستثمارات العلمية في مجال التّعاقدأحكام تمت بمدارسة دراسات اه
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الإطار المفاهیمي لعقود الاستثمار العلمي،  عائقا أمام ضبط مجتمعةً  الثلاث الدلالات لشكّ تو   
تحدید خصائص مشتركة  وإن من حیث ،عقودهذه الل شاملٍ و  ،واضح ،تعریف دقیقإن من حیث إیجاد 

 ثلاثیة هلإجابة عنا، وهو ما نتناول في إطار في الاستثمارات العلمیةالمختلفة  التّعاقدأنماط  تشمل
، ویُعنى أهمیة عقود الاستثمار العلمي ثانیهاو ، العلمي عقود الاستثمار تعریفیبحث أولها  ،مطلبیة

  .ثالثها بتحدید خصائص هذه العقود

  المطلب الأول: تعریف عقود الاستثمار العلمي

بصفة عقود الاستثمار ل تعریف ینبغي أولا تحدیدعقود الاستثمار العلمي ل تعریفٍ اعتماد  قبل  
   .عقود الاستثمار العلميبوصفه محل  لاستثمار العلميل تعریفٍ  تحدیدف، عامة

  عقود الاستثمار تعریفالفرع الأول: 

 فعلمحوریته كل ؛"ستثمارالا" دلالة مصطلحعند بدءا یتطلب تعریف عقود الاستثمار الوقوف   
قوالب تعاقدیة حدیثة تشكیل لإسهامه في أو ، 1 عقود مألوفة من قبل علىفي إضفاء أوصاف جدیدة 

  .تتماشى وخصوصیتها خاصة بها تتطلب إرساء أحكام قانونیة مرور الزمنأصبحت مع  قائمة بذاتها

  :الاستثمار مدلولأولا، 

إنما  - خاصة الاقتصادیة منها -  الدراسات الأكادیمیة علىلیس الاستثمار بالمصطلح الجدید   
ته في ارتباطه بمصطلح العقود التي تجد لها بالأساس تنظیما مستقلا في القانون، الأمر تكمن جدّ 

وضع حدود  أن خاصة ؛"اقتصادیة قانونیة"الالتفاف حول ثنائیة مجال عند طلب تعریفه الذي یتطلب 
  ولا هو بالمطلوب لضرورة هذا التداخل. ،لیس في الإمكان لكثرة ما یتداخلان فیه المجالینفاصلة بین 

، ثُم الاقتصادي والقانونيفي الاصطلاحین من تعریفات له نعرض بعضا مما قُدٍم  أتيوفیما ی  

  .نعتمده للدراسة اإجرائی انختار تعریف

                                                             
ما هو غيرهما من القوانين، أو بحكم  بموجب القانون المدني أو القانون التجاري، أو المشرعّرها مألوفة بحكم أĔا من العقود المسّماة التي أطّ  - 1

 أحكام.وخصّه بالجزائري  المشرعّ سماّهتعاقدية خارج ما  الناس من صيغٍ  منتشر بين
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  الاستثمار في الاصطلاح الاقتصادي: - 1

  منها: نذكر ف الاستثمار في الاصطلاح الاقتصادي بتعریفات كثیرةرِّ عُ 

  .1التعامل بالأموال للحصول على الأرباح" الاستثمار هو "  

 فما ،دراستنافي مفهوم على معنى الاستثمار ستدلال اعتماده للا لا یمكن التّعریفمثل هذا و   
، في ةعلى الفوائد المالییدّل  "الأرباح"مصطلح  ذلك أن –دائما أرباح لا یكون ینتج عن الاستثمار 

  .مختلفة قیمة ذات طبیعة الاستثمار قد تنتج عنحین 

"إیجاد أصول رأسمالیة جدیدة مثل إنشاء المصانع والمزارع،  بأنه:الاستثمار كذلك ف رِّ عُ   

  .2وإنتاج الآلات والمعدات الرأسمالیة التي تساعد على إیجاد مزید من السلع والخدمات الاستهلاكیة" 

الاستثمار لا فلا یمكن اعتماده من باب أن  ما یلحظ على سابقه التّعریفعلى هذا ویلحظ   

، وهو ما الأصول قدیمة یتم تجدیدها تلكفقد تكون  ؛رأسمالیة جدیدةـ یكون دائما إیجادا لأصولٍ 

  التالي: التّعریفاستدركه 

   

                                                             
، مجلة اقتصاديات 3"، العددالأردن كنموذج -؛"آليات جذب الاستثمارات الخارجية للدول العربية في ظل العولمةأحمد زكريا صيام،  - 1

، وفي اللغة الاستثمار مصدر للفعل استثمر، ويستخدم لوصف من يطلُب الاستثمار، 87، الأردن، ص التّطبيقيةشمال إفريقيا، جامعة البلقاء 
في اللغة العربية، الرياض،  المعجم الصافي ثمر الرجل المال بمعنى نماه وكثَره، صالح العلي الصالح، أمينة الشيخ سليمان الأحمد،فيقال است

ومصطلح الاستثمار مشتق من الثمر وقد جاء الثمر بمعاني كثيرة في اللغة، فيقال الثمر هو حمل الشجر وأنواع المال والولد، ، 83ه، ص 1409
، أبي الفضل جمال 87، ص 1994، مصر، المعجم الوجيزالذهب والفضة، إلى غير ذلك من معاني، أنظر: مجمع اللغة العربية،  ويقال هو

تحقيق  تاج العروس من جواهر القاموس،، محمد مرتضى الحسيني الزبيدي، 106، دار صادر، لبنان، صلسان العربالدين محمد بن مكرم، 
، مكتبة 4ط ،المعجم الوسيط، مجمع اللغة العربية، 336 - 326، ص ص 1973، 12ويت، جمصطفى حجازي، مطبعة حكومة الك

، وأما الاستثمار فقد 261، ص1992، دار العلم للملايين، لبنان، 7، طالرائد، جبران مسعود، 100، ص2004ية، مصر، الدّولالشروق 
والمواد الأولية، وإما بطريق غير مباشر كشراء الأسهم والسندات"، أنظر: جاء بمعنى: "استخدام الأموال في الإنتاج إما مباشرة لشراء الآلات 

  .100، مرجع سابق، ص المعجم الوسيط، 83مرجع سابق، المعجم الوجيز، 

محمد بن د.ط، إدارة الثقافة والنشر بجامعة الإمام ، لدالة الاستثمار في الاقتصاد الإسلامي النّظريالجانب خالد بن عبد الرحمن المشعل،  - 2
 .23ص ،2002سعود الإسلامية، المملكة العربية السعودية، 
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"إضافة طاقات إنتاجیة جدیدة إلى الأصول الإنتاجیة الموجودة في المجتمع؛  الاستثمار هو:  

بإنشاء مشروعات جدیدة، أو التوسع في مشروعات قائمة، أو تجدید مشروعات انتهى عمرها 

  .1الافتراضي، وكذلك شراء الأوراق المالیة المصدرة لإنشاء مشروعات جدیدة" 

تكون له لا قد كما  ،ثمار لا یكون دائما في رأس المالالاستغیر أنه الآخر لا یمكن اعتماده ف  
فقد یكون استثمارا  - معنى من القریبة والمباشرة المال  دلالة بما تحمله - مع الأموالطلق علاقة بالم

  .من المفاهیم في العلم، أو في التعلیم، أو في الوقف، أو في غیرها

 تجدر الإشارة إلى أن ؛2 في الاصطلاح الاقتصادي للاستثمار ملحوظةال التّعریفاتومع كثرة   
اقتصاد كلي، اقتصاد جزئي، محاسبة،  - مصطلحه ستعمل فیهایختلف باختلاف المجال الذي  همدلول
بحسب مدة نشاطه، وهدفه، ومكانه الممارس فیه، والأرباح العائدة منه، وكذا مدى یختلف  كما – مالیة

من الأنسب ثمّ یكون  ومن ،3إلى غیر ذلك من المعاییر  ،ودرجتها وحجمها وجود مخاطر اقتصادیة
الاقتصاد،  مجال أیا كان هالعامة التي تشترك فیها جمیع أنواعالاستثمار ملامح  یشملاعتماد تعریف 

للمعنى المُبتغى في  التالي أقرب دلالة التّعریفمعنى الاقتصادي الذي أورده وهو ما یجعل من ال
  :مفهوم دراستنا

   

                                                             
 .5، ص 2009، د.ط، منشأة المعارف، الإسكندرية، مصر، الموسوعة القضائية في الاستثمارسامي هيبة، د.ط،  - 1

آليات جذب حمد زكريا صيام، "ر لأإثر بحثنا عن تعريف للاستثمار عند الاقتصاديين؛ وجدنا تعريفات لا حصر لها، أنظر مثلا: تعريف آخ - 2
عقود الاستثمار؛ مد علي سويلم، لمح، تعريف 87"، مرجع سابق، ص الأردن كنموذج؛ الاستثمارات الخارجية للدول العربية في ظل العولمة

  تعريف القاموس الاقتصادي والمالي إيف برنار:، 22، د.ط، دار المطبوعات الجامعية، مصر، صدراسة مقارنة
Y.bernard,dictionnaire économique et financier, édition seuil, paris vi,1975,p.  

م عموما حسب وسائله إلى: استثمار مباشر واستثمار غير وُضع في تصنيف الاستثمار الشيء الكثير؛ غير أنه يمكننا الإشارة إلى أنه يقُسّ  - 3
، وحسب المكان إلى استثمار محلي وآخر أجنبي، أنظر في ذلك: قاسم نايف علوان، مباشر، وحسب أطرافه إلى استثمار عام واستثمار خاص

عقود ، محمد علي سويلم، 38 - 37، ص ص2012، دار الثقافة للنشر والتوزيع، الأردن، 2، طالتّطبيقو  النّظريةإدارة الاستثمار بين 
لدّالة الاستثمار في  النّظريالجانب د الرحمن المشعل، ، وصنفه خالد بن عب41 - 36، مرجع سابق، ص صالاستثمار؛ دراسة مقارنة

؛ على النحو التالي: الاستثمار حسب أصل الاستثمار، حسب الغرض، حسب القطاع 36 – 26، مرجع سابق، ص ص الاقتصاد الإسلامي
  .القائم به، حسب جنسية القائمين به، حسب علاقته بمستوى الدخل
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كل حركة إنمائیة للثروة الصناعیة أو الزراعیة أو العقاریة؛ ومن ثم كل عملیة من شأنها هو:   
  .1إضافة شيء لرصید المجتمع 

  :الاستثمار في الاصطلاح القانوني - 2

تعریفا له لم نجد  ؛للاستثمارن و الاقتصادی التي أوردها التّعریفاتفي بخلاف ما لوحظ من كثرة   
فقد كانت  –من دراسات وأبحاث فیما اطلعنا علیه  –المشتغلین في الحقل القانوني  لدى قانونیا واحدا

أو ، الوطني الاستثمارالمباشر، أو الغیر مباشر،  لاستثمار الأجنبياجلّ تعریفاتهم منصبة على 
اهتمام التي یُلحظ أنها كثیرا ما تجذب و وغیرها من المصطلحات المتقاربة المجال ي، الدّولالاستثمار 

 .الباحثین في الفترة الأخیرة

ما  المتعلق بتطویر الاستثمار 03 -  01 مرمن الأ ثانیةجاء في المادة الأما تشریعیا فقد   
  :2یلي

  ما یأتي: الأمر ایقصد بالاستثمار في مفهوم هذ"

في إطار استحداث نشاطات جدیدة أو توسیع قدرات الإنتاج أو إعادة اقتناء أصول تندرج  -

 التأهیل أو إعادة الهیكلة.
 المساهمة في رأس مال شركة في شكل مساهمة نقدیة أو عینیة. -
  ".طات في إطار خوصصة جزئیة أو كلیةاستعادة النشا -

                                                             

  .33 – 32، ص ص 2003، د.ط، دار النهضة العربية، مصر، الاقتصاديةات التّشريعسيد طه بدوي،  - 1

إلى أنه يوجد فرق ما بين الاستثمار في الاصطلاح الاقتصادي والاستثمار الاقتصادي، فالأول بحث عن دلالة هنا وتنبغي الإشارة   
الاقتصادي أو الاستثمار علوم الدلالة؛ فيقال الاستثمار مبعد افتراض أنه مصطلح الاستثمار عند الاقتصاديين، والثاني إضافة صفة للاستثمار 

 غيرها. والاستثمار السياسي أ أو الثقافي

م المتعلق بتطوير الاستثمار، الجريدة 2001غشت سنة  20ه الموافق ل 1422مؤرخ في أول جمادى الثانية عام  03 - 01الأمر رقم:  - 2
 – 06، معدّل ومتمَّم بالأمر رقم 4م، ص2001غشت سنة  20ه الموافق ل 1422الثانية عام أول جمادى ، الصادرة ب 47الرسمية العدد 

 .47م، الجريدة الرسمية، العدد 2006يوليو سنة  15ه الموافق 1427جمادى الثانية عام  19مؤرخ في  08
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  بالنص على: القانون المذكور أحكام مجال تطبیق هحدّدت المادة الأولى منذلك بعد أن و   

"یحدّد هذا الأمر النظام الذي یطبق على الاستثمارات الوطنیة والأجنبیة المنجزة في النشاطات   
الاقتصادیة المنتجة للسلع والخدمات، وكذا الاستثمارات التي تنجز في إطار منح الامتیاز و/أو 

  الرخصة".

رقم  قانونال بموجب 03 – 01الأمر إلغاء ألغیتا بقد  أعلاهالمادتین المذكورتین كلتا  إلا أن  

ت قد نصّ و ، 22 – 18 – 6 أبقى فقط على المواد:، والذي 1المتعلق بترقیة الاستثمار  09 – 16

  :من القانون الجدید علىالثانیة  ةمادال

  یقصد بالاستثمار في مفهوم هذا القانون ما یأتي:"  

نشاطات جدیدة، وتوسیع قدرات الإنتاج و/أو إعادة اقتناء أصول تندرج في إطار استحداث  -

 التأهیل.
  ".المساهمات في رأسمال شركة -

  مجال تطبیق أحكامه بالنص على: هدت المادة الأولى منحدّ  ذلك بعد أنو 

یهدف هذا القانون إلى تحدید النظام المطبق على الاستثمارات الوطنیة والأجنبیة المنجزة في "  
  ".لإنتاج السلع والخدماتالنشاطات الاقتصادیة 

م بموجب قانون 09 – 16القانون أن ین المذكورین التّشریعكل من على ویلحظ    جاء و نُظِّ

ى مسمّ  وتحت ما بموجب أمرمنظّ  01 – 03، في حین كان الأمر تحت مسمى ترقیة الاستثمار

  .تطویر الاستثمار

اكتفى وإنما له،  تعریفاكلیهما واضحة، إذ لم یقدّم غیر  منهمالاستثمار في كل دلالة ا وأن  

  .مها أحكامهتنظّ التي  هإیراد صور ب

                                                             
ق بترقية الاستثمار، الجريدة الرسمية، ، المتعل2016غشت سنة  3الموافق ل  1437شوّال عام  29مؤرخ في  09 – 16القانون رقم:  - 1

 .18، ص 2016غشت سنة  3الموافق ل  1437شوّال عام  29 ، الصادرة ب46العدد 
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 16القانون بقى م ثلاث صورٍ للاستثمار؛ أینظّ كان  01 – 03الأمر وفي هذا نشیر إلى أن   

وهي: "اقتناء أصول تندرج في إطار استحداث نشاطات جدیدة، وتوسیع قدرات على إحداها  09 –

  .01 – 03الأمر  او/أو إعادة التأهیل"، مع إلغاء عبارة "إعادة الهیكلة" التي كان ینص علیهالإنتاج 

د نوعیة المساهمة عبارة: "في شكل مساهمة نقدیة أو عینیة" التي كانت تحدّ بالإضافة لإلغائه   

 .في رأسمال الشركة

  :التالي التّعریفنقترح  فإننابحثنا عن تعریف إجرائي للاستثمار سیاق أخیرا وفي 

الثقافیة أو المجالات الاقتصادیة أو الاجتماعیة  مجال منفي  ءعملیة إنماالاستثمار هو "  
بشریة أو الطاقات الموال، أو صول أو رؤوس الأالمتاح من الأتوظیف أو المعرفیة أو غیرها؛ ب

مادیة  عوائد تحقیق هدفبالاستثمار فیه، ب یسمح القانونأو غیرها مما تقبل طبیعته و  معارف،ال
مصالح عامة أو خاصة شخصیة مصالح تحقیق ل سواء كانت هذه العوائدملموسة أو معنویة، و 

  ".سابقا لارتقاء بالمجتمع أو تطویره في أحد المجالات المذكورةتهدف ل

  هي: أمور ثلاث التّعریفر اقتراحنا لهذا ومبرّ 

  :الاستثمار محلل ظربالن

فقد یكون رأس مال  الاستثمار مالا حتى یطلق علیه هذا الوصف؛لا یشترط أن یكون محل   
كما لا یشترط في رأس المال أن یكون جدیدا ، اوقفحتى أو أو معرفة، أو علما، بشري، أو تعلیمي، 

  فقد یكون قدیما یتم تجدیده.

  :بالنسبة لمجال التوظیف

بغض النظر  هو استثمارویُرجى منه عائد ره وینمیه كثّ غیره على نحو یُ لكل توظیف للمال أو   
  صبغة الاقتصادیة حتى یوصف بالاستثمار.العن مجال توظیفه، ومن ثمَّ فإنه لا یشترط أن یصطبغ ب
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 :بالنسبة للعائد من الاستثمار

بتغى تنمیته بغض النظر لا یكون العائد من الاستثمار مالیا دائما؛ فكل توظیف وتشغیل لما یُ   
هو استثمار، وكل عائد یحققه ذلك الفعل الإنمائي وإن لم یكن مسموحا قانونا عن مجال توظیفه مادام 

  تحقق.الاستثمار قد المبتغى من مالیا یعني أن 

  :عقود الاستثمار مدلولثانیا، 

ة لأضیفت الدلا بهإذ  ؛بیان مدلول مصطلح العقد بغیرلا یكتمل طلب تعریف عقود الاستثمار   
  :الاستثمار الذي یُعد في أصله مصطلحا اقتصادیا مصطلحالقانونیة ل

  :فأما العقد؛ فقد جاء تعریفه لغة ب

"الربط والشد والتوثیق والقوة ونقیضه الحل"، واستعمل فعله من الناحیة المعنویة "للدلالة على   
  .1الكلامین أو المتعاهدین" 

"تطابق إرادتین أو أكثر على ترتیب آثار قانونیة سواء كانت هذه  :أنهباصطلاحا ف رِّ عُ و   

  .2الآثار هي: إنشاء التزام، أو نقله، أو تعدیله، أو إنهاءه" 

 75من الأمر  123إلى  54الجزائري كأحد مصادر الالتزام في المواد من  المشرّعظّمه وقد ن  

  ب: 54، معرّفا إیاه في المادة 3 المتضمن القانون المدني 58 –

                                                             
الوسيط في شرح القانون المدني؛ دراسة مقارن بين الفقه الإسلامي والقوانين المدنية العربية والأجنبية؛ معززة بآراء منذر الفضل،  -  1

 .37، ص2006، دار ئاراس للطباعة والنشر، العراق، 1، طالفقه وأحكام القضاء

، وزارة : مصادر الالتزام1ج، نظرية الالتزام في القانون المدني العراقيعبد اĐيد عبد الحكيم، عبد الباقي البكري، محمد طه البشير،  - 2
نظريتا القانون والحق وتطبيقاتهما إبراهيم منصور ،  ، أنظر تقريبا المعنى ذاته: إسحاق19، ص1980التعليم العالي والبحث العلمي، العراق، 

 .321 ، ص2007، الجزائر ، الجامعية، ديوان المطبوعات  9ط في القوانين الجزائرية ، 

م المتضمن القانون المدني، الجريدة الرسمية،  1975سبتمبر سنة  30ه الموافق  1395رمضان عام 20المؤرخ في  58 – 75الأمر رقم  - 3
  ،المعدّل والمتمم.1975سبتمبر  30ه الموافق  1395رمضان عام  24، الصادرة بتاريخ 78العدد 
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"العقد اتفاق یلتزم بموجبه شخص أو عدة أشخاص آخرین بمنح أو فعل أو عدم فعل شيء   
  .ما"

  :ما یليحسب البعض الجزائري للعقد  المشرّعالذي اعتمده  التّعریفویعاب على 

وقع في خلط ما بین تعریف العقد وتعریف الالتزام، فالعقد "رابطة تقوم على اتفاق  المشرّعأن  -
لها أو ینهیها، ویترتب على قیام هذه الرابطة التزامات لكل التزام منها ینشأ هذه الرابطة أو یعدّ 

 .1 محله سواء كان عملا أو امتناعا عن عمل"

ق جنسا والعقد نوعا"، مع أنهما "اسمان أنه اعتبر العقد نوع من الاتفاق؛ أي "جعل الاتفا -
 .2لمسمى واحد" 

  :فیمكن تعریفها بأنهاعقود الاستثمار أما و 

ه القانون من حقوق أقرّ لما  الأول الطّرف ثماراستاتفاق بین شخصین أو أكثر محله كل "  

یأخذه الأخیر  بمقابلمادیا أو معنویا، استغلال للطرف الثاني، سواء كان المحل المراد استغلاله 

  ".لقاء تنازله عن حقوق الاستغلال

   

                                                             
، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، 5، طالعامة للالتزام؛ مصادر الالتزام في القانون المدني الجزائري النّظريةعلي علي سليمان،  - 1

 .10، ص2003

يرى آخرون أنه قد يقُصد đما الشيء ذاته؛ لكن نظريا "تخصص كلمة عقد لإنشاء الحق أو إحالته، وكلمة اتفاق لتغيير شروط العقد  - 2
 .30، ص 2003، مركز النشر الجامعي، تونس، 2طمحاضرات في شرح القانون المدني التونسي، وانقضاءه"، محمد المالقي، 
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  الاستثمار العلمي تعریفالفرع الثاني: 

فأما  ،الاستثمار العلمي تركیبا مزدوجا بین مصطلحي الاستثمار والعلممصطلح ل یشكّ   

 درسواف بتعریفات كثیرة لكن أغلب من رِّ وأما العلم فقد عُ  تبیّنا مدلوله،الاستثمار فقد سبق و 

فوه، بل تجاوزوا تعریفه بطرح قضایاه الأعمق والأهم، و عرّ موضوعاته، تاریخه، فلسفته، ونظریاته؛ لم یُ 

  :من بین ما جاء من تعریفات للعلم نذكر

"ذلك البحث المؤسس بصورة راسخة على واحد أو أكثر من الإنجازات العلمیة السابقة؛  هو:  
  .1 لممارسته العلمیة اللاحقة"حد علمي ما الأساس تَّ التي یعتبرها مُ 

یشمل  التّعریف"حضور المعلوم لدى العالم؛ إما حضورا بالمباشرة أو بغیرها، وهذا  :أو هو  
  .2جمیع أقسام العلم الحضوري والحصولي" 

فللعلم العلم،  صورما قُدِّم للعلم من تعریفات فإن ما یعنینا في هذا السیاق هو وبعیدا ع  

الأخرى جانبه "البحث العلمي"، وتعكس في  منه والمتمثل النّظريالجانب ا مإحداهتعكس صورتان 

إن تعریف الاستثمار العلمي لا یكتمل دون استیضاح من ثمّ فو ، "التّكنولوجیا"والمتمثل في  يالتّطبیق

 ، و(أولا) للعلم النّظريالشق استثمار بوصفه صورة ، "البحث العلمي فيستثمار الا" المقصود ب

  :(ثانیا) ي للعلمالتّطبیقالشق  بوصفه صورة الاستثمار في "التّكنولوجیافي الاستثمار "

   

                                                             
، منظمة الترجمة العربية، بيروت، سبتمبر، 1، ترجمة حيدر حاج إسماعيل، مراجعة محمد دبس، طالعلمية بنية الثوراتتوماس.س.كون،  - 1

 .63، ص 2007

: "حصول بالعلم الحصولي، ويقصد 34، الدار الإسلامية للطباعة والنشر والتوزيع، لبنان، ص 1990، 1حسن محمد مكي العاملي، ط - 2
ة في النفس، فإنا إذا أطللنا إلى الكون ورأينا جبالا ونباتات وحيوانات، تأخذ أعيننا صورا من هذه صورة من الشيء بإحدى الحواس الظاهر 

فيعني به: "أن  العلم الحضوري، وأما 21الأشياء، تنتقل بعد عمليات فيزيائية وكيميائية إلى الذهن، ليتحقق عندها الإبصار"، المرجع نفسه، ص 
س بلا واسطة"، المرجع شيء، وهو على هذا يعتمد على ركنين فقط: الإنسان المدركِ، والمدرك للنف العلم حاضر لدى النفس من دون توسط

 .22نفسه، ص 
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  :أولا، الاستثمار في البحث العلمي

  ب:الاستثمار في البحث العلمي ف رِّ عُ 

  .1"جني الفائدة القصوى من نتائج البحوث والدراسات علمیا وعملیا"   

  :ب ویمكن تعریفه

ل من المجالات المشروعة قانونا، في مجاق نفعا العلمي فیما یحقّ "توظیف مخرجات البحث   

، أو (الباحث) مالكه الأصليهو الحائز هذا حقوق استغلال سواء كان علیه من یحوز م یتم التوظیفو 

  ".مالك (المستفید)المع  علاقة تعاقدیةبموجب  هص له استغلالرُخِّ من 

  :التّكنولوجیاثانیا، الاستثمار في 

 التّعریفن كما ركز على قطاع أو نشاط معیّ لاستثمار التكنولوجي في تعریف امن بین ما قُدِّم   

  :التالي

الإنفاق الذي تقوم به الشركات النفطیة قصد الانتفاع بتكنولوجیا الاستثمار التكنولوجي هو "  

النامیة)،  الدّولالوطنیة و جدیدة، سواء عن طریق الشراء المباشر للتكنولوجیا (خاصة الشركات النفطیة 

المتقدمة والشركات العالمیة)،  الدّول) للتكنولوجیا (والخاصة بهكذا وردت العبارة( خلقهاأو عن طریق 

  .2 فالاستثمار التكنولوجي في هذا القطاع یختلف من دولة لأخرى حسب درجة تقدمها"

  عام له كتعریفه بأنه: تعریفٍ ب جاءومنه ما 

   

                                                             
 .302، مجلة كلية الآداب، ص 94، العدداستثمار البحث العلمي في مشاريع التنمية الاقتصادية"كريمة شافي جبر محمود، "  - 1

الاستثمار التكنولوجي في الصناعة النفطية: دراسة حالة مديرية الحفر لشركة سوناطراك تقييم نور الهدى حدادي، أمينة ميخلفي، " - 2
 .131، ص 2017، مجلة أداء المؤسسات الجزائرية، 11" ، العددفيفري بحاسي مسعود 24بقاعدة 
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  .1ر دخلا على المستثمر" دِّ التكنولوجیة بطریقة یمكن أن تُ "توظیف المعرفة 

ي الوحید الذن و المضم لیستالمعرفة التكنولوجیة الذي یمكن اعتماده ف التّعریفإلا أنه لیس ب  

   – سیأتي بیان ذلك في الباب الثاني -  تحوي مضامین أخرى فهي التّكنولوجیا رد علیهیمكن أن ت

  :لاستثمار التكنولوجيالتالي ل التّعریفاعتماد ویمكن 

 ....... (معارف، مهارات، خبرات، التّكنولوجیاامین التي ترد علیها مضأحد التوظیف هو "  

 مالكها، أو حائزها، أو متلقیها".هذا المستثمر ق نفعا مشروعا لمستثمرها، سواء كان وغیرها) فیما یحقّ 

  :العلميلاستثمار الإجرائي المقترح ل التّعریفثالثا، 

  :یقصد بهأحدهما واسع و في المفهوم القانوني معنیین للاستثمار العلمي 

في مجال من  أو للتكنولوجیا العلمي بحثالتوظیف أو الاستغلال المشروع قانونا لل"  

  ".مستثمرهاعلى  منافعفیما یُدّر المجالات الاقتصادیة أو الاجتماعیة أو الثقافیة أو غیرها؛ 

  وهو:لاستثمار العلمي ا في عملیة التّعاقديركز على الفعل والآخر ضیّق ی

مثلها مثل للتعاقد تحویل مخرجات العلوم من بحوث علمیة وتكنولوجیا إلى مَحَال قابلة "  

 - السلع والخدمات، بغرض تحقیق عوائد تتنوع بحسب ما یصبو المستثمر لتحقیقه من أهداف 

وبحسب ما تقبله طبیعة  -تنمویة، تطویریة، مالیة، سیاسیة، اقتصادیة، اجتماعیة، أو غیرها 

  ".محل الاستثمار التّكنولوجیاالبحث العلمي أو 

في كل من  "البحث العلمي"ستخدم مصطلح قد الجزائري ا المشرّعإلى أن أخیرا  تنبغي الإشارة  
المتضمن القانون الخماسي التوجیهي والبرنامج الخماسي حول البحث  11 – 98التوجیهي القانون 

                                                             
 .40، ص 2010قية، ، لبنان، منشورات الحلبي الحقو 1، طعقد الاستثمار التكنولوجي؛ دراسة مقارنةمرتضى جمعة عاشور،  - 1



  العلميالفصلࡧכول:ࡧࡩʏࡧمفɺومࡧوتكوʈنࡧعقودࡧטسȘثمارࡧ

- 23 - 
 

 21  – 15القانون التوجیهي و  ،1 2002 – 1998للفترة الخماسیة ر التكنولوجي یالعلمي والتطو 
ه القانون بموجب الذي أُلغي( 2 العلمي والتطویر التكنولوجيالمتضمن القانون التوجیهي حول البحث 

ولكنه  )،على سریان نصوصه التنظیمیة إلى حین إصدار نصوص تنظیمیة جدیدةمع الإبقاء  الأول،
 ولعلّ ، "التطویر التكنولوجيكبدیل عنه مصطلح " وإنما استعمل" التّكنولوجیالم یستخدم مصطلح "

 التنمیة بسیاقعبارة تطویر دلالة استعمال هو ارتباط عبارة تطویر لمصطلح تكنولوجیا  إضافةسبب 
  .المذكورین القانونیین مار في ظلهصدِ ي استُ والتطویر الوطني الذ

  :یأتي بمعنىالذي التطویر  تعریفالرجوع لتأویل بهذا الاحتمال صحة زید وی

فر الأداء؛ في كل موقع من مواقعها، ویوّ "المحاولات المستمرة للوصول لمستویات أعلى من   
  .3 مجموعة من الزیادات التدریجیة التي تساعد على بناء أداء رفیع المستوى"

لیس نمطا أو  "الاستثمار في البحث والتطویر"أن ما یطلق علیه  إلى كذلككما تنبغي الإشارة   

الاستثمار في إذ لا یخرج الاستثمار العلمي عن صورتي  ،صورة خاصة من صور الاستثمار العلمي

الجزائري في كلا  المشرّعوهو المنحى الذي أخذ به ، التّكنولوجیاالاستثمار في علمي و الالبحث 

  :21 – 15من القانون  6/1المادة القانونین التوجیهیین السابقي الذكر، ویتضّح أكثر من خلال نص 

   

                                                             

م المتضمن القانون الخماسي التوجيهي 1998أوت سنة  22هـ الموافق 1419ربيع الثاني عام  29مؤرخ في  11 – 98القانون رقم:  - 1
الأولى  ىجماد 2، الصادرة بتاريخ 62، الجريدة الرسمية، العدد 2002 - 1998والبرنامج الخماسي حول البحث العلمي والتطور التكنولوجي 

 23الموافق  هـ 1429صفر عام  16مؤرخ في   05 - 08، المعدل والمتمم بالقانون رقم: 3، ص 1998أوت سنة  24هـ الموافق  1419عام 
  .3م، الجريدة الرسمية، العدد، الصادرة بتاريخ، ص 2008سنة  فيفري

، المتضمن القانون التوجيهي حول البحث 2015ديسمبر  30الموافق ل  1437ربيع الأول عام  18مؤرخ في  21 – 15القانون رقم:  - 2
 2015ديسمبر  30ه الموافق ل  1437ربيع الأول عام  18، الصادرة ب: الأربعاء 17العلمي والتطوير التكنولوجي، الجريدة الرسمية، العدد 

  .6م، ص 

، مجلة أداء 4"، العدد ربحية المؤسسة الاقتصادية، "أثر إستراتجية البحث والتطوير على عبد اللطيف مصطفى، عبد القادر مراد -  3
  .29، ص 2013المؤسسات الجزائرية، ديسمبر 
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إنتاج المعرفة والعلوم، تغطي كل مجالات المعرفة واستعمالها  هما جزءان من نفس عملیة"  

واستغلالها من أجل تطبیقات جدیدة، وذلك للاستجابة للتطلعات الاجتماعیة والثقافیة والاحتیاجات 

  ".الاقتصادیة وضرورات التنمیة المستدامة

أي  – ة للمعنیین معاأتى بصیغة جامع قد المشرّع كما لو أنللوهلة الأولى منها یبدو  والتي قد  

التي استخدمها كفیلة بالتعبیر عن مدى  جزءانإلا أن عبارة  -التكنولوجيالتطویر العلمي و البحث 

هو سبب جمعهما معا في تعریف واحد  أن ذلكعد لیتبیّن بثم استقلالیة كل معنى عن الآخر، 

  منها: المشرّعاشتراكهما في مسائل معینة، ذكر 

 للحصول على تطبیقات جدیدة. -استعمالا واستغلالا  –المعرفة تغطیة جمیع مجالات  -

 الاستجابة لمقتضیات التنمیة المستدامة في مختلف المجالات. -

الاستثمار في البحث تسمیته ب تدرجوالمعنى المقدّم أعلاه لیس هو المعنى ذاته الذي   

في البحث العلمي الذي یُرجى من وراءه ستثمار للااستعمالیة دلالة عندهم  وفهعند الكثیرین والتطویر 

 و "البحث"فعلي تكاملیة بین  علاقةعلى وجود قائم الالاستثمار تحقیق أهداف واضحة ومحدّدة، أي 

  ."التطویر"

  ومنه تعریف البحث والتطویر بأنه:

لتمویل دراسات وبحوث واضحة  ،"توفیر الأموال اللازمة من موارد رسمیة وغیر رسمیة  

دة الأهداف، لتنعكس نتائجها على مجالات مختلفة، مثل الصناعة والبیئة والتعلیم والطب ومحدّ 

  .1والزراعة وقطاعات أخرى في المجتمع" 

  بأنه: أو تعریفه

   
                                                             

، الملتقى الأول: التسويق في الوطن العربي تسويق واستثمار نتائج البحث والتطوير؛ تجربة معهد الكويت للأبحاث العلميةمحمد الحمود،  - 1
 .186، ص 2002أكتوبر،  16 -15دة، لعربية المتح(الواقع وآفاق التطوير)، الشارقة؛ الإمارات ا
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"العمل المبدع الذي یجري على أساس منتظم بغیة زیادة مخزون المعرفة، بما في ذلك معرفة   

  .1 مخزون المعرفة هذا لابتكار تطبیقات جدیدة"الإنسان والثقافة والمجتمع، واستعمال 

  :على أحد معنیینعبارة البحث والتطویر قد تأتي أن  یُفهم مما تقدّم

هنا لیس دمج الو  -وهو المعنى السابق الذكر  – دمج معنى البحث والتطویر معا :أولهما  

دلالة وإنما دمج سببه  ي "البحث" و "التطویر،"مصطلحكل من ینطمس معه المعنى المستقل لفعلیا 

  .في تحقیق الأهداف المبتغاة التطویر والبحث أثر العلاقة التكاملیة بین 

الجمع سبب یكون و ، رغم إیرادهما معا التطویراستقلالیة معنى البحث عن معنى  :ثانیهما  

كلا الجزائري في  المشرّع أخذ بههو الذي ذا المعنى وه ،التنمیة قضایاارتباطهما معا ببینهما هو 

 . السابقي الذكرالتوجیهیین  ینالقانون

  عقود الاستثمار العلميل المقترح الإجرائي التّعریفالفرع الثالث: 

على  -في حدود ما اطلعنا علیه  –أمام عدم وجود تعریف سابق لعقود الاستثمار العلمي   
أن ما سبقت إلیه الدراسات الأكادیمیة كان مضمونه في الغالب مُدارسة أحكام أحد اعتبار 

ة للاستثمار العلمي ولیس نظامها العام، وأمام عدم وجود نص قانوني جزائري أو التّعاقدیالموضوعات 
  الإجرائي التالي: التّعریفنقترح عربي یُعرِّف هذا النوع من العقود فإننا 

أو الأول وهو شخص یمتلك  الطّرفعقود تبرم بین شخصین أو أكثر، یقوم بموجبها هي "  
 ،بحث علمي أو تكنولوجیاما لدیه من الثاني من استغلال  الطّرفبتمكین  علمیةمضامین یحوز 

  .لقاء مقابل یتفقان علیه" -منجزة فعلیا أو في طور الإنجاز 

   

                                                             

البحث والتطوير ب: ، مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم، المكتب الإقليمي للدول العربية، برنامج الأمم المتحدة  2015مؤشر المعرفة لعام  - 1
  .103، ص 2015رات العربية المتحدة، ، التقرير السنوي، دار الغرير للطباعة والنشر، دبي، الإمامؤشر المعرفة العربيالإنمائي، 
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  العلمي: أهمیة عقود الاستثمار نيالمطلب الثا

النظر لها أو ب، لمحل الذي ترد علیهلسواء بالنظر  عقود الاستثمار العلميأهمیة تظهر   
  ، وفیما یلي نستوضح ذلك:یزتمم مضمون حول مختلفةٍ  تٍ ابتلاقي إراد سمحت آلیة تعاقدیةبوصفها 

  الفرع الأول: أهمیة المحل الذي ترد علیه عقود الاستثمار العلمي

   :من قیمة لتكنولوجیالالعلمي أو  لبحثما لونقصد بذلك 

  الاستثمار في الأبحاث العلمیة:أهمیة أولا، 

أمثلة عن وفیما یلي نذكر  مناحي الحیاة،في مختلف تأثیرها الواضح لأبحاث العلمیة كان ل  
  :ذلك

  أثر البحث العلمي في الكشف عن حقیقة الأشیاء: - 1

"للأسالیب العلمیة والمنطقیة"؛ مساعدة  من شأن البحث العلمي بما یتضمنه من استعمالٍ   
ما یساعدهم على حل م، ل لدیهم أهمیة خاصةً الأشخاص أفرادا ومؤسسات على معرفة محتوى ما یشكّ 

  .1 غیرهااقتصادیة أو  أو اجتماعیة كانت ،إلحاحا من المشكلات ما یجدونه أشدّ 

  التنمویة: تأثیر البحث العلمي في صناعة القرارات - 2

مؤسسة خاصة  ةفي صناعة القرارات التنمویة لأی مؤكدٍ  تأثیرلاشك فیما للبحث العلمي من   
قائمة دقیقة ، إذ بغیر معارف ومعلومات لأي بلد في صناعة القرارات المصیریةو ، بل كانت أو عامة

  .لةفاعالقرارات ال بناءعلى مناهج علمیة سلیمة لا یمكن 

صنع القرارات الفاعلة في العالم، وتأكیدا من ریدجر إلیوت على أهمیة الأبحاث العلمیة في   
  :أنه العلم ومجتمع المعلومات حول موضوعبمقر الیونسكو  جاء في كلمة ألقاها

                                                             
، دار وائل للطباعة والنشر، 2، طاتالتّطبيقمنهجية البحث العلمي؛ القواعد والمراحل و محمد عبيدات، محمد أبو نصار، عقلة مبيضين،  - 1

 .5، ص 1999الأردن، 
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ل البحث العلمي ونفاذ كل العلمیین إلى المعلومات العلمیة بكامل الحریة ودون "ینبغي أن یشكّ   

قید أو شرط، وكذا تطویر التعلیم والتكوین العلمیین، عناصر حاسمة لتعمیق مستوى فهم الجمهور 

  .1الواسع للعلم، إذا نحن أردنا أن یكون المجتمع مؤهلا لاتخاذ قرارات مستنیرة" 

  :اتعلى ربحیة المؤسس العلميأثر البحث  - 3

إذ یُعدّ الیوم ، ات عامة كانت أو خاصةعلى ربحیة المؤسسبالغ الأثر لبحث العلمي ل  
مرتبطة "بأدائها التكنولوجي، كما هي  تهافربحی ،لمؤسسات الصناعیةأمام ابالإضافة للتطویر رهانا 

  .البحث العلميمثل للمستحدث في مجال لأامرتبطة باستغلالها  2زها الابتكاري" وتمیّ 

  :التّكنولوجیافي إنشاء العلمي أثر البحث  - 4

سبقها تلابد وأن قائمة فأیة تكنولوجیا  ؛الأبحاث العلمیة وجودلتكون لولا  التّكنولوجیاما كانت   
الصدفة، فتلك تكنولوجیا عن طریق ت التي قد تكتشف التّكنولوجیاباستثناء  – البحث لا محالة مرحلة
  .يبحثفعل  رافقهلابد وأن یقائمة تكنولوجیا ل يتطویر فعل إن كل و بل  -بحثي كها فعل لم یحرّ 

  :التّكنولوجیاالاستثمار في أهمیة ثانیا، 

  ر طبیعة المجتمع:في تغیّ  التّكنولوجیاأثر  – 1

 لأثر ما سمّاه بالتقنیةلها  أمثلة لا حصر أورد برتراند راسل في كتابه أثر العلم في المجتمع  
بحسبه: "ازدیاد اعتماد أجزاء المجتمع على  اهومعن ؛"،عضویةأكثر " هتجعلأنها  اأبرزه على المجتمع،

"، وهو ما یكون بین الترابط الصمیميا هو: "مهأول ،ثادَ ي تأثیر حَ كلَ شَ  من خلالبعضها البعض"، 
"أقل ا مما حدث في مجال الإنتاج، وثانیه ووه ،العاملین في منشأة واحدة (كالمعمل الصناعي)

                                                             
اليونسكو للقمة العالمية حول مجتمع المعلومات، منظمة ، منشورات منظمة في مجتمع المعلومات التّكنولوجيادور العلم و روجي كشمور،  - 1

 .11، ص 2005اليونسكو، 

 30"، مرجع سابق، ص ص ، "أثر إستراتجية البحث والتطوير على ربحية المؤسسة الاقتصاديةعبد اللطيف مصطفى، عبد القادر مراد - 2
- 38.  
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كلاهما یزداد أهمیة مع كل تقدم یرى أن خرى، و الأمنشأة و الوهو العلاقة بین  ،لكنه جوهري ؛صمیمیة"
على كثرة عدد سكان أكبر أهمیة وأشد التحاما كان  هاأثر  ، كما یرى أن1 جدید في التقنیة العلمیة

المدن وصفاتهم، بعد أن أصبحوا یتصفون بصفات لم تُعرف على المزارعین بسبب انتشار المؤسسات 
على الخصائص التي  التّكنولوجیالأثر بطبیعة الحال إذا ما نظرنا الأثر یظهر هذا و ، 2الصناعیة 

ها بطریقة غیر مباشرة من یتصف بها أفراد المجتمع، والتي أسهمت بتغیرها أو دخول تعدیلات علی
  خلال ما كان لها من أثر على المجال الصناعي.

  على الصناعة: التّكنولوجیاأثر  – 2

لا حصر لها ثار آفي الصناعة من وجهة نظر صناعیة، فهناك  التّكنولوجیاإذا نظرنا لأثر   
  :3بإمكاننا إیجاز بعضها فیما یلي 

  خاصة حین یتزاید الطلب على السلع.ص للإنتاج؛ اختصار الزمن والجهد المخصّ  -

                                                             
 .57ص ، 2008، المنظمة العربية للترجمة، لبنان، 1، ط، ترجمة صديق الدملوجيأثر العلم في المجتمع برتراند راسل، - 1

  .60المرجع نفسه، ص  - 2

، أطروحة دكتوراه في العلوم مظاهر العولمة من خلال الشركات العالمية المتعددة الجنسيات؛ حالة قطاع البترولبوبكر بعداش،  - 3
، وقد أوضحت دراسة سوكو ثلاث طرق  132، ص 2010 - 2009، 3الاقتصادية، كلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير، جامعة الجزائر 

أنظر: هاشم عوض الكريم فضل  لمزيد من التفاصيلكانت التقنية سببا في زيادة الإنتاج من خلالها في النصف الأول من القرن العشرين في و.م.أ، 
، ورقة مقدمة مي للبحوث كبادرة للتحول إلى اقتصاد المعرفةبعض التقانات الناضجة المنتجة في المركز القو االله، مقدام الشيخ عبد الغني، 

  .11، ص 2015يونيو  4 – 3لاجتماع الخبراء في الابتكار من أجل اقتصاد المعرفة، الأردن 

مدى تأثير ، أنظر مثلا أهمية تكنولوجيا المعلومات: سعيد فرج علاونة، ومضموĔا وتختلف أهمية كل تكنولوجيا بحسب طبيعتهاهذا   
الاستثمار في تكنولوجيا المعلومات على الأداء المالي للشركات الساهمة العامة المدرجة في سوق فلسطين للأوراق المالية، دراسة 

، أطروحة دكتوراه، قسم المحاسبة، الأكاديمية العربية للعلوم T'obin's Qمقارنة لمقاييس لأداء المحاسبية والسوقية باستخدام نموذج 
لأغراض التنمية فإن الأهمية التي تحققها  التّكنولوجيا، وكما ورد في تقرير اللجنة المعنية بتسخير العلم و 1، ص2005، 2004ة، لية والمصرفيالما

 نولوجياالتّكتكنولوجيات المعلومات والاتصالات في التنمية الاجتماعية والاقتصادية أصبحت "موضع تسليم"، أنظر: اللجنة المعنية بتسخير العلم و 
"تسخير تكنولوجيات المعلومات والاتصالات لأغراض التنمية الاجتماعية لأغراض التنمية، اĐلس الاقتصادي والاجتماعي، الأمم المتحدة، 

أهمية انظر و  – 2، ص 2014ماي  16 – 12(ب) من جدول الأعمال المؤقت، جنيف،  3، البند 17، الدورة والاقتصادية الشاملة"
الثورة التكنولوجية العالمية؛ توجهات تكنولوجيا فيليبس س أنطوس، ريتشارد سلبرغت، جيمس شنايدر، الحيوية وتكنولوجيا النانو:  التّكنولوجيا

، ترجمة الطاهر بوساحية، منشورات اĐلس الأعلى للغة العربية،  2015النانو والمواد والأحياء وتظافرها مع تكنولوجيا المعلومات بحلول 
  .23 – 9، ص ص 2006الجزائر، 
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 تخفیض التكلفة المعتادة في الإنتاج. -
 استعمال كمیة المواد الأولیة ذاتها في إنتاج كمیة منتجات أكثر من المعتادة. -
 ترقیة مستوى الخدمات وتحسین جودة الإنتاج. -

  لاقتصاد:التوجه الحدیث لفي  التّكنولوجیاأثر  – 3

أضیف فقد لنمو الاقتصادي، اسببا هما "التفاعل بین رأس المال والعمل" النظرة إلى أن  تر تغیّ   

لهما عنصرا آخر یعد أكثر فعالیة، فالمعرفة والكفاءة العلمیة والاحترافیة المؤسسیة المعتمدة على 

أكثر أهمیة في مسار اقتصاد  ز والابتكار التكنولوجي أصبحت وغیرها من المؤشرات ذات الصلةالتمیّ 

  .1 المعرفة

أن التقدم  - في فترات زمنیة مختلفة -دول متقدمة  لىع یتحصائیة أجر دراسة إ نتوقد بیّ  -  

، في أمریكا ئة من التقدمابالم 90ساهم ب قد ف ،رئیسي في زیادة النمو الاقتصادي التكنولوجي سببٌ 

 .2التنافسي العالمي  مركزها كذا علىو  لیابانا في نشاط الاقتصاديالعلى مجمل ر وأثّ 

  الفرع الثاني: أهمیة عقود الاستثمار العلمي بوصفها آلیة تعاقدیة

ة التّعاقدیفي قدرتها على إدارة وتسییر العلاقات  ة التقلیدیة عن عجزٍ التّعاقدیكشفت الأنماط   
، وإلى توجه اقتصادها 3یطلق علیه "مجتمع المعرفة" نحو ما المستحدثة التي أفرزها تحول المجتمعات 

 جدیدةى إلى بزوغ الحاجة إلى قوالب تعاقدیة علیه الیوم "اقتصاد المعرفة"، وهو ما أدّ  نحو ما یطلق

                                                             
، تحدث عن التوجه الجديد للعالم 21-20، ص ص 2010، لبنان، 1"، ط"التقرير العربي الثالث للتنمية الثقافيةمؤسسة الفكر العربي،  - 1

، الكويت، ، ترجمة خالد يوسف، د.ط، عالم المعرفةمدن المعرفة؛ المداخل والخبرات والرؤىبالتفصيل: فرانشيسكو خافيير كاريللو وآخرون، 
، حيث استفاض في شرح أثر 41 - 19، ص ص ، مرجع سابقأثر العلم في المجتمع، أنظر كذلك كتاب : برتراند راسل، 14، ص 2001

  .من تأثير على التقنية العلمية ات التي تحدث في اĐتمعات، سواء ما  يحدث منها على مستوى المعتقدات والتقاليد، أو ما يأتي بهالعلم في التغيرّ 

 .44، ص1982، د.ط، عالم المعرفة، الكويت، التّكنولوجياأمام تحديات أنطونيوس كرم، العرب،  - 2

ف الثاني ب: "اĐتمع الذي ينشغل معظم أفراده ومؤسساته كل باختلاف ميولهم مجتمع المعلومات، إذ يعرّ ذاته مجتمع المعرفة ليس هو  - 3
بعد جمعها وخزĔا وتحليلها، ويقسمها إلى المستفيد النهائي وفق إستراتجية البحث المطلوبة"، هاشم واحتياجاēم وتخصصاēم بإنتاج المعلومات 

  .329، ص 2008، مجلة آداب البصرة، جامعة البصرة، العراق، 46، العددأساسيات بناء مجتمع المعلومات العربي"شريف الغريفي، "
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 ، وتحمي مصالحهم المختلفة،التّعاقدالتعامل مع هذا النوع الحدیث من حاجیات الراغبین في  ؤطرت
، تعاقدیة بالنظر لكونها أداةبیرة أهمیة كل شكّ ت، التي فظهر من بین ما ظهر عقود الاستثمار العلمي

  :همیةالأوفیما یلي نبرز بعض مظاهر هذه 

  :متبادلةالمصالح التحقیق تعاقدیة من شأنها  آلیة -

ي ن تبادل المصالح بین الأشخاص المتعاقدة، شأنها فمِّ ؤ العلمي آلیة قانونیة ت الاستثمارعقود   
مصالح الأطراف المتعاقدة في عقود الاستثمار العلمي بحسب ما إذا ذلك شأن جمیع العقود، وتختلف 

م الخاصة، عامة أو خاصة، إذ لا شك في أن الخواص مدفوعین بمقتضى مصالحه طرافالأكانت 
  تحرك الأطراف العامة بمقتضى المصلحة العامة.تفي حین 

أو حائزا للمحل مالكا  الطّرفكما تختلف مصالح الأطراف المتعاقدة بحسب ما إذا كان   
ه، فمصلحة مالك أو حائز المحل المرغوب استثماره استغلال حقوق المرغوب استثماره أو متلقیا ل

مع الشخص  التّعاقدالتي یملكها أو یحوزها على أكمل وجه من خلال  التّكنولوجیاالبحث العلمي أو 
أن یستثمر  التّعاقدمحل  نولوجیاالتّكالمحتاج لها، ومصلحة المتلقي أو المستفید من البحث العلمي أو 

  ، في ظل ما یتیحه له القانون.لصالحه الخاص على أكمل وجهاكتسبه غیره من حقوق ما فی

  :الأطراف المتعاقدةآلیة لضمان عدم التعدي على حقوق  -

آلیة لحمایة حقوق الأطراف المتعاقدة خاصة في ظل غیاب أحكام بوصفه تظهر أهمیة العقد   
إذ یصبح العقد حینها وسیلتهم في  ،تتماشى والمعطیات المستحدثة في مجال العقودقانونیة خاصة 

بصورة أخص في  الاستثمار العلميعقود تبرز أهمیة و ، 1تحدید ما یرونه عادلا حامیا لهم من شروط 
من شأنها ف ،2تضمن الاستفادة بمنأى عن تحمل المسؤولیة القانونیة  حمایة حقوق الملكیة الفكریة، إذ

 ،مشروعة قانوناال التّكنولوجیاعلمي أو اللبحث احائز للمالك أو من حقوق أقرّه القانون  حمایة ما

                                                             

، د.ط، دار الكتاب الحديث، مصر، مقة في الأحكام القانونية لبرمجيات الكمبيوترقانون البرمجيات؛ دراسة معفاروق علي الحفناوي،  - 1
 .165، ص 2009

  .3 - 2، ص ص 2005، أطروحة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة بغداد،العراق، عقد البحث العلمينصير صبار لفتة الجبوري،  - 2
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أن یكون في دون مخافة  ا أو عوائد أخرىبما یُدّر علیه أرباح هاستغلالامن فیتمكن المتعاقد معه 
  صورة المعتدي أمام القانون.

  الاقتصادیة:آلیة تعاقدیة من شأنها تحقیق الفعالیة  -

ي بطریقة إذ یلبّ  ،عقود الاستثمار العلمي أسلوب قانوني من شأنه تأمین الفعالیة الاقتصادیة  
 النّظريلحة لمنتج معین؛ سواء في قالبه ر عن حاجة مجتمعیة مُ مشروعة رغبة المستثمر التي تعبّ 

ع جاهز والذي یعد ضرورة قبل تحویله لتطبیق قابل للتصنیع، أو في صورته النهائیة كشيء مصنَّ 
للاستعمال، وهو الأمر الذي من شأنه إثراء السوق، وزیادة الفعالیة الاقتصادیة؛ كلما كان المنتج حائزا 

  على أفضل الخصائص، ومتوفرا بمختلف الأنواع، مع طرحه بالسعر اللائق.

  لسوق:ا في ةتنافسی كزامر  إكساباقدیة من شأنها تعآلیة  -

 الدّولةفالتنافسیة في  ،متقدمة أو متخلفة الدّولةیختلف مفهوم التنافسیة بحسب ما إذا كانت   
المتقدمة تعني "الحفاظ على الموقع الریادي في الاقتصاد العالمي، من خلال الإبداع والابتكار، وذلك 
بعد أن قامت بتحقیق الاستخدام الأمثل لعوامل الإنتاج، أي أنها وصلت إلى مستویات مرتفعة من 

ار"، وأما التنافسیة في الإنتاجیة، ولم یبقى أمامها في تحقیق النمو المستدام إلا الاعتماد على الابتك
النامیة فتعني "القدرة على النمو والحصول على حصص سوقیة متزایدة في المجالات التي تتوفر  الدّول

فیها فرصة لتحویل المزایا النسبیة التي تملكها إلى مزایا تنافسیة، بالإضافة إلى إیجاد المزید من المزایا 
  .1الهیكلیة والسیاسات الاقتصادیة المناسبة"  ي مجموعة من الإصلاحاتالتنافسیة، عبر تبنّ 

ده بالدرجة ، والذي یحدّ فةمة والمتخلّ المتقدّ  الدّولأیا كان اختلاف مفهوم التنافسیة ما بین و   
ستخدم هذا ت الدّول جمیعالمؤسسات في فإن  ؛وق المحلي أو العالميسّ الأولى مركزها الاقتصادي في ال

                                                             
 2012ففي عام  - 1، 30، ص 2012"، سوريا، 2012الاقتصاد السوري لعام "التقرير الوطني لتنافسية المرصد الوطني للتنافسية،  - 1

تريليون دولار، لتتجاوز سرعة نمو "التجارة بالسلع  13سجلت "التجارة بالسلع والخدمات والمشتقات المالية الكثيفة المضمون المعرفي" قيمة 
في "مجموع المبادلات التجارية بالسلع والخدمات"، أنظر: برنامج الأمم  مرة، ما يعني حصة أكبر 1.3الكثيفة الاستخدام لليد العاملة" بسرعة 

  .7، ص 2015، الولايات المتحدة الأمريكية، ، التنمية في كل عمل"2015تقرير التنمية البشرية لعام المتحدة الإنمائي، "
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المنحى الجدید ، ذلك أن مراكزها في السوقعلى النوع من العقود كآلیة لإضفاء سمة التنافسیة 
وأهم فیه بغیرها،  ثبات للمؤسسات شروطا متمیزة لاوق على السّ قد فرض  "المعرفةاقتصاد "قتصاد للا

 ،وقباختلاف طبیعة السّ  التي تختلف المختلفةوالتكنولوجیة المعارف العلمیة روط هي امتلاك هذه الشّ 
  .وقإثبات مراكزها في السّ بقاءها و المؤسسات من أجل  بامتلاكهامیزة تتنافس بذلك المعرفة  فأصبحت

  الاستثمار العلمي ودالمطلب الثالث: خصائص عق

غیر أنها لا تخرج في  ،ر العلمي بحسب طبیعة كل نوع منهاتختلف خصائص عقود الاستثما  
وخصائص خاصة تتمیز بها عن خرى، الأعقود السیاقها العام عن خصائص عامة تشترك فیها مع 

  خصائص: كلا النوعین من النتبین  وفیما یليتلك العقود، 

  الفرع الأول: الخصائص العامة لعقود الاستثمار العلمي:

  السبب، المحل):تتوافر على أركان العقد الثلاثة ( الرضا، أنها   -1

المعروفة؛ من رضا، الثلاثة ككل عقد ینبغي أن تتوافر عقود الاستثمار العلمي على الأركان    
بحیث لا ینعقد العقد  ،ومحل، وسبب، وإن كانت المسألة قد تبدو عادیة بالنسبة لركني الرضا والسبب

لیست لمحل ركن االمسألة بالنسبة لفإن  وإلا وقع باطلا، قانونا مشروعبدافع و  ،ینالطّرفإلا برضا 
 ،لكثیر من التفصیل، ذلك أن مضامین هذا النوع من العقود متعددةتحدیده حتاج بالبساطة ذاتها؛ إذ ی

حتى لا علیه  التّعاقدبتغى في تحدید المحل الم أكبروهي في أحیان كثیرة متشابهة، ما یتطلب دقة 
في  -في المُقبِل على الاستثمار درایة كافیة بغیر  لا یتأتىیلتبس مع غیره من المضامین، وهو ما 

، وهو ما ؟ ولما یحتاجه ،؟ حول طبیعة ما یحتاجه – التّعاقدمحل  التّكنولوجیاالبحث العلمي أو 
بتقدیم التوضیحات الكفیلة بإزالة  همالك أو حائز المحل المراد استثمار  ا منالتزامالمقابل  یتطلب في

  الأول، والتي من شأنها إعانته على تحدید المحل المناسب. الطّرفالاستفهام عن جمیع أسئلة 

من  بقیة العقود في هتوافر ركن المحل ما ینبغي أنه ینبغي أن یتوافر في یضاف إلى ذلك   
معینا أو قابلا للتعیین، مشروعا  شروط المتعارف علیها؛ كأن یكون ممكنا غیر مستحیل، موجودا،لا

فقد  ،بالنظام العام أو الآداب العامة، بالإضافة إلى أن یكون مسموحا به للقانون أو ماسٍ  غیر منافٍ 
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غیر منافیة للآداب العامة أو النظام العام أو القانون، ولكنها ممنوعة لأي سبب  نكون أمام تكنولوجیا
  .1 الدّولةرها من الأسباب التي تقرّ 

  :الشّكلیةمن العقود  اأنه - 2

أنّا له أن یشترط وهو لم و  شكلا معینا في هذا النوع من العقود؛الجزائري  المشرّعلم یشترط   
من غیر المعقول انعقادها إذ  ب هذه العقود للكتابة،عدم تطلُّ لا یمكن تصور فإنه  ؛مع ذلكو ، هامینظّ 

علیها أن تفرض ، تعسفیة شروطعلى  تردالتي كثیرا ما الخاصة، وصیغها وحده، فطبیعتها بالرضا 
 التّعاقدمحل كان  فإنالبطلان، تحت طائلة  سمیةرّ شترط فیها البل وأن ت، 2 معینصّب في شكل تُ 

التي یفترض فكریة الملكیة الفما بالنا بحقوق  لانعقاده صحیحا؛ سمیةالرّ یشترط وهو شيء مادي  اعقار 
  .أكبر حمایةتتطلّب أنها 

  من العقود الملزمة للجانبین: اأنه -3

  :علىم ق.من  55المادة  تنص

 ."یكون العقد ملزما للطرفین متى تبادل المتعاقدان الالتزام بعضهما بعضا"  

 ق.م على: 56وتنص المادة 

ة ة أشخاص، إذا تعاقد فیه شخص نحو شخص، أو عدّ "یكون العقد ملزما لشخص أو لعدّ   
  هؤلاء الآخرین".أشخاص آخرین دون التزام 

                                                             
، 2004 ، دار هومة، الجزائر،2، طالعامة للالتزام يةالنّظر ؛ شرح القانون المدني الجزائريراجع في شروط المحل: محمد صبري السعدي،  - 1
، د.ط، المنفردة العقد والإرادة – التصرف القانوني ؛العامة للالتزام في القانون المدني الجزائري النّظرية، العربي بلحاج، 211، ص 1ج

دراسة ؛ إنتاج المعلومات والإمداد بهاعقد حسني فتحي مصطفى البهلول، ، 144، ص 1، ج2005ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، 
شرح القانون محمد وحيد الدين سيوار، ، 101، ص 2008، دار الفكر الجامعي، مصر، 1، ط مقارنة بين الفقه الإسلامي والقانون المدني

عبد اĐيد الحكيم، ، 123، ص 1، ج1993، منشورات جامعة دمشق، سوريا، 6، طمصادر الالتزام -العامة للالتزام  النّظرية -المدني 
، وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، العراق، د.ط، الوجيز في نظرية الالتزام في القانون المدني العراقيعبد الباقي البكري، محمد طه البشير، 

  .101، ص 1، ج 1980

 327، ص ص 2011بي الحقوقية، لبنان، ، منشورات الحل1، طثورة المعلومات وانعكاساتها على القانون المدنيطارق كاظم عجيل،  - 2
- 328  . 
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بحیث یقع على كل  ؛ینالطّرفبین  بادلةولما كانت الالتزامات في عقود الاستثمار العلمي مت  

 كانت هذه العقود من العقود الملزمة للجانبین. الآخر الطّرفلصالح  معین واحد منهما أداءٌ 

 اة:من العقود الغیر مسمّ  اأنه - 4

لم یصطلح على اسم خاص لموضوعها، ولم  التيالعقود " :اة بف العقود الغیر مسمّ تعرّ   
  .1 لها أحكاما تخصّها" التّشریعب یرتّ 

ق هي التي ستطبّ القواعد العامة للعقود  أن ؛هالا تحظى بأحكام قانونیة خاصة ب هاومعنى أن  

  .2علیها 

الجزائري،  التّشریعوتعتبر عقود الاستثمار العلمي من العقود التي لم تحظى بأحكام خاصة في   

  وهذا یعني أن القواعد العامة للعقود هي التي ستُطبّق علیها.

  من عقود المعاوضة: اأنه - 5

 : عقود المعاوضة بم ق. 58فت المادة عرّ 

 .ین إعطاء أو فعل شيء ما"الطّرفلزم كل واحد من الذي یُ  "العقد بعوض هو 

یأخذ كل طرفٍ فیها  التي الاستثمار العلمي أنها من عقود المعاوضةعقود والأصل في   
في صورة إمكانیة أن تظهر بعض أنواعها تصور لكن هذا لا یعني عدم  عِوضا أو مقابلا عما یُقدّمه،

في  - خاصة الكبرى منها -المؤسسات م قدِّ تُ أن  إذ یمكن ،المعهود التّعاقدي النّطاقهبة خارج الد و عق
في إطار التعاون مع م تقدّ أن أو بعض الآلات أو المعدّات، تكنولوجیة ال هامنتجاتإطار الترویج ل

مؤسسات صاعدة بقصد الدعم بعض المعارف والمعلومات، لكن هذا لا یُتصور بالنسبة للتكنولوجیات 

                                                             
 .328، ص 2008 - 1429، دار القلم، سوريا، 1، طمعجم المصطلحات المالية والاقتصادية في لغة الفقهاءنزيه حماّد،  - 1

، مجلة دمشق 2، العددالأردني" التّشريع"الإطار القانوني للعقد المبرم عبر وسائل الاتصال الالكترونية؛ دراسة في منصور الصرايرة،  - 2
، 4، طالوافي في شرح القانون المدني، أنظر تقريبا المعنى ذاته: سليمان مرقس، 831، ص2009، 25للعلوم الاقتصادية والقانونية، اĐلد 

 .122، ص 1987، مصر، 2مطبعة السلام، ج
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تهدید مصالحها الاقتصادیة التي من شأنها  السّریةالمرتفعة الأثمان، أو بالنسبة للمعارف والمعلومات 
  . ولهاوتشكیل خطر تنافسي ح

  زة لعقود الاستثمار العلميثانیا: الخصائص الممیّ 

  أنها تنصب على محل ذو طبیعة خاصة: - 1

 ، أو عقودعلميالحث عقود الب –ترد المحال في عقود الاستثمار العلمي أیا كان نوعها   
الأبحاث التي یمكن أن ترد علیها  ، وتختلف المضامینذات طبیعة خاصةمضامین على  –ة تكنولوجی
إما معرفة، أو فهي  التّكنولوجیا، فأما التّكنولوجیا عن المضامین التي یمكن أن ترد علیها عقودالعلمیة 

 ات وآلات؛ أو معدّات وآلات مع طرق استخدامهامعلومات، أو معرفة ومعلومات معا، وإما معدّ 
المضامین مجتمعة، وأما البحث (المتمثلة في العمالة)، أو هي خبرات ومهارات فنیة، أو هي كل هذه 

 د بحسب نوع البحث العلمي الذي ینصب علیه، والذي قد یكون بحثا نظریاالعلمي فمضمونه یتعدّ 
  (عملیا)، أو كلیهما. (أساسیا)، أو تطبیقیا

مثلا؛ أیا كانت طبیعة ما تحمله من مضمون فإنه یتوجب أن یُذكر  التّكنولوجیاففي عقود نقل   
فة عناصرها وتوابعها التي ستنقل للمستورد، ویمكن أن یرد هذا البیان مصحوبا في العقد بیان كا

ور، وبرامج سومات الهندسیة، والخرائط والصّ صمیمات، والرّ علیمات، والتّ بدراسات الجدوى، والتّ 
حة للمعرفة محل العقد في ملاحق ترفق بالعقد أو من خلال جزء الحاسوب، وغیرها من الوثائق الموضِّ 

  .1منه 

وعقود الأبحاث العلمیة هو المعرفة،  التّكنولوجیاوأهم مضمون ینصب علیه كل من عقود نقل   
ذات قیمة  المعرفة والمعرفة قد تكون فنیة، أو تقنیة، أو علمیة، أو عملیة، أو غیرها، وحتى تكون هذه

  فلا بد لها أن تتوافر على مجموعة خصائص أهمها:
   

                                                             
ية ومشروع قانون التجارة الدّول"محاولة لتقييم التنظيم القانوني لنقل التمكين التكنولوجي في ظل الجهود حمدي محمود بارود،  - 1

  .867، مرجع سابق، ص الفلسطيني"
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  :السّریة –أ 

  :السّریةویقصد ب

  "استئثار مالك المعرفة التكنولوجیة أو العلمیة بمكنوناتها؛ بحیث لا أحد غیره یعلم ما هي".  

  .1المعرفة تقضي أن لا تكون في متناول أیدي العامة من الناس  یةرّ سبمفهوم آخر؛ 

  الجزء أ من اتفاقیة التریبس:/2/ 39 وحسب المادة

و الجمیع الدقیقین لمكوناتها معروفة  الشّكلمن حیث أنها لیست: بمجموعها أو في  سرّیةٌ "  
عادة أو سهلة الحصول علیها من قبل الأشخاص في أوساط المتعاملین عادة في النوع المعني من 

  المعلومات".

ولذلك یحرص مالكي المعارف الفنیة على عدم وصولها لمنافسیهم وللجمهور، وهم لأجلها   
 طالب المعرفة یُطلب منومثال ذلك أن (، 2من وسائل  یتها بما أتیح لهمیسعون سعیهم لضمان سرّ 

قبل اكتمال  عدم إذاعتهو  ،خلال زیارته للمنشأةلاحظه ما اطلع علیه أو  سرّیةالمحافظة على ب عهدتّ ال
اكن التي لا تود من الآخرین خول على الأمأن تضع المنشأة لافتات منع التصویر أو الدّ ومثاله ، العقد
  .3لت إلیها جمیع النهائي للطرق التي توصّ طویر أو التّ كأماكن تجارب التّ  هادخول

في الحفاظ على موقعه التنافسي  معیّنة منبثق من حق كل مالك لمعرفة السّریةوأساس فكرة   
ه مثلما یحدث عند كشف التركیبة الذي قد یتأثر أو تقل الفوائد العائدة علیه من وراء إفشاء سرّ 

فإن الهدف منها هو الحمایة  تج ما، أو وصف لآلیة أو طریقة إداریة ما، ومن ثمّ الكیمیائیة لمن

                                                             
، ص 2009، منشورات الحلبي الحقوقية، لبنان، 1، ط المعرفة العملية؛ دراسة في المفهوم والعقود وطرق الحمايةسيبيل سمير جلول،  -  1

427.  

 .282، مرجع السابق، ص المعرفة الفنية وأثرها في عقد الفرانشايز"عبد المهدي كاظم ناصر، نظام جبار طالب، " - 2

، دار الثقافة للنشر والتوزيع، 1، طالتّكنولوجياية في مجال نقل الدّولالموسوعة التجارية والمصرفية؛ عقود التجارة محمود الكيلاني،  - 3
 .28، ص 2008، الأردن، 1ج
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في كل جزء من المعلومات التي تحویها أجزاء  السّریةوالاقتصادیة للمعرفة، وتنحصر هذه  ةالقانونی
  .1المعرفة الحدیثة 

من قیمة؛ فإن المعرفة الفنیة لا یمكن أن تحوز على حق الحمایة ما لم  سرّیةونظرا لما لل  
  .2تتمتع بها؛ إذ تعد شرطا جوهریا للاستئثار بها 

  الجدّة: –ب 

مفهوم الجِدَّة هنا یختلف عن مفهومها في براءات الاختراع؛ فمعناها أن لا تكون المشروعات   
  .3انت أسالیبها الفنیة معروفة ومستخدمة من قبلهم العاملة في الحقل نفسه على معرفة بها، حتى لو ك

  قابلیة المعرفة للانتقال: -ج 

، أي أنها مما 4ة التّعاقدیللانتقال؛ أنها معارف قابلة للتداول بالوسائل  ة المعرفةیقصد بقابلی  

 .5یصلح للاستفادة من خلال نقل الحق من شخص لآخر عبر عقد 

  :القیمة التجاریة -د 

صاحب حق ملكیة علیها، وهو بموجب هذا  - عملیة كانت أو نظریة –لكون حائز المعرفة   
 -وحقوق المؤلف والحقوق المجاورة  الملكیة الصناعیة –الحق محمي بقواعد الملكیة الفكریة بشقیها 

                                                             
ية ومشروع قانون التجارة الدّول"محاولة لتقييم التنظيم القانوني لنقل التمكين التكنولوجي في ظل الجهود حمدي محمود بارود،  - 1

  .868، مرجع سابق، ص الفلسطيني"

، 2001الجديـدة للنشـر، مصـر،  د.ط، دار الجامعـة ،دراسة في نقل المعارف الفنيـة عقد الامتياز التجاري؛محمد محسن إبراهيم النجـار،  -  2
 .337ص 

  .50هاني صلاح سري الدين، مرجع سابق، ص - 3

  .35 – 30، ص ص 1996، د.ط، ص السّريةنطاق احتكار المعرفة الفنية بواسطة هاني محمد دويدار،  - 4

 . 427، مرجع سابق، ص المعرفة العملية، سيبيل سمير جلول -  5
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 فله أن یتصرف فیها كما شاء، لذلك إن افتقدت لقیمتها التجاریة سقط عنها حق الحمایة، ویبدو أن
  .السّریةالجدَّة أو  :ینعنصر حد الد المعرفة الفنیة من قیمتها التجاریة یكون بسبب افتقادها لأتجرّ 

  :أنها من العقود التنمویة - 2

ل " دعامة قویة في مسلك صنع القرار التنموي؛ شكّ ود الاستثمار العلمي تلاشك في كون عق  
  .1ا كانت طبیعتها" والمؤسسات الخاصة أیّ ، أو بالأفراد الدّولةسواء تعلق الأمر بمؤسسات 

من  2الثالثة/ة الماد تكانفقد الجزائري بالدّور التنموي لمحل هذه العقود  المشرّع وعیا منو   
  على: تنصّ  11- 98القانون 

"یهدف البحث العلمي والتطویر التكنولوجي إلى تحقیق التنمیة الاقتصادیة والاجتماعیة  
  ."والتكنولوجیة للبلادوالثقافیة والعلمیة 

البحث العلمي  في هو سبب فتحه المجال لاحقا أمام المتعاملین الاقتصادیین للاستثمارو   
  .21 – 15القانون رقم من  5و  4والتطویر التكنولوجي من خلال المادتین 

   

                                                             
 .52، مرجع سابق، صالجزائري التّشريععقد البحث العلمي في عائشة كاملي،  - 1



  العلميالفصلࡧכول:ࡧࡩʏࡧمفɺومࡧوتكوʈنࡧعقودࡧטسȘثمارࡧ

- 39 - 
 

  المبحث الثاني: تكوین عقود الاستثمار العلمي

أهمیة لا تقل إحداهما  عموما؛المرور بمرحلتین تكوینها في ب عقود الاستثمار العلمي لتطّ ت  
عقود الاستثمار  ة التي تسبق انعقادلالمرح  -المفاوضات  هي وأول هاتین المرحلتینعن الأخرى؛ 

منتجا  ،للتنفیذ موجباوهي المرحلة التي یصبح فیها العقد  -وثانیهما هي مرحلة قیام العقد  -العلمي 
  قانونا، وفیما یلي نستبین كل مرحلة منهما:لقیامها الشروط والأركان المطلوبة متى استوفى  -لآثاره 

  (مرحلة المفاوضات) التّعاقدالمطلب الأول: مرحلة ما قبل 

؛ فهي عقود الاستثمار العلمية في التّعاقدیالمرحلة ما قبل لإشكالات القانونیة في كثر ات  
المرحلة التي تُجرى فیها المفاوضات، ولا شك فیما للمفاوضات من أهمیة في توجیه الأطراف المتعاقدة 

وفیما یلي نتناول المقصود بالمفاوضات (الفرع  في العقد المفترض قیامه بینهما،لبناء البنود الأساسیة 
  (الفرع الثاني)، مراحلها (الفرع الثالث). أهمیتهابیان الأول)، 

  الفرع الأول: مفهوم المفاوضات

راسات الفنیة، قاریر والدّ تبادل الاقتراحات والمساومات والمكاتبات والتّ " فت المفاوضات بأنها:رّ عُ   
نة من أفضل الأشكال القانونیة لیكون كل منهما على بیّ  التّفاوضأطراف  بینبل والاستشارات القانونیة 

 .1 "ما یسفر عنه الاتفاق من حقوق والتزامات لطرفیه ق مصلحة الأطراف، وللتعرف علىالتي تحقّ 

"التحاور والمناقشة للوصول إلى اتفاق مشترك بین طرفین للحصول إلى حل  :كما عُرّفت بأنها  

متفق للحفاظ على مصالح الأطراف المتفاوضة وحل ما بینها من مشاكل أو تقریب وجهات نظرها 

  .2بأسلوب حضاري" 

                                                             
دي محمود بارود، حم، أنظر قريبا من هذا المعنى: 15، ص 2014، المؤسسة الحديثة للكتاب، لبنان، 1، طالتقنية العقديةربيع شندب،  - 1
ية"، مجلة الجامعة الإسلامية بغزة، الدّولقبل العقدية في مجال عقود التجارة  التّفاوضالقيمة القانونية للاتفاقات التي تتخلل مرحلة "

 .127، ص 2005، يونيو 13، فلسطين، اĐلد 2، العدد(سلسلة الدراسات الإنسانية)

 30 – 27الإثبات، ندوة التوقيع الإلكتروني وحجيته في ية؛ العادية والإلكترونية ومنازعاتها، الدّولعقود التجارة حسين الدوري،  - 2
  .7، فاليتا، مالطا، ص 2006نوفمبر(تشرين الثاني)، 
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كتابة أو شفاهة  تكونلزمة، فقد قواعد مُ وفقا لشكل معین أو في لمفاوضات ا شترط أن تتم یولا  

رد والمستورد،  اجتماعات عقد عن طریق بین حاضرین كما قد تتم أو بین موفدین من قبلهما، بین المُوَّ

یمكن و الطرق الحدیثة،  من خلال غائبین بین وأ – جلساتلجلسة أو ل - من خلال مقابلات شخصیة

كل على حدا من أجل تقویة موقفهم  التّعاقدما یجریه طرفي ، إلا أن 1هذا وذلك كل مزیج بین بأن تتم 

 .2 لیس من قبیل المفاوضات يالتّفاوض

  المفاوضات أهمیةالفرع الثاني: 

أهمیة ما بحسب تزداد  تهاأهمیف، أهمیة خاصة في عقود الاستثمار العلميالمفاوضات تشكل   
من أهمیة المفاوضات في عقود الاستثمار العلمي تبرز و  ،من مضمون إبرامهالعقد المزمع یرد علیه 

  خلال أمرین هما:

 .قیامه بینهما زمععقد المالبنود الأساسیة في التوجیه الأطراف المتفاوضة لبناء  -
 قیام المسؤولیة نتیجة الإخلال بما تفرضه المفاوضات من التزامات. -

  قیامه بینهما: زمعالعقد المُ البنود الأساسیة في توجیه الأطراف المتعاقدة لبناء أولا، 

كلما ضاقت مساحة الخلاف  التّعاقدكلما اتسعت مساحة التفاهم المسبق بین الأطراف قبل   
من شأنه إحداث أثر  بینهما فیما بعد، فالاتفاق على التفاصیل التي قد تكون محلا لخلاف مستقبلي

یتم، فإذا ما تم بینهما؛ كانت المفاوضات فرصة  ات سواء تم العقد بین الأطراف أو لموقائي من الخلاف
، إذ 3نت المفاوضات سببا لتجنیبهما عقد كان من شأنه إثارة النزاع ان بینهما، وإذا لم یتم كیلتفاهم مت

حول البنود الأساسیة للعقد توضیح صورة ما سیلتزم به كل طرف بالتفصیل، وما  التّفاوضضمن ی

                                                             
، برنامج كراسي البحث، جامعة الإمام محمد بن سعود دراسة مقارنة التّكنولوجياأصول المفاوضات في عقود نقل رضا متولي وهدان،  - 1

 .3، ص2ه، ص1431الإسلامية، الرياض، السعودية، 

 .16، مرجع سابق، ص قديةالتقنية العربيع شندب،  - 2

، "التّكنولوجياية لنقل الدّول"الطبيعة القانونية لمسؤولية الأطراف في مرحلة ما قبل العقد؛ دراسة في العقود نبيل إسماعيل الشبلاق،  - 3
  .311، ص 2013، 29، مجلة جامعة دمشق للعلوم الاقتصادية والقانونية، اĐلد 2العدد



  العلميالفصلࡧכول:ࡧࡩʏࡧمفɺومࡧوتكوʈنࡧعقودࡧטسȘثمارࡧ

- 41 - 
 

أن یُصبح محلا لعقد قائم منتج لآثاره  التّفاوضسیأخذه مقابلا لذلك الالتزام، وهل یستحق محل 
 ؟. ین أم لاالطّرفالقانونیة بین 

  ة:التّعاقدیات ما قبل تزاملخلال بالا لإقیام المسؤولیة لثانیا، 

الطبیعة الاستثماریة لعقود الاستثمار العلمي أدت إلى طرح موضوعات جدیدة في  إن  
إذ لما كانت المفاوضات في هذه العقود ترتب التزامات المسؤولیة المدنیة لم تكن مطروحة من قبل، 

ة أمرا لا ریب التّعاقدیعلى عاتق طرفیها، كان طرح سؤال المسؤولیة عن الإخلال بالالتزامات ما قبل 
والثقة والاستقرار في عدم القیام بها مع مقتضیات النزاهة یتنافى على اعتبارها التزامات قانونیة فیه، 

  .ةالتّعاقدیالعلاقات 

إمكانیة إقامة ت في المقابل إلى طرح إشكالات هي كذلك غیر معهودة، مفادها غیر أنها أدّ   
من الإشكالات التي لاقت جدلا كبیرا على اعتبار أن هي و ، التّفاوضة في مرحلة التّعاقدیالمسؤولیة 

  .1ة عن عقد لم ینعقد التّعاقدیلم ینعقد بعد فما مبرر إقامة المسؤولیة العقد 

بالنظر لخطورة ما یترتب ة، غیر أن أهمها التّعاقدیوتتعدد الالتزامات في المرحلة ما قبل هذا   
  :يهعلیه من عواقب في حالة الإخلال 

  .التّفاوضالالتزام بحسن النیة في  -

 الالتزام بالإعلام. -
 .السّریةالالتزام بالمحافظة على  -

  

                                                             
نحو إرساء مفهوم قانوني جديد لمفاوضات العقد؛ الطبيعة العقدية وآثارها، دراسة ر: حمدي محمود بارود، "لمزيد من التفاصيل أنظ - 1

 .2010، يونيو 12، سلسلة الدراسات الإنسانية، مجلة الجامعة الإسلامية بغزة، فلسطين، اĐلد 1"، العددتحليلية تأصيلية
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 :التّفاوضحسن النیة في ب الالتزام - 1

ة عن المعنى التقلیدي المعتاد له في العقود؛ التّعاقدییخرج مبدأ حسن النیة في المرحلة ما قبل   

، أما في عقود 1ة" التّعاقدیلأن مبدأ حسن النیة ذاك "مبدأ عام یحكم كل العقود ویتعلق بتنفیذ التزاماته 

ل أحدهما في الغالب شكِّ الاستثمار العلمي فإن أهمیته تظهر بصفة خاصة بالنظر لطرفي العقد الذین یُ 

ة الاطلاع والتمكن العلمي أو التكنولوجي، في الوقت الذي یشكل فیه "الشخص المحترف" ذي سع

مما یتیح للطرف الأول  ،التّعاقدالآخر غالبا المتلقي البسیط غیر ذي الصلة المتینة بمحل  الطّرف

  إمكانیة واسعة للتلاعب وهو ما یزید من أهمیة حسن النیة في هذا النوع من العقود.

من  2/1/15ت المادة بسوء نیة، وقد نصّ  التّفاوضوعدم الالتزام بمبدأ حسن النیة یعني   

  :2 بسوء النیة التّفاوض على أحد صورمبادئ الیونیدروا 

  ، ولا یسألون عن عدم التوصل إلى اتفاق.التّفاوض"للأطراف حریة   

الآخر  الطّرفالذي یتفاوض أو یقطع المفاوضات بسوء نیة عما لحق ب الطّرفل أمع ذلك، یس  

  من أضرار.

أو استمراره فیه بالرغم من  التّفاوضدخول طرف في ویعد من قبیل سوء النیة بوجه خاص   

  ".الآخر الطّرفنیته عدم التوصل إلى اتفاق مع 

   

                                                             
، مجلة الجامعة الإسلامية للدراسات 2"، العددفي حالة العدول عن مفاوضات العقدالطبيعة القانونية حمدي محمود حمدي بارود، " - 1

في العقود  التّفاوضالمبادئ التي تحكم حمدي محمود بارود، "، 547، مرجع سابق، ص 2012الاقتصادية والإدارية، اĐلد العشرون، يونيو 
"، مجلة الجامعة الإسلامية (سلسلة دراسة تأصيلية تحليلية –لنية ومقتضياته ومضمون الالتزام بها؛ مبدأ حسن ا التّكنولوجياية لنقل الدّول

  .852 - 851، ص ص 2008، يناير، 16، اĐلد 1الدراسات الإنسانية)، العدد 

، ص 2008روما، ، د.ن، 2004ية الدّولمبادئ يونيدروا المتعلقة بالعقود التجارية  لتوحيد القانون الخاص (يونيدروا)، الدّوليالمعهد  - 2
59. 
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المورّد بالمتلقي عن طریق  الطّرفوتوجد صور أخرى للتفاوض بسوء النیة، مثالها تلاعب   

، أو غیرها، التّعاقدتقدیم معلومات خاطئة، أو تضلیله، أو بعدم الإفصاح عما یجب الإفصاح عنه قبل 

   .1 وفي جمیع هذه الحالات تقوم مسؤولیة المتفاوض بسوء نیة

  الالتزام بالإعلام: – 2

صحیحا  إعلاما التّعاقدظروف ب"التزام المدین بإعلام المستهلك : بأنه الالتزام بالإعلام عُرِّف  
وصادقا بكافة المعلومات الجوهریة المتعلقة بالعقد المراد إبرامه، والتي یعجز عن الإحاطة بها 

  .2بوسائله"

ین الذي یملك الطّرف: "التزام قانوني سابق على إبرام العقد یلتزم بموجبه أحد أنهوعُرِّف كذلك ب  
الآخر بهدف أن یصدر الرضا  الطّرفبتقدیمها إلى  ؛العقد المزمع إبرامه خصُّ ت ات جوهریةمعلوم

  .3 صحیحا سلیما من طرفي العقد"

ن لاتفاق ین الأخیر یورة؛ إذ یحتاج الالتزامصح أو بالمشوالالتزام بالإعلام لیس هو الالتزام بالنّ   
ل الموجه إلیه بإعلامه لذلك، فمصدره التزام قِبَ خاص یُقررهما، في حین لا یحتاج الالتزام بالإعلام 

"عدم التكافؤ بین طرفي العقد یتأسس على هو ف، سیتعاقد علیه وشروطه الأساسیةبعناصر ما 

                                                             
 – 59، مرجع سابق، ص ص 2004ية الدّولمبادئ يونيدروا المتعلقة بالعقود التجارية  لتوحيد القانون الخاص (يونيدروا)، الدّوليالمعهد  -  1

ؤولية عن قطع "المس، ومن قبيل سوء النية أن يقطع أحد الأطراف المفاوضات بغير سبب معقول يدفعه لذلك، أنظر للتفصيل: أمين دواس، 61
  .2008فبراير  -1429، صفر 5، اĐلد 1، مجلة جامعة الشارقة للعلوم الشرعية والقانونية، العدد مفاوضات العقد دون سبب جدي"

، مجلة جامعة أهل البيت، 5"، العدد الالتزام بالإعلام في العقد الالكترونيعقيل فاضل حمد الدهان، غني ريسان جادر الساعدي، " - 2
 .207ق، ص العرا

 .345، ص 2017، دار المعتز للنشر والتوزيع، الأردن، 1، طمجالات الحملات الإعلانيةمحمود عبد السلام علي،  - 3
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 التّعاقدمن  المتعاقد الآخر ، والتي من شأنها تمكین1 المتفاوض علیه"، من ناحیة العلم بمتعلقات العقد
 .2 من أمره نةعلى بیّ 

  :السّریةالالتزام بالمحافظة على  – 2

حولها؛  التّعاقدالمرغوب  التّكنولوجیافي إطار تحفیز المتلقي أو طالب البحث العلمي أو   

یضطر المالك أو الحائز للكشف له عن بعض المعلومات أو المعارف التي من شأنها تشجیعه على 

من عنه له شف ما كُ  سرّیةالمحافظة على المتلقي بالتزام  نتج عنه في المقابلمعه، وهو ما ی التّعاقد

  .وق أو مصالحه الاقتصادیةمعلومات قد تتسبب معرفتها في تهدید مركزها في السّ 

ل علیه أمام ما حص السّریةالمتلقي ب الطّرفالجزائري ما یضمن التزام  التّشریعولا یوجد في   

الاتفاق لا هذا ، غیر أن غیاب بقیام التزامه، إلا أن الاتفاق على ذلك كفیل معلومات أو غیرهامن 

  .3إذ یقتضي حسن النیة في التعامل أن یلتزم به المتلقي  ؛یؤثر على الالتزام به

  من مبادئ الیونیدروا على: 2/1/16ت المادة وقد نصّ 

"یلتزم من یحصل على معلومة معینة خلال المفاوضات بأن لا یفشي هذه المعلومة أو   

خصیة، یستوي في ذلك أن یكون العقد قد انعقد أو لم غیر سلیمة في أغراضه الشّ  یستخدمها بطریقة

الآخر  الطّرفما عاد على  –كلما كان ذلك مناسبا  –ینعقد، ویترتب عن الإخلال منح تعویض یشمل 

  من نفع".

                                                             
  .349 - 343، مرجع سابق، ص ص مجالات الحملات الإعلانيةمحمود عبد السلام علي،  - 1

، جامعة عنابة، سبتمبر 39تواصل في الإدارة والاقتصاد والقانون، عدد "، مجلة الالتّعاقديالمسؤولية عن الإعلام ما قبل رشيد ساسان، " - 2
 .160، ص 2014

"، مجلة الرافدين للحقوق، ة في مرحلة المفاوضاتالتّعاقديأثر موضوعية الإرادة أكرم محمود حسين البدو، محمد صديق محمد عبد االله، " - 3
 .417، ص 2016، السنة 13، اĐلد 49العدد 
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هي یتها؛ فالمتفاوض الالتزام بالمحافظة على سرّ  الطّرفالمعلومات التي یقع على  وأما عن أيِّ   

  .1 سرّیةنها أكل معلومة أعلن المفصح عنها ب

  الفرع الثالث: مراحل المفاوضات

، التّفاوضبحسب المحل الذي یرد علیه  ؛ومستویاتها وكذا أهمیتها التّفاوضتختلف مراحل   
غیر أنها لا تخرج عموما بالنسبة لعقود الاستثمار  حوله،فاوض متبمعنى آخر بحسب قیمة الشيء ال

  العلمي عن المراحل التالیة:

  ما قبل المفاوضات (المرحلة التمهیدیة):أولا، 

تسبق المفاوضات مرحلة جد مهمة، وهي "المرحلة التمهیدیة للمفاوضات" أو "مرحلة ما قبل   
وصولا  للمفاوضات بعدّة مراحلالتحضیر  مریللمفاوضات"، و  تحضیرالمفاوضات"، أو "مرحلة ال

في  حوله التّفاوضراد المالمحل البحث والتقصي عن ب التّفاوضالراغب في  الطّرففیبدأ ها، عقدل
المحل الأكثر  هاالمفاضلة بینبعد أمامه الخیارات المتاحة  من بینختار یثم ، )1المرحلة الأولى (

 لمرحلةلیصل في الأخیر )، 3اختیاره علیه (وهو ما یستتبعه بدراسات حول ما وقع ، )2( هملاءمة ل
  .)4( البدء في المفاوضاتلأجل معه  التّفاوضالمراد  الطّرفمراسلة 

  مرحلة التقصي والبحث: – 1

الذي  بحث العلميالأو  التّكنولوجیابالبحث عن ستثمار الاالمرحلة یبدأ الراغب في  في هذه  
البحث یقوم به بنفسه، أو من خلال الاستعانة بغیره وهذا یوائم تطلعاته، ویضمن له تحقیق مصالحه، 

  .في المجالأو غیر المختص هل على المبتدئ من خبراء المجال، إذ لیست عملیة البحث بالأمر السّ 

لتنقل السریع بین المعروض من السلع، ومقارنتها فرصة لوقد أتاحت الانترنت لمتعاملیها   
، ما جعل مرحلة البحث عن محل للتفاوض أكثر یسرا من أي وقت لاختیار الأفضل والأكثر ملائمة

                                                             
 – 63، مرجع سابق، ص ص 2004ية الدّولمبادئ يونيدروا المتعلقة بالعقود التجارية  لتوحيد القانون الخاص (يونيدروا)، الدّوليالمعهد  -  1

64.  
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خاصة بالنسبة للتكنولوجیا، إذ صارت تعرف أسالیبا كثیرة في الترویج لها من قِبل مختلف  ،1 مضى
  خاصة في البلاد المتقدمة. –المؤسسات 

خاصة النشرات أو الیة" الخاصة بالمنتجین في المجال، الدّول"الأسواق و المعارض تعد و   
  .للسلع والخدمات الترویجیة سالیبالأأكثر من  2 مرسلة من المنتج للراغب في التعامل معهال السّریة

  :مرحلة الاختیار - 2

المرحلة یقع اختیار الراغب في الاستثمار على إحدى الخیارات المطروحة أمامه،  في هذهو   
أو البحث  التّكنولوجیاؤال عن والسّ  البحثالمفترض أن یكون كافیا في بعد أن یكون قد أخذ وقته 

، من بینها اغب في الاستثمارضعها الرّ ی، والملاءمة تتحدد وفقا لمعاییر العلمي الأكثر ملاءمة له
  ناسب مع الظروف المجتمعیة وغیرها.عر والتّ الفعالیة والسّ 

وهدر الوقت، ما ع أموال كثیرة، یضیفي الغالب تالمناسبة من شأنه  التّكنولوجیاوعدم اختیار   
  .3 الأمور مناسب منجدیدة للرحلة بحث ئناف ستیتسبب في ا

  دراسات حول ما وقع علیه الاختیار: - 3

إجراء  تكنولوجیا معینة؛ تأتي مرحلةلبحث علمي أو الراغب في الاستثمار  الطّرفبعد اختیار   
  .دراسات حول المحل المختار

بإشراف من هیئات كأن تتم  ،التّخصصالخبرة و  ات من ذويالدراسهذه تتم من المفترض أن و   
إذا ما كان المحل  ،مختصة في الهندسة أو في التصمیم الصناعي، أو لدى مؤسسات ومعاهد البحوث

                                                             
الحديثة، والتي ظهرت مع انتشارها إشكاليات حول طبيعة الأحكام التي ينبغي  التّعاقدوهو ما أدى لظهور التجارة الالكترونية التي تعد صورة  -  1
دور التقنيات العلمية في تطور العقد؛ دراسة طبيقها، وأي المضامين يمكن أن تشملها هذه التجارة، للمزيد أنظر: عصمت عبد اĐيد بكر، ت

ام مقارنة في ضوء قوانين التوقيع الالكتروني والتجارة والمعاملات الالكترونية العربية والقانون النموذجي بشأن التجارة الالكترونية لع
، والقانون العربي الاسترشادي للمعاملات والتجارة الالكترونية لعام 2001، والقانون النموذجي بشأن التوقيعات الالكترونية لعام 1996
 .2015، دار الكتب العلمية، لبنان، ؛ دراسة مقارنة2009

  . 9 – 8ص ص  مرجع سابق،، التّكنولوجياأصول المفاوضات في عقود نقل رضا متولي وهدان،  - 2

 .8 - 7، ص ص المرجع نفسه - 3
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 تولىكیفیة تنفیذه لاحقا، كما تلو النقل ع و مشر لتخطیط التلك الهیئات  تولىتثمّ  المختار نقل تكنولوجیا،
لتركیب وتدریب الأفراد على أعمال بالإضافة ل ،الإشراف على الآلات وعلى أعمال الإنشاءات

ته یت مهمة النظر في جدّ ولِ ، وغیرها من المسائل، وإذا ما كان المحل المختار بحثا علمیا، أُ 1الصیانة
و المراكز یته، ومدى قیمة ما یحویه من معارف ومعلومات للمختصین من الباحثین والمعاهد أوجدّ 

  البحثیة، أو غیرها من المؤسسات القائمة على مثل هذه الأشغال.

  :خر بشأن المفاوضاتالآ الطّرف التواصل مع – 4

 تكنولوجیا أو بحث علميحول استثمار  التّفاوضالراغب في  الطّرف یبادروفي هذه المرحلة   
 بذلك عن إرادته، ومعلنا عن رغبته بّرامع ،حائز لهامالك أو الال الطّرفبالاتصال أو بمراسلة  معین

أو المالك الحائز  الطّرفإلا أن  ،أو البحث العلمي المختار التّكنولوجیاحول  التّفاوض لدخول فيل
 ، أو من خلالمنتجاتهل هعرضالعلمي قد یكون هو المبادر لذلك، من خلال لبحث للتكنولوجیا أو ل

  .ماته تعنیهاته للمؤسسات التي یفترض أن منتجاته أو خدمراسل

، حُدّد جدول للأعمال بینهما، یتم من خلاله التّفاوضفإذا ما تمّ الاتفاق بین الأطراف على   
  .2من لحظة بدئها إلى ما ستشمله، والكیفیة التي ستتم بها  التّفاوضتنظیم عملیة 

  مرحلة المفاوضات: ثانیا،

ین، وكذا المساومة على بنود الطّرفتتسم مرحلة المفاوضات بتبادل العروض والاقتراحات بین   
ویُسهم النقاش بین ، 3 افهي بمثابة استكشاف لما سیكون علیه حال العقد لاحق العقد وشروطه، ولذلك

                                                             
، أبحاث اقتصادية وإدارية، كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، جامعة 9"، العددالتّكنولوجياالتجديد ونقل بوضراف جيلالي، " - 1

 .36، ص2011محمد خيضر بسكرة، جوان 

 .11، مرجع سابق، ص والإلكترونية ومنازعاتهاية؛ العادية الدّولعقود التجارة حسين الدوري،  - 2

ية"، مجلة الدّولقبل العقدية في مجال عقود التجارة  التّفاوضالقيمة القانونية للاتفاقات التي تتخلل مرحلة دي محمود بارود، "حم - 3
  .127ص ، 2005، يونيو 13، فلسطين، اĐلد 2، العددالجامعة الإسلامية بغزة، (سلسلة الدراسات الإنسانية)
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، كما الأطراف المتفاوضة في بناء تصور مشترك لما جرت مناقشته مما یهیئ "لصیاغة مشروع العقد"
  .1 اوضات بقیام العقد؛ في تفسیره في وقت لاحقتُسهم محاضر تلك المناقشات في حالة انتهت المف

  :2 تنتهي مرحلة المفاوضات بأحد أمور ثلاثو 

 .إتمام العقد لیصبح نهائیا -
 .الفشل -
 .القطع -

المفاوض قد وجد من الأخطار في الصفقة ما یحول بینه بین  الطّرفویحدث القطع إما لأن   

أن  الطّرفده خسائر كبرى، أو إذا ما تبین هذا كبِّ إبرامها، أو أنه ما من ربح ینتظر منها، أو لأنها ستُ 

  .3 ما كان یجریه من مفاوضات مع طرف آخر تتضمن شروطا أفضل

   

                                                             
 27 – 25ية، شرم الشيخ، مصر، الدّول، ندوة صياغة وإبرام عقود التجارة يةالدّولقراءة مبسطة في عقود التجارة طارق الحموري،  - 1

 .5، ص 2007ديسمبر 

 .551مرجع سابق، ص "، الطبيعة القانونية في حالة العدول عن مفاوضات العقدحمدي بارود، " - 2

 .551المرجع نفسه، ص  - 3
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  المطلب الثاني: مرحلة قیام العقد

ككافة العقود تحتاج عقود الاستثمار العلمي في قیامها للأركان الثلاثة المعروفة؛ رضا، محل،   

  .وسبب، بالإضافة للكتابة

غیر مشوب في كافة تفاصیل العقد، على المتعاقدة تطابق إرادتي الأطراف قوامه الرضا ففأما   

بنقص أهلیة أحد  ، الإكراه، الاستغلال)، أو مُعابٍ الأربعة المعروفة (الغلط، التدلیسالعیوب ذلك ب

  .1 العقد قابلا للإبطالین؛ إذ من شأن هذه العیوب جعل الطّرف

غیر  فینبغي أن یكون مشروعافإذ كان یشكل دافع كل من طرفي العقد للتعاقد؛ وأما السبب   

  .2 للنظام العام أو الآداب العامة منافٍ 

ینبغي و ، 3 العملیة القانونیة المراد تحقیقها من وراء إبرام العقد"" ما نقصده به هو:وأما المحل ف  

ه بعض المحال خاصة مع تشاب ،المحال ، تحدیدا لا یمكن أن یختلط معه بغیره منحدّد بدّقةأن یُ 

  .4 ببعضها في هذا النوع من العقود

                                                             
أنظر في ركن الرضا وشروط ، ، غير أننا نذكر في هذه الجزئية تفاصيل أخرىتمّت الإشارة إلى أركان هذه العقود في الجزئية المتعلقة بالخصائص - 1

القانون ، مصطفى العوجي، 79ص مرجع سابق، ، العامة للالتزام النّظرية؛ شرح القانون المدني الجزائريصحته: محمد صبري السعدي، 
، د.ط، دار يةالدّولالعقود التجارية ، محمود سمير الشرقاوي، 257ص ،1ج، 2007، منشورات الحلبي الحقوقية، لبنان، 4، طالمدني؛ العقد

الجزائري والفقه  نظرات في صحة العقد وبطلانه في القانون المدني، محمد سعيد جعفور، 56، ص 1992النهضة العربية، مصر، 
، نظرية عيوب الإرادة في القانون المدني الجزائري ، محمد سعيد جعفور 34 – 32، ص ص 2003، د.ط، دار هومة، الجزائر، الإسلامي

 .182، ص 2009، د.ط، دار هومة، الجزائر، والفقه الإسلامي

ص مرجع سابق، ، يز في نظرية الالتزام في القانون المدني  العراقيالوجأنظر: عبد اĐيد الحكيم، عبد الباقي البكري، محمد طه البشير،  - 2
 .102 - 101ص 

، منشورات جامعة دمشق، سوريا، 6، ط - مصادر الالتزام -العامة للالتزام  النّظريةشرح القانون المدني؛ محمد وحيد الدين سيوار،  -  3
 .123، ص 1، ج1993

، د.ط، منشورات الحلبي الحقوقية، لبنان، د.س، مصادر الالتزام؛ دراسة مقارنةراجع شروط المحل: نبيل إبراهيم سعد، محمد حسن قاسم،  - 4
 –المنفردة  العقد والإرادة – التصرف القانوني ؛العامة للالتزام في القانون المدني الجزائري النّظريةالعربي بلحاج، ، 75  – 71ص ص 

  ، 144ص مرجع سابق، 
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وأما الكتابة فمفادها إفراغ مضامین هذا النوع من العقود في أشكال خاصة؛ بحیث لا یفترض   

، وقد اختلف 1 یقوم العقد بمجرد تلاقي إرادتي طرفیهأن  هذه العقود من محال تقع علیهبالنظر لما 

  .2حول ما إذا كانت الكتابة في هذا النوع من العقود مطلوبة للانعقاد أم للإثبات 

 الأمروإن كان الحدیث عن أركان العقد لا یثیر في عمومه إشكالات بالنسبة للرضا والسبب؛ ف  

هذه  ما ترد علیه المحال فينظرا لكثرة ما فیه من تفاصیل، ولتشابه  ،لیس كذلك بالنسبة للمحل

كل  ما یرد علیه المحل فيتحدید العقود، ومن ثمّ فإنه یقع علینا لزاما تفادیا لأي لُبس بشأن المحل؛ 

  .التّكنولوجیانقل و  البحث العلمي ديمن عق

  الفرع الأول: المحل في عقود الأبحاث العلمیة

نتطرق  ولتحدید هذا المحل تفصیلاترد عقود الأبحاث العلمیة على "الأبحاث العلمیة"،   
  للمقصود بالبحث العلمي (أولا)، ثم بیان أنواعه (ثانیا).

  :تعریف البحث العلمي أولا،

  البحث لغة: - 1

ثه حث أي فتّش ونبّش واستقصى، ویقال باحَ ن بَ "هو طلب الشيء في التراب، أو تحته، وهو مِ   
أي:  وبحث في الأمر : تجادلا وتحاورا،أي بیّن له مقصوده بالدلیل، وتباحثاأي: حاوره وجادله، و 

  .3حاول معرفة حقیقته، وهو جمع أبحاث وبحوث" 

                                                             
  .54، مرجع سابق، ص الجزائري التّشريععقد البحث العلمي في راجع أسباب اشتراط الكتابة في هذا النوع من العقود، عائشة كاملي،  - 1

، 1، ط، الملكية الأدبية والفنية والحقوق المجاورة، نعيم مغبب53، مرجع سابق، ص عقد البحث العلمينصير صبار لفتة الجبوري،  - 2
، د.ط، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، حقوق المؤلف والحقوق المجاورة، إدريس فاضلي، 354 – 353د.ن، لبنان، د. س، ص ص 

 .228، د.ط، دار المطبوعات الجامعية، مصر، د.س، ص العامة للقانون التجاري النّظريةمصطفى كمال طه، ، 2008

  .12، ص 1998، دار الطليعة للطباعة والنشر، بيروت، لبنان، 2، طث وقواعد التحقيقأصول كتابة البحمهدي فضل االله،  - 3
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"طلبُ أمر غائب، فما واراه التراب؛ لاشك یكون قد غبر عن الأنظار، فهو  أو هو بمعنى:  
متغیب، وكذلك ما غاب عن العقل أیضا هو غابر عن التصور، ولذلك یجري البحث عن هذا، أو 

  .1ذاك، للكشف عن حقیقته أو طبیعته" 

ویقال: بحث في الأرض بحثا، أي حفرها وطلب شیئا فیها، وفي القرآن الكریم: "فبعث االله   
غرابا یبحث في الأرض"، وعن الشيء طلبه وفتش عنه، أو سأل عنه واستقصى في الأمر وفیه 

اثة، والبحث هو بذل المجهود في موضوع ما وجمع اث وبحَّ حَّ اجتهد وعرف حقیقته فهو باحث، وبَ 
 .2ئل التي تتصل به، و ثمرة هذا الجهد ونتیجته: بحوث وأبحاث المسا

  البحث اصطلاحا: - 2

المتضمن حقوق  05 - 03ذُكر البحث العلمي كأحد المصنفات المحمیة بموجب الأمر رقم :   
تعریفه القانون التوجیهي للبحث العلمي إلى ف، كما لم یشر عرَّ المؤلف والحقوق المجاورة؛ لكنه لم یُ 

من  21 -15 فه القانون التوجیهي رقمفي حین عرّ  المُلغى، 11  – 98رقم  والتطویر التكنولوجي
مع  ضمن تعریف واحد دمجخاصة أنه أُ  ه لم یكن واضحا،مفهومأن غیر  الرابعة؛ خلال مادته

  .3التطویر التكنولوجي

وكذا ، وأخلاقیاته البحث العلميكتب منهجیة  ضمنكثیرة تعریفات لكن وردت للبحث العلمي   
البحث  ختلاف أنواعلا قد كانو المعاصرة،  أبرز قضایا التنمیة كأحد لدراسات التي تتناولهضمن ا
تي ینظر منها المُعرِّف اختلاف الزاویة ال اهیلإضاف مُ ، ، وكذا ضوابطهأدواتهو  د أسالیبهوتعدّ  العلمي،

 وقد حاولنا فیما یلي تصنیف، أخرى ااختلافها أحیان كذا فيتعریفات و  منله ما أُورد في كثرة  هأثر 
  :التّعریفظر منها عند اویة التي نُ بحسب الزّ للبحث العلمي تي قُدِّمت ال التّعریفات

                                                             
، سلسة أبجديات البحث في العلوم الشرعية؛ محاولة في التأصيل المنهجي، ضوابط، مناهج، تقنيات، آفاقفريد الأنصاري،  -  1

  .24، ص 1997، منشورات الفرقان، أبريل 1، ط27الحوار

، وعرف أيضا بأنه: "طلبك الشيء في التراب، بحثه يبحثه بحثا، البحث أن تسأل 37، مرجع سابق، ص في اللغة العربيةالمعجم الوجيز  - 2
 .29، مرجع سابق، صالصافيعن شيء وتستخبر، والبحث المعدن يبحث فيه عن الذهب والفضة"، 

 سبقت الإشارة إلى ذلك. - 3
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  تعریفات ركزت على وسائله المنهجیة: -أ 

  :1نذكر  بینها منو  من تعریفات، م للبحث العلمي دِّ وهذه الزاویة هي الغالبة فیما قُ 

بغرض التوصل إلى فهم وتفسیر العلاقة السببیة  ،"عملیة فحص ومعاینة علمیة منهجیةهو:   
للظاهرة المبحوثة، ولا یمكن تصور وجود علم في غیاب بحث علمي منظم یجادل الواقع، ویفتك منه 

  .2الحقائق العلمیة" 

بغرض اكتشاف "عملیة الاستعلام والاستقصاء المنظم والدقیق الذي یقوم به الباحث  :أو هو  

معلومات وعلاقات جدیدة، أو تحلیل وتفسیر معلومات موجودة من قبل وتطویرها من أجل إیجاد حلول 

  .3 لمشكلات قائمة، وذلك بإتباع أسالیب ومناهج علمیة "

  تعریفات ركزت على معنى البحث عن الحقیقة: -ب 

  المنظور:ومن بین ما قُدِّم له وفقا لهذا 

"طلب الحقیقة وتقصیها، وإذاعتها بین الناس، وفق طریق یسیر علیها الباحث لیصل إلى هو:   
  .4الغایة من موضوع بحثه" 

   

                                                             
، دار وائل 2، طاتالتّطبيقمنهجية البحث العلمي؛ القواعد والمراحل و قلة مبيضين، أنظر كذلك: محمد عبيدات، محمد أبو نصار، ع - 1

، 2009، دار الثقافة للنشر والتوزيع، الأردن، 1، ط قواعد البحث القانوني، عبد القادر الشيخلي، 5، ص 1999للطباعة والنشر، الأردن، 
، ترجمة: عثمان نويه، النظرة العلميةق لا تتضح لغير الخبير đا"، برتراند راسل، ، وميزة النهج العلمي هي: "استخدام القوى الطبيعية بطر 24ص 

 .25، دار المدى للثقافة والنشر، سوريا، ص 1مراجعة: إبراهيم حلمي عبد الرحمن، ط

  . 62 ، ص2006، دار قرطبة للنشر والتوزيع، الجزائر، 1، طمفاتيح مفاهيمية في العلوم الاجتماعيةسلطان بلغيث ،  -  2

  .18، ، د.ط، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، د.س، ص مناهج البحث العلمي وتطبيقاتها في العلوم القانونيةعمار عوابدي،  - 3

  .17، مرجع سابق، صمنهجية البحث العلمي في العلوم القانونيةعبود عبد االله العسكري،  - 4



  العلميالفصلࡧכول:ࡧࡩʏࡧمفɺومࡧوتكوʈنࡧعقودࡧטسȘثمارࡧ

- 53 - 
 

"طلب الحقیقة والبحث المتواصل عنها، وإشاعتها بین الناس بعد تقصیها، وعرضها  :أو هو  
  .1وتحلیلها، تحلیلا شاملا ودقیقا" 

  الأكادیمي: النّطاقتعریفات حصرته في  -ج 

  :من بینها نذكرو 

الجهد الذي یبذله الباحث، تفتیشا وتنقیبا، تحقیقا، وتحلیلا، ونقدا، ومقارنة، في موضوع "هو:   
ما، بغیة اكتشاف الحقیقة أو الوصول إلیها، ولیس للبرهنة على شيء ما أو إثبات أمر ما، أو تأیید 

التقریر الموضوعي الكامل، الشامل، الوافي، المعلل أمر ما، ما یتفق ورؤیته ومیله، وبالتالي هو 
بالأدلة والأسانید، والمجرد عن كل میل أو هوى، وهو الذي یقدمه الباحث لاسیما الأكادیمي أو 
الجامعي، حول موضوع ما أو مشكلة ما، على لجنة متخصصة، بغیة انتزاع الرضا أو الثناء علیه، أو 

  .2 ة معینة: ماجستیر أو دكتوراه"الإعجاب به، للحصول على درجة علمی

  :آلهمالنظر لفته بتعریفات عرّ  -د 

"المعرفة والدرایة، وإدراك الحقیقة والإلمام بها، فهو یقوم أساسا على طلب المعرفة، هو:   
وتقصیها، والوصول إلیها، ویستند على أسالیب ومناهج معینة؛ بحسب طبیعة المجالات العلمیة 

  .3المختلفة" 

هو القول أن البحث العلمي یشكل مزیجا أعلاه؛  یةالتّعریفنماذج الوما نبتغیه من وراء إدراج   
وإنما وفقا  ،بطریقة عشوائیة إن هذه الحقیقة لا تُطلبفإن كان بحثا عن الحقیقة ف ،من كل ما قدّم

لا تتم  عملیات تلكف ؛والتطویر التنمیة تحقیقلأسالیب ومناهج علمیة دقیقة ومنظمة، وإن كان مبتغاه 
لاستنتاجات، وإلا للظواهر وبناء لتحلیل وتفسیر من تفكیك و المختلفة  استخدام القدرات الذهنیة بغیر

                                                             
 .15، ص 1998، 1418، دار الكندي للنشر والتوزيع، اربد، 1، طي حرفة وفنالبحث العلممنصور نعمان، غسان ذيب النمري،  - 1

  .12، مرجع سابق ص أصول كتابة البحث وقواعد التحقيقمهدي فضل االله،  - 2
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لیس تلك نتیجته و كان مجرد عناوین شكلیة، وإن كان درایة وإلماما وعلما؛ فذاك ما یؤول إلیه البحث و ل
  .للمعلومجهول طلبا المعن كشف المحاولة من البحث مبتدأه، إذ یبدأ 

  ثانیا، أنواع البحوث العلمیة:

ت كثرة المعاییر وقد أدّ  - مت على أساسه سِّ المعیار الذي قُ  تعددبأنواع البحوث العلمیة تتعدّد   
وأكثر المعاییر انتشارا في التقسیم؛ هو تقسیمها من حیث طبیعتها إلى  –إلى إدراج تقسیمات كثیرة لها 

، وسبب ذلك )1( أخذ به دراستناتبحوث علمیة أساسیة أو نظریة، وأخرى تطبیقیة، وهو التقسیم الذي 
أكادیمیا كان أو غیر أكادیمي، إقلیمیا كان أو دولیا،  –ه تقسیم عام تتحدد به طبیعة أي بحث نهو أ

المتعاقد قد نفذ التزامه  الطّرفثمّ إنه التقسیم الذي یتحدد بموجبه ما إذا كان  ،أو غیره من التقسیمات
على اعتبار ما لي  )،2( وأخرى مؤسساتیةأو فردیة إلى بحوث مستقلة كذلك سنقسمها  أم لا، غیر أننا

  هذا التقسیم من أهمیة في تحدید طبیعة الأطراف المتعاقدة.

  :ةتطبیقیبحوث و  ةنظریبحوث تقسیم البحوث العلمیة بین  - 1

  ):النّظریةحوث الأساسیة (الب - أ

بحوث تهدف لاكتساب معارف جدیدة، وهي تقوم على أساس تتبع الظواهر،  عرّفت بأـنها:  
للتقدم  النّظرين الأساس كوِّ ، فهي التي "تُ 1والوقائع المشاهدة، دون أن تسعى لتطبیق خاص لها 

  .2د العلماء بفهم جدید لقوانین الطبیعة" العلمي، وتزوِّ 

أو الحصول ات والمبادئ القاعدیة، ومقصدها تطویر المعارف، النّظریبحوث تختص ب :يأو ه  

  .4 وعادة ما تشتق من المشكلات الفكریة، 3علیها

                                                             
 .17، مرجع سابق، صالبحث العلمي بين الحرية والمؤسسيةعبد القادر الشيخلي،  - 1

  .139، ص 1978، سلسلة عالم المعرفة، د.ط، اĐلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، الكويت، مارس التفكير العلميفؤاد زكريا،  - 2
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ویتم تسلیط الضوء فیها بالإضافة إلى الكشف عن مفهوم جدید؛ على ما كان یتصف   

لا ترتبط بمشكلات آنیة إذ ؛ 2، فهي تهدف كذلك لتحقیق أغراض علمیة 1بالغموض من القضایا 

 .3محددة؛ فهدفها الرئیسي تطویر المتاح من المعارف في مختلف مجالات العلوم والمعارف الإنسانیة 

  (العملیة): التّطبیقیةالبحوث  - ب

  .4" یة تقدیمها میدانیانِ بِ  ،بحوث عملیة تهدف إلى تقدیم توضیحات حول مشكلة ماهي: "  

والبحوث التجریبیة تتم "في بیئة مصطنعة یتم السیطرة علیها من خلال المعمل، وفي العلوم   
  .5السیاسیة والاجتماعیة تتم من خلال أسلوب المحاكاة" 

 ؛ما تعترضه من مشكلاتمعالجة على المستوى الاجتماعي أو الاقتصادي ومن أهدافها   
"بإتباع منهجیة ذات خطوات بحثیة متدرجة وذلك تحدید مسبباتها میدانیا، ف طبیعة المشكلة باستیضاح

التي أدت إلى حدوث هذه المشكلات أو الظواهر مع و  ،لمجموعة من الأسباب الفعلیة نسبیا وصولا
ة هذه المشكلات أو اقتراح مجموعة من التوصیات العلمیة التي یمكن أن تسهم في التخفیف من حدِّ 

من اكتشافات  النّظریةومن أهدافها أیضا تسخیر ما توصلت إلیه البحوث ، 6" معالجتها نهائیا
  .7وتجسیدها في شكل وسائل محسوسة 

                                                             
  .28، مرجع سابق، ص البحث العلمي حرفة وفنمنصور نعمان، غسان ذيب النمري،  - 1

، عالم 112، ترجمة شعبة الترجمة باليونسكو، العدد في المجتمع الحديث""العلم والمشتغلون في البحث العلمي جون.ب. ديكنسون،  - 2
  .371، ص1987المعرفة،  الكويت، نيسان 
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"مهمة  اإذ تقع علیه ،والصناعة النّظريمكانة وسطى ما بین العلم  التّطبیقیةوتحتل البحوث   

  .1الجدیدة إلى مشروعات قابلة للتطبیق عملیا"  النّظریةتحویل الكشوف 

الذي یتعهد أولا باكتساب المعارف الجدیدة  م یتـضح أن البحث الأساسي هو العملمما تقدّ   

 التّطبیقیةوجهة نظر معینة، أما البحوث  يلأالكامنة خلف الظواهر والحقائق الملاحظة، دون تطبیق 

معهما یأتي لاكتساب معارف جدیدة بغرض تحقیق هدف عملي محدد، و تلك الأبحاث المُوجهة فهي 

العمل المنهجي المستند إلى معارف مكتسبة من  ، ویقصد بهالتطویر التجریبيعمل آخر یطلق علیه 

بحوث وخبرة عملیة موجودة، والموجه لإنتاج مواد جدیدة ( منتجات أو أجهزة)، لتثبیت عملیات؛ 

  .2أنظمة؛ خدمات جدیدة، أو تحسین أخرى تم إنتاجها وتركیبها من قبل 

معرفة ، و معرفة علمیة أساسیةالبحث بحث أساسي وآخر تطبیقي، في المعرفة كذلك  كما فيو   
أما درك بدون إضافات بشریة"، و هي المعرفة التي "تختص بالعالم المُ ف تطبیقیة، فأما الأولى علمیة
  .3هي التي تتناول ما یصنعه البشر من معدات ف الثانیة

تعتمد على  التّطبیقیةففرضیات وأسئلة البحوث  ؛علاقة تكاملیة التّطبیقیةو  النّظریةوللبحوث   

تستفید مما وصلت إلیه  النّظریةللإجابة علیها، والبحوث  النّظریةالمعارف المنشورة في البحوث 

  .4مته للواقع النظر فیما انطلقت منه ومدى ملاء لإعادة التّطبیقیةالبحوث 

   

                                                             
  .139، مرجع سابق، ص التفكير العلميفؤاد زكريا،  - 1

2 - OECD (2013), “Expenditure on R&D”, in OECD Factbook 2013: Economic, 
Environmental and Social Statistics,OECD Publishing, Paris.p150. http://www.oecd-
ilibrary.org/docserver/download/3012021ec060.pdf?expires=1515488162&id=id&accna
me=guest&checksum=493CDC968BABDF7DFA4324408FD090AC 09/01/2018. 
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  :مستقلةمؤسساتیة وأبحاث تقسیم الأبحاث العلمیة إلى أبحاث  - 2

  البحث المؤسساتي: – أ

نقصد بالبحث المؤسساتي في مفهوم هذه الدراسة ذاك البحث العلمي الذي تقوم على إنجازه   
تأخذ البحوث سمة المؤسساتیة سواء أنتجتها مؤسسات عامة مؤسسة ما أیا كانت طبیعتها، إذ 

مراكز الأبحاث كیا، أو مؤسسات خاصة كالجامعات ومراكز الأبحاث والمعاهد والمدارس العل
والجامعات الخاصة، أو المؤسسات الأخرى ذات الطابع الصناعي، أو التجاري، وسواء كانت 

، وسواء كانت في نشاطها لمؤسسات أخرىأو تابعة مستقلة بذاتها،  على البحثقائمة الالمؤسسات 
  ربحیة أو غیر ربحیة.

والتي قد تكون  ،وجود مؤسسات مهتمة بالنشاط العلميلالمؤسسي ثمرة المؤسساتي أو والبحث   
-كالمؤسسات الداخلیة دولیة كمنظمات الأمم المتحدة، المنظمات الإقلیمیة أو القاریة، أو وطنیة 

، 1التي أصبحت تبدو أكثر نفاذا لتأثرها "باتجاهات الخصخصة العالمیة" وهي  – عمومیة أو خاصة
  .علمي تحقیق الربح أو كان غیر ربحيوسواء كان الغرض من هذا النشاط ال

في  سمتان أساسیتان خاصة التجاریة منها، ،وللبحوث العلمیة التي تنتجها المؤسسات الخاصة  
  :الغالب

ومعنى ذلك أنها تخضع لبرنامج  ،"بحوث موجهة لخدمة أهداف بعینها"السمة الأولى: أنها   

أكثر وضوحا  فیها محدّد مسبقا من المؤسسة المعنیة، أهدافه واضحة، ومعاییر قبول بحوث دون غیرها

إذ ما من  ،، والتي یتم العمل فیها بطریقة أقرب إلى العشوائیةالدّولةمن الأبحاث التي تنتجها مؤسسات 

خاصة الأبحاث  –ث علمیة رائدة في مجال من المجالات ز على إنتاج أبحاحفِّ قیمة حقیقیة مقصودة تُ 

إذ تغلب علیها صفة اختیار  –التي یتم إنتاجها بغرض الترقي، أو لنیل درجات أكادیمیة معینة 

                                                             
، المؤتمر العربي الثالث؛ البحوث الإدارية والنشر، المنظمة العربية للتنمية الإدارية؛ جامعة البحث العلمي المؤسسيعبد القادر الشيخلي،  - 1

  .1، ص 2003ماي  15 – 14ية،  مصر، العرب الدّول
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لا یُتحرَّى فیها أن تتماشى والأولویات المرحلیة لمقتضیات موضوعات بحثیة مستهلكة، أو أخرى 

  التنمیة في البلاد.

"؛ بمعنى أن الصبغة الغالبة في توجه إنتاج "بحوث موجهة لغرض التصنیعالسمة الثانیة: أنها   
ومعدّات وغیرها  تآلاهي البحوث التي یمكن تحویل مخرجاتها إلى  ،البحوث لدى المؤسسات الخاصة

  .من المسائل التي تحمل قابلیة الاتجار السریع فیها، وهي في ذلك تلبي مطالب السوق

  بحوث المستقلة:ال – ب

رابطة وظیفیة بعیدا عن أیة  ،من تلقاء أنفسهمونقصد بها البحوث التي أنتجها أصحابها   

، مؤسسة تشرف علیهم هلوصایة أو لتوجی عدادهافي إلا یخضعون فهم  ا أجرا أو راتبا،عنهیأخذون 

فردیة من قبل باحث  وسمناها بالمستقلة ولیس بالفردیة؛ لأن هذا النوع من الأبحاث قد یتم بصفةقد و 

  .ینر آخ واحد، أو بمعیة باحث ثانٍ أو مجموعة باحثین
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  التّكنولوجیاالفرع الثاني: المحل في عقود نقل 

لا ترد على محل واحد  التّكنولوجیاولما كانت ، التّكنولوجیاعلى  التّكنولوجیاترد عقود نقل   
 التّكنولوجیافإنه ینبغي علینا بعد استیضاح المقصود ب ،بل على محال مختلفة ف بهعرّ معین بذاته تُ 

  (ثانیا). التّكنولوجیا(أولا)، التطرق لأهم المحال التي یمكن أن ترد علیها 

  أولا، مدلول كلمة تكنولوجیا:

  تعني: التّكنولوجیاكانت  في مرحلة تاریخیة سبقت

  .1"علم الفنون والمهن ودراسة خصائص المادة التي تُصنع منها الآلات و المعدات" 

الآلات،  - سلیما للوهلة الأولى؛ لاحتوائه على مصطلحات تقنیة التّعریفوقد یبدو هذا   
غیر أن قارئه ما یلبث  ،لإنسان البسیطیتلقاها افي أقرب صورة ذهنیة  التّكنولوجیابتوحي  - المعدّات

  عن غیرها من المفاهیم. حتى ولا  التّكنولوجیاعن بدقة ر حتى یدرك أنه تعریف عام لا یعبِّ 

الذي لم یكن حتى الثلاثینات و  أ یبتعد تدریجیا عن معنى التكنیك،بد ولذلك فإن مفهومها هذا  
فاعلات المباشرة بینهما قلیلة لتطور كل یُفَرَّق بینها وبینه، لیلتصق أكثر بمفهوم العلم، بعد أن كانت الت

  .2منهما في عالمه الخاص 

  ف عند البعض بأثرها على المجتمع:تعرَّ  التّكنولوجیاحتى زمن قریب كانت و 

"مجموع الوسائل التي یستخدمها الإنسان لبسط سلطته على البیئة المحیطة به، لتطویع ما فیها   
من مواد وطاقة لخدمته ولإشباع حاجیاته؛ المتمثلة في الغذاء والكساء والتنقل ومجموع السبل التي 

  .3توفر له حیاة رغدة، متحضرة آمنة، وهي تشتمل على معارف وأدوات" 

                                                             
 .26 -25، مرجع سابق، ص ص التّكنولوجياأمام تحديات أنطونيوس كرم، العرب  - 1

 .26المرجع نفسه، ص  - 2

  .54، ص1982د.ط، عالم المعرفة،  الكويت،  الحديثة والتنمية الزراعية في الوطن العربي، التّكنولوجيامحمد السيد عبد السلام،  - 3
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أمور من حسب تصورنا لا ینبغي أن تنحصر فیما یمكن أن تتشابه فیه  كنولوجیاة التّ ن دلالولأ  

تتمیز به عن لابد وأن وإنما فیما یصلح للتعبیر عن حقیقتها والذي  ،من المصطلحات مع غیرها

  .، فإنه لا یمكننا اعتماد التعریف السّابقمصطلحات أخرى

لإنتاج تعریفات أدّى كنولوجیا المنظور منها للتّ د الرؤى واختلاف الزوایا تعدّ أن  مع الإشارة إلى  

 فیهاف عرَّ ؛ وإنما بالنظر كذلك للبیئة التي تُ 1لها فحسب  المُعرِّفِ لا لاختلاف مجالات  ،كثیرة لها

تعریفات  هالبعض حد تبنیب لَتَأثیر بلغالبیئة لهذه  إنللنمو، و  سائرةأهي متقدمة أم نامیة، أم  التّكنولوجیا

قنیة ، أو تعریفها بالتّ هاصر اأهم عن عدالمعرفة الفنیة الذي تتعریفها بك بینها وبین أحد عناصرهاتخلط قد 

فت بها التي عُرّ  التّعریفاتوفیما یلي نتناول أبرز ، التّعریفاتالتي تعدّ أحد أشكالها، أو غیرها من 

  :التّكنولوجیا

 :بالمعرفة الفنیة التّكنولوجیاتعریف  -1

  نذكر: بالمعرفة الفنیة التّكنولوجیارفت التي ع التّعریفاتمن بین 

 .2المعرفة الفنیة المعتمدة على حقائق علمیة" " :هي التّكنولوجیا  
   

                                                             
ففي علم الاجتماع مثلا يراها البعض مشكلة اجتماعية، في حين يعاملها البعض الآخر على أĔا منتج ثقافي مرتبط بالأنساق المعرفية  - 1

، مجلة العلوم 21"، العددالنامية بين حتمية مدرسة التبعية ومنطق الخصوصية التاريخية الدّولإلى  التّكنولوجيانقل سهى حمزاوي، "للمجتمع، 
  .63، ص2016ماعية، جامعة خنشلة، نوفمبر الاجت

  على أĔا جانب من الثقافة: غيرهها مليعاو 

بمعناها الواسع هي جانب الثقافة المتضمن المعرفة والأدوات التي يؤثر đا الإنسان في العالم الخارجي ويسيطر على المادة  التّكنولوجيا"  
 التّكنولوجيامن  لتحقيق النتائج العلمية المرغوب فيها، وتعتبر المعرفة العلمية التي تطبق على المشاكل العملية المتصلة بتقديم السلع والخدمات جانبا

  .422، ص1982، د.ط، مكتبة لبنان، لبنان، معجم مصطلحات العلوم الاجتماعيةأحمد زكي بدوي، الحديثة"، 

  .11-10، مرجع سابق، ص صي ومشروع القانون المصريالدّولتنظيم نقل المعرفة التقنية بين مشروع التقنين  سعيد يحي، - 2
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 عنصرا من عناصر لا تشكل سوىالمعرفة لكون بالمعرفة الفنیة  التّكنولوجیالا یمكننا تعریف و   

 .1 التّكنولوجیا

  قنیة:بالتّ  التّكنولوجیاتعریف  - 2

معلومة أو منتج ناتج من خلاصة تجارب علمیة حقلیة كانت " :بأنها قانةقنیة أو التّ التّ تُعرَّف   
أو معملیة، بعد الدراسة والتمحیص والاستنتاج یمكن تطبیقها أو استثمارها إما علمیا لمزید البحوث أو 

  .2 "اقتصادیا لمزید من الإنتاج والإنتاجیة

أنها: "مجموع العملیات القائمة على الإعداد والترتیب والتخطیط التي تسبق العملیة أو   
  .3الإنتاجیة لسلعة معینة" 

  قنیة نذكر:بالتّ  التّكنولوجیافت التي عرَّ  التّعریفاتومن بین 

والتي تقتصر المعرفة بها على دائرة ضیقة  ،قنیة التي تمثل إثراء تقنیا"كل المعلومات التّ  :هي  
  .4 من الأشخاص"

: "مجموعة المعارف المستخدمة في إنتاج السلع والخدمات، وهي القدرة على أنهاب كما عرّفت  
  .5خلق أو اختیار التقنیات المختلفة من ناحیة، وعلى إعدادها واستعمالها من ناحیة أخرى" 

                                                             
، 2008، منشورات الحلبي الحقوقية، لبنان، 1، طالنامية الدّولإلى  التّكنولوجياالمشاكل القانونية في عقود نقل وفاء مزيد فلحوط،  - 1

 . 104 - 103ص ص 

قانات الناضجة المنتجة في المركز القومي للبحوث كبادرة للتحول بعض التّ هاشم عوض الكريم فضل االله، مقدام الشيخ عبد الغني،  - 2
 .5، مرجع سابق، ص إلى اقتصاد المعرفة

، دراسة مقارنة، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، ؛ الالتزامات المتبادلة والشروط التقييديةالتّكنولوجياعقود نقل عودة الهمشري،  وليد - 3
، المرجع نفسه، ص "الترتيب أو الإعداد لعملية إنتاجية تستخدم لإنتاج سلعة ما"، وفي تعريف آخر للباحث نفسه هي: 27، ص2009، 1ط

27.  

، مرجع المعرفة الفنية وأثرها في عقد الفرانشايز"عبد المهدي كاظم ناصر، نظام جبار طالب، "تعريف للباحث الألماني يرنجر،  وهو - 4
  .279سابق، ص 

 .370 -369، مرجع سابق، ص ص نحو إرساء نظام قانوني لعقد المشورة المعلوماتيةأحمد محمود سعد،  - 5



  العلميالفصلࡧכول:ࡧࡩʏࡧمفɺومࡧوتكوʈنࡧعقودࡧטسȘثمارࡧ

- 62 - 
 

وصفا مباشرا  التّكنولوجیاالأول  التّعریففي حین وصف أنه  على التعریفین المقدّمینحظ ویل  

في إنتاج التقنیة واستعمالها وإعدادها،  التّكنولوجیادور على  الثاني التّعریفركز بالمعلومات التقنیة، 

أنه لا الترتیب ولا الإعداد  امعلوملما كان و  ،الترتیب و الإعدادولما كانت التقنیة تقوم على فكرتي 

 أحد عناصر الذي یُعّد – يعمل الإنتاجالالتركیز على  ماحسبهإذ  - القدرة على الابتكار ایمنح

بالتقنیة، ولا حصر عملها في الجانب  التّكنولوجیا، فإنه لا یمكننا تعریف 1 المتكاملة التّكنولوجیا

  التقني.

، وإذا التّكنولوجیاولتوضیح ذلك أكثر یمكننا القول أنه: إذا نقلت الآلة انتقل الجانب المادي من   
ستخدامي منها، وإذا انتقلت المعرفة انتقل الجانب العلمي من نقل أسلوب استخدامها انتقل الجانب الا

اقتصر النقل على الجوانب ، وإذا انتقلت المهارة انتقل الجانب الابتكاري منها، فإذا ما التّكنولوجیا
ار؛  فإن ما نقل یكون هو التقنیة الثلاثة الأولى: المادي، الاستخدامي، العلمي، وتخلف جانب الابتك

 وإذا نقل العنصرین الأولین: المادي و، 2عنصر الابتكار اللتان یمثلهمامفتقرة للمهارة والتطویر 
 الدّولقنیة، وهو حال أغلبیة عملیات النقل في مفتقدة للمعرفة وللت التّكنولوجیاالاستخدامي نقلت 

تشغیلها، وإذا  طریقةذلك لا سر صنعها ولا  كتسب من وراءها فلا یُ شغلُّ نقل الآلة مع من یُ النامیة، إذ تُ 
لأهم بذلك مفتقرة  لا فعلیاانتقلت شكلا  التّكنولوجیانقل الجانب المادي فقط وهو الآلة أمكننا القول أن 

للمعرفة لافتقادها عناصرها، وهذه هي أخطر أنواع النقل وأكثرها ترسیخا للتبعیة، إذ یجعلها بالإضافة 
  لعنصر الاستخدامي.أي للتقنیة؛ عرضة لطلب ید المساعدة الأجنبیة بشكل دائم لو 

، لأنهم یرون أن التّكنولوجیال كثیرون تسمیة نقل التقنیة على تسمیة نقل ولذلك یفضّ   
لتقنیة هو عقد قل لایس كل عقد نل، ف3لا تنتقل إلا بسلسلة عملیات طویلة من التقنیات  كنولوجیاالتّ 

  .التطویر التكنولوجيسهم في مهو عقد ناقل للتكنولوجیا، ولیس كل عقد ناقل للتقنیة 

                                                             
  .27، مرجع سابق، صقانوني لعقد المشورة المعلوماتية نحو إرساء نظامأحمد محمود سعد،  - 1

2- A .Emmanuel :Technologie appropriee au technologie sous developpe ;P .U .F ; 
PARIS ;1981 ;P14 .  

 .65مرجع سابق، ص "، النامية بين حتمية مدرسة التبعية ومنطق الخصوصية التاريخية الدّولإلى  التّكنولوجيانقل سهى حمزاوي، " - 3
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  العملي للأبحاث التّطبیقبأنها  التّكنولوجیاتعریف  - 3

العملي  التّطبیق" تعریفها بأنها: كنولوجیا هوأقربها دلالة للتّ رواجا ومن  التّعریفات كثرمن أ  
حیث ات لهذه الأبحاث العلمیة، التّطبیقهي وسیلة للوصول إلى أفضل ات العلمیة، فالنّظریو للأبحاث 

  .1"في جانب أخرىالعملي  التّطبیقو  في جانب النّظريالبحث العلمي یوجد 

قد یكون أبحاثا علمیة سابقة كان هدفها المعرفة  التّكنولوجیامع الإشارة أخیرا إلى أن مصدر   

  .2 التّكنولوجیاثم حُولت للتطبیق العملي، أو أبحاثا علمیة حالیة هدفها المباشر هو 

  :التّكنولوجیاثانیا، المحال التي ترد علیها 

معلومات أو معارف أو مهارات،  ؛ فقد ترد علىالتّكنولوجیاتتعدد المضامین التي ترد علیها   

 بعض، وفیما یلي سنتناول كما قد ترد على آلات ومعدّات، طرائق تشغیل واستخدام، تدریب، وغیرها

  :التّكنولوجیاالمضامین التي قد ترد علیها 

، هاالذي أوردته منظمة الأونكتاد ل التّعریفیمكن أن یستشف من  التّكنولوجیاد مضامین وتعدُّ   
  :أنها فیهوالذي جاء 

كل ما یمكن أن یكون محلا لبیع أو شراء أو تبادل، وعلى وجه الخصوص براءات الاختراع "  
والعلامات التجاریة والمعرفة الفنیة غیر الممنوح عنها براءات أو علامات، أو القابلة لهذا المنح وفقا 

التي لا تنفصل  للقوانین التي تنظم براءات الاختراع أو العلامات التجاریة، وكذلك المهارات والخبرات
التي تتجسد في أشیاء مادیة كالآلات والمعدات عن أشخاص العاملین، والمعرفة التكنولوجیة 

  . "والتجهیزات

                                                             
  .58، ص 2007، مصر، 2، دار النهضة العربية، ج5، طالوسيط في شرح قانون التجارة المصريسميحة القليوبي،  - 1

 .20، مرجع سابق، صالتّكنولوجياالمراكز التكنولوجية ودروها في نقل وتوطين عوض مختار هلودة،  - 2
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  المعرفة الفنیة: – 1

"لیست سوى إدراك علاقة الارتباط أو الاتفاق أو التقابل وعدم  بأنها: ف المعرفة بوجه عامعرَّ تُ   
نها أو نعتقدها، أفكارنا، وهي كذلك دائما سواء كنا نتخیلها أو نخمِّ  الاتفاق، التي توجد بین فكرتین من

ك مثلا بهذه الطریقة أن الأبیض لیس هو الأسود، وأن هناك ارتباط ضروري بین زوایا ر فنحن ند
  .1 المثلث ومساواتها بقائمتین"

استیعابها،  "ذلك الاستخدام الكامل للمعلومات والبیانات بعد الاقتصادیین:وهي من وجهة نظر   
مع إمكانیة مزاوجتها مع الخبرة والمعارة والقیم، وتم المزاوجة داخل عقل الفرد، لتنتج بعدها المعرفة 

  .2 "التي توصل إلى أفضل النتائج والقرارات وإلى حل المشكلات والإبداع واستخلاص المفاهیم الجدیدة

الأصول المادیة  -الموجودات  سلعة شأنها في ذلك شأن بقیة  وهي من زاویة محاسبیة  
، 3 واعتبارها موجودا محاسبیا یتطلب ضرورة توافر ما یتصف به الموجود المحاسبي فیها - الملموسة 

ها مورد نأهمها أو  ،یجعلها تتصف بخصائص مختلفة لتلك التي تتصف بها من المنظور القانونيو 
  :4 كذلك للأسباب التالیة نعتبرهااقتصادي، و 

 أنه لیست كل المنظمات المنافسة تمتلك المعرفة. : ذلكتمیّزها -1

 : إذ ینبغي فیها أن تتجدد بحسب ما یتماشى ومتطلبات المتغیرة والمتنامیة.تجدّدها -2

  
                                                             

، 1، تقديم وترجمة وتعليق أحمد فؤاد كامل، سلسلة النصوص الفلسفيةالإنساني؛ نظرية المعرفةأبحاث جديدة في الفهم ج.ق. ليبنتز،  -  1
  .131، ص 1983د.ط، دار الثقافة للنشر والتوزيع، المغرب، 

التطور التكنولوجي ودوره في تفعيل إدارة المعرفة بمنظمة الأعمال؛ حالة المديرية العامة لمؤسسة اتصالات طه حسين نوي،  -  2
- 2010، الجزائر، 3، أطروحة دكتوراه، قسم علوم التسيير، كلية العلوم الاقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيير، جامعة الجزائر الجزائر
 .15 -  14، ص ص 2011

 .39المرجع نفسه، ص  - 3

 الدّولي، الملتقي افسي للمؤسسات الاقتصاديةالمعرفة من رؤية محاسبية لتعزيز التحدي التنابتهاج إسماعيل يعقوب وحسن عبد الكريم،  - 4
 .175 – 172، ص ص 2005حول اقتصاد المعرفة، كلية العلوم الاقتصادية والتسيير، جامعة محمد خيضر، بسكرة، الجزائر، نوفمبر، 
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: في ظل اقتصاد المعرفة؛ تقدم المنتجات بین لیلة وضحاها، لذلك كلما إمكانیة استثمارها السریع -3
 .یرهاكان استثمار المعرفة سریعا كلما تغلبت على غ

  :نذكر من بین ما جاء في تعریفهاف أما المعرفة الفنیةو 

من خلال الدلیل المعد لتحریر عقود نقل المعرفة  -الجمعیة الاقتصادیة الأوروبیة  فتهاعرّ   

  :1 ب -الفنیة الخاص بالصناعة المیكانیكیة 

معینة، في  یتمثل مضمون المعرفة الفنیة بالنسبة لمنتج معین أو مجموعة منتجاتیجوز أن "  

جمیع أو جزء من معارف فنیة لازمة لعملیات التصنیع للتقنیات والصیانة، بل ولتسویق هذا المنتج أو 

هذه المنتجات، أو لعناصرها أو لمركباتها، وبالنسبة للتقنیات والوسائل یجوز أن تتضمن المعرفة الفنیة 

  مجموع أو جزء من معارف تقنیة لازمة لإقامتها وتشغیلها".

لمعرفة الفنیة في عملیات التصنیع وما یتعلق بها من ل هحصر  التّعریفهذا لحظ على وی  

تدخل  بلأنها لا تنحصر في حقیقتها في مجال الصناعة فقط،  في حین ،معارف ومعلومات وتقنیات

عات والأسالیب التجاریة بالإضافة إلى نظم التسویق والمبی ،مالیة، إداریة، تجاریة ،في مجالات متعددة

  .2وعقد الفرانشایز أحد تلك الأسالیب التي تشمل التوزیع وامتیاز صیغ العمل والبیان التجاري المبتكرة 

"معلومات فنیة تجسد معارف تقنیة وتتضمن حقیقتین الأولى أن تكون  بأنها: وقد عرّفت كذلك  

  .3، والثانیة أن تمنح هذه المعارف لمالكها میزة على منافسیه الذین لا یعرفونها" سرّیةالمعارف 

                                                             
  .279"، مرجع سابق، "المعرفة الفنية وأثرها في عقد الفرانشايزعبد المهدي كاظم ناصر، نظام جبار طالب،  - 1

  .279المرجع نفسه، ص  - 2

3  - Mac Donald: Know-How licensing and the anti-trust law ;Mich –L.R ;196;.P P 
252 - 253 

، أطروحة دكتوراه، كلية ؛ دراسة في الآليات القانونية لحماية المعرفة الفنية الصناعيةالتّكنولوجياالعقد لدولي لنقل  نقلا عن حميد سلطاني،
 .3، ص2017؛ يوسف بن خدة، الجزائر، 1الحقوق، جامعة الجزائر 
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فإنه لا ؛ السّریةوالمتعلق بغیر أن هذا الكلام وإن كان یصلح لوصف جانب من المعرفة الفنیة   

هي  لیست المعلومات الفنیة كما أنقنیة، یصلح لتعریفها، فالمعدّات والآلات كذلك تجسید للمعارف التّ 

  .تهاتشكل جزءا من بنی بل المعرفة الفنیة

لأنه لم یقتصر على جانب  المعرفة الفنیة دلالة على التّعریفاتالتالي من أقرب  التّعریف ویعدّ   

  :تعریفها بأنها واحد من جوانبها

التي تحتفظ بها  ،مجموعة المعارف التكنولوجیة والصناعیة والتجاریة والإداریة والمالیة"  

لضمان عدم انتهاكها أو إفشائها، وتكون قابلة للانتقال، مع  ،المشروعات أو الأفراد بشكل سري

ملاحظة أن هذه المعارف لم تصل إلى درجة براءة الاختراع، وبالتالي فهي لا تحظى بالحمایة 

  .1القانونیة التي تتوفر للبراءة" 

  الاختراع: براءة - 2

تتیح براءة الاختراع لصاحبها إمكانیة استثمارها تجاریا خلال المدة الزمنیة التي حددها له   
المخترع تسمح له القانون، مع عدم إمكانیة استثمارها من قبل الغیر أیا كان إلا برخصة یمنحها له 

لاستثمار في اویعد  - باستثناء حالات الترخیص الإجباري المنصوص علیها قانونا  –باستثمار فحواها 
، وأكثر المحال طلبا في العملیات براءات الاختراع أكثر أنواع الاستثمارات تحقیقا للعائد المالي

  .الاستثماریة

  :أنهف الاختراع بویعرّ  ،د براءة الاختراع على اختراعرِ تَ و 

"إیجاد الفكرة أو التصمیم أو الأسلوب من العدم، بحیث أنه لم یكن له مثیل من قبل، ولیس   
شرطا أن یكون الاختراع قابلا للتنفیذ، فإذا ما عدّل علیها وأضیف لها تحسینات تسمى هذه الإضافات 

  .2بالابتكار" 
                                                             

  .274"، مرجع سابق، المعرفة الفنية وأثرها في عقد الفرانشايزعبد المهدي كاظم ناصر، نظام جبار طالب، " - 1

"، مجلة اقتصادية المال المقاولاتية آليات تدعيم وتنمية الابتكار والإبداع كأداة لاستدامة المشاريعنور الدين بيطاط، بوالزليفة صابر، " - 2
  .179، 178، ص ص 2017، جوان، JFBEوالأعمال 
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الاختراع  اتببراءالمتعلق  07 – 03من الأمر  2/1الجزائري في المادة  المشرّعوقد عرّفه   
 بأنه:

  .1 "فكرة لمخترع، تسمح عملیا بإیجاد حل لمشكل محدد في مجال التقنیة"

"التدمیر الخلاق" ق علیه لالاختراع مرحلة من مراحل ثلاث فیما أط ویعتبر جوزیف شومبیتر  

الهیكل ل عن إحداث ثورة في واصفا ما یحدث من ثورات متلاحقة ب "الطفرات الصناعیة التي لا تكَّ 

ر بشكل مستمر كذلك الهیاكل القدیمة، وبما یخلق بشكل مستمر كذلك مِ الاقتصادي من داخله، بما یدّ 

  . 2هیاكل جدیدة" 

  فالابتكار هو: ،والاختراع لیس هو الابتكار

"وضع المعارف العلمیة موضعا أمثل للحصول على نتیجة أفضل، وهو تطبیق للعلم وسائر   

نظام " فهو إذا ،"یترتب على استخدامها نتائج جدیدة في زمان ومكان معینالمعارف الأخرى التي 

الإبداعات والاختراعات وتطبیقاتها في مجال تطویر العملیات  ،متكامل من المعرفة والمعلومات

جهیزات والآلات، ومواضیع العمل المختلفة والخدمات الإنتاجیة ات والتّ وأیضا المعدّ  ،والمنتجات

وعیة، الاقتصادیة والاجتماعیة نظیمیة في كل متكامل ومترابط بفعالیة مع الخصائص النّ والقدرات التّ 

  .3 للمؤسسة والأهداف التي تسعى إلیها"

                                                             
م، المتعلق ببراءات الاختراع، الجريدة 2003يوليو سنة  19هـ الموافق 1424جمادى الأولى عام  19مؤرخ في  07 – 03الأمر رقم:  - 1

 .27م، ص2003يوليو سنة  23الموافق  هـ1424جمادى الأولى عام  23، الصادرة بتاريخ 44الرسمية، العدد 

؛ محاربة تغير المناخ: التضامن الإنساني في عالم 2008/  2007تقرير التنمية البشرية لعام برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، " - 2
إبراهيم بختي، محمد الطيب : للاختراع ، أنظر في الأهمية الاقتصادية والتكنولوجية133، ص 2007، الولايات المتحدة الأمريكية، منقسم"

، وفي أهمية الابتكار 149، ص 2006، مجلة الباحث، 4العربية، العدد  الدّولدويس، براءة الاختراع مؤشر لتنافسية الاقتصاديات؛ الجزائر و 
ر ومساهمة دعم الابتكار في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة؛ أي دو  أهميةفي دعم التنمية: مداني بن بلغيث، محمد الطيب دويس، 

  .2014، 3، المؤسسة، العدد للجامعة
، اĐلة الجزائرية للمالية العامة، "الإبداع والابتكار في قطاع التعليم العالي بالجزائر؛ الواقع والتحديات"علي بودلال، أمين لكحل،  -  3

جديد عليه يناسب ما وجد من أجله" ، فهو  "الابتكار هو الاختراع نفسه، لكن مع إدخالٍ ، ويرى آخر أن 25، ص 2015، ديسمبر 5العدد 
نور الدين بيطاط، "المقدرة على تطوير فكرة أو عمل أو تصميم أو أسلوب أو أي شيء آخر، وبطريقة أفضل وأكثر استخداما وجدوى"، 
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  ف بأنه:رِّ عُ كما 

"إیجاد شيء جدید لم یسبق استحداثه من قبل، أو تطویر شيء موجود أصلا من خلال إعادة   

  .1تصنیعه وهیكلته بطریقة جدیدة ومختلفة تماما عن القدیمة" 

  بثلاث درجات:الشيء  ةد جد"وتحدّ 

 أن یكون جدیدا على الشركة. -
 جدیدا على السوق. -
 .2جدیدا على العالم"  -

  :أنهافیمكن تعریفها ب أما براءة الاختراعو 

للمخترع ویكون له بمقتضاها حق احتكار استغلال اختراعه مالیا  الدّولةهادة التي تمنحها "الشّ   

  .3لمدة معینة وبأوضاع معینة" 

  التالي: التّعریفوبالمعنى ذاته جاء 

   
                                                                                                                                                                                              

، في حين يرى البعض 178ق، ص "، مرجع سابآليات تدعيم وتنمية الابتكار والإبداع كأداة لاستدامة المشاريع المقاولاتيةبوالزليفة صابر، "
لفكرة أنه فكرة مقترنة بالتصنيع والاختراع؛ فيعرفه بأنه: "عملية إضفاء قيمة تجارية أو سوقية على فكرة أو اختراع، نتيجة للتطبيق العملي ل

املة للجميع والمفضية للتحول التصنيع لأغراض التنمية الشالأساسية، بطرق مختلفة وفق نوعه ودرجة جدته، وطبيعته"ورقة معلومات أساسية: 
 ومؤتمر ، الاجتماعات السنوية المشتركة السابعة لمؤتمر اللجنة الاقتصادية لإفريقيا لوزراء المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية الأفريقيينفي إفريقيا

، 2014مارس  29/30، والقدرة التنافسية في لإفريقيا ، الابتكار ونقل لتكنولوجيا لتعزيز الإنتاجيةالإتحاد الإفريقي لوزراء الاقتصاد والمالية
  .8أبوجا؛ نيجيريا، ص 

"، مرجع سابق، ص آليات تدعيم وتنمية الابتكار والإبداع كأداة لاستدامة المشاريع المقاولاتيةنور الدين بيطاط، بوالزليفة صابر، " - 1
عل الإيجابي والتراكم النوعي بين البحث العلمي من جهة والتطوير والإنتاج الابتكار التكنولوجي بأنه: "النتيجة الحتمية للتفا، ويعرّف 177

 .21، ص 2010، لبنان، 1"، ط"التقرير العربي الثالث للتنمية الثقافيةمؤسسة الفكر العربي، والتسويق من جهة ثانية"، 

 .8، مرجع سابق، ص ل في إفريقياالتصنيع لأغراض التنمية الشاملة للجميع والمفضية للتحو ورقة معلومات أساسية:  - 2

 .32، مرجع سابق، صالملكية الصناعيةسميحة القليوبي،  - 3
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القانونیة  متع بالحمایةللمخترع فتخول له حق استغلال حقه مالیا، والتّ  الدّولة"وثیقة تمنحها   
  .1" ة محدودة وبشروط معینةالمقررة لهذا الغرض، وذلك لمدّ 

المتعلق ببراءة الاختراع  07 – 03الأمر من  2/2المادة الجزائري في  المشرّعها فوقد عرّ   
  بأنها:

 ".وثیقة تُسّلم لحمایة اختراع"  

  بأنها:براءة الاختراع فقد عرّفت اتفاقیة التریبس أما 

"شهادة تمنح لأي اختراعات سواء أكانت منتجات أم عملیات صناعیة في كافة میادین   
  ناعة".، شریطة كونها جدیدة وتنطوي على خطوة إبداعیة وقابلة للاستخدام في الصّ التّكنولوجیا

أعلاه یتبین أن البراءة لا ترد إلا على الاختراع، هذا من جهة؛ ومن جهة  التّعریفاتمن خلال   

، وهي شروط تتحدد بموجب ثانیة فإنها لا توصف كذلك إلا إذا استوفت الشروط القانونیة اللازمة لها

معرفة فنیة، یعتبر الاختراع الغیر حاصل على براءة من ثمّ فو ، 2 نظام قانوني خاص ببراءة الاختراع

ته الجمعیة الاقتصادیة الأوروبیة لتحریر عقود الدلیل الذي أعدّ من المادة السادسة ما جاءت به وهو 

  :على أن بالنصّ نقل المعرفة الفنیة الخاص بالصناعة المیكانیكیة 

"كل اختراع غیر مبرأ یعتبر معرفة فنیة ولكن ذلك لا یحول دون الحصول على براءة   

  .3اختراع"

                                                             
  .127، ص1985، المؤسسة الوطنية للملكية الفكرية ، الجزائر، الوجيز في الملكية الفكريةمحمد حسنين،  - 1

طبقة والمنظمة لبراءة الاختراع وشروط منحها وإجراءات ذلك وكل ما يتعلق đا من  - 2
ُ
يقصد بنظام براءة الاختراع: "القواعد القانونية الم

وفقا لأحكام قانون حقوق المؤلف الجديد الأمر رقم  -الجزائري التّشريعحماية برامج الحاسب في عبد الهادي بن زيطة، "، أحكام
 .22، ص 2007، س1الخلدونية، ط ، دار)03-05(

  .279"، مرجع سابق، "المعرفة الفنية وأثرها في عقد الفرانشايزعبد المهدي كاظم ناصر، نظام جبار طالب،  - 3
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، فحمایة 1 الاختراع عن طریق براءة الاختراع، وحمایته كسر صناعي وهناك فرق بین حمایة  
من  3و 39/2ات المختلفة، فقد نصّت مثلا المادة التّشریعالمعلومات الغیر مفصح عنها مما تقُرّه 

 ، والتي جاءت في القسم السابع منها تحت عنوان "حمایة المعلومات غیر المفصح عنها"اتفاقیة تریبس
  على:

مكررة  10ضمان الحمایة الفعالة للمنافسة غیر المنصفة حسب ما تنص علیه المادة أثناء "  
، والبیانات 2وفق الفقرة  السّریةتلتزم البلدان الأعضاء بحمایة المعلومات  1968من معاهدة باریس 

  .3المقدّمة للحكومات أو الهیئات الحكومیة وفقا لأحكام الفقرة 

والاعتباریین حق منع الإفصاح عن المعلومات التي تحت رقابتهم للأشخاص الطبیعیین   
بصورة قانونیة لآخرین أو حصولهم علیها، أو استخدامهم لها دون الحصول على موافقة منهم، 

  بأسلوب یخالف الممارسات التجاریة النزیهة طالما كانت تلك المعلومات:

كوناتها، معروفة عادة مجمیع الدقیقین لوال الشّكلها لیست بمجموعها أو في من حیث أنّ  سرّیة -

أو سهلة الحصول علیها من قبل أشخاص في أوساط المتعاملین عادة في النوع المعني من 

 .المعلومات
  .سرّیةذات قیمة تجاریة نظرا لكونها  -

أُخضِعت لإجراءات معقولة في إطار الأوضاع الراهنة من قبل الشخص الذي یقوم بالرقابة  -

  ".الناحیة القانونیة بغیة الحفاظ على سریتهاعلیها من 

اتفاقیة  1ا27ت المادة نصّ  قدف ؛محلا للحصول على براءة اختراعقانونا  صلحأما عما ی  
  التریبس على:

، تتاح إمكانیة الحصول على براءات اختراع لأي 3و  2"مع مراعاة أحكام الفقرتین   
، شریطة كونها التّكنولوجیااختراعات، سواء كانت منتجات أ/ عملیات صناعیة، في كافة میادین 

                                                             
العالمية ، ندوة الويبو الوطنية عن الملكية الفكرية لأعضاء مجلس الشورى، المنظمة بحقوق الملكية الفكرية التّعريفحسام الدين الصغير،  - 1

 .3، ص 2004مارس  24 – 23للملكية الفكرية، بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة ومجلس الشورى، الأردن، مسقط 
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من  4جدیدة وتنطوي على "خطوة إبداعیة"، و"قابلة للاستخدام في الصناعة"، ومع مراعاة أحكام الفقرة 
من المادة من هذه المادة، تمنح براءات الاختراع ویتم  3، والفقرة 70من المادة  8، والفقرة 65ماد ال

التمتع بحقوق ملكیتها دون تمییز فیما یتعلق بمكان الاختراع أو المجال التكنولوجي أو ما إذا كانت 
  المنتجات مستوردة أو منتجة محلیا".

على ما لا یصلح أن یكون محلا لبراءة اختراع في  الجزائري بالنصّ  المشرّعفي حین اكتفى   

مر المتعلق ببراءات الاختراع، وعلى ما لا یعد اختراعا في مفهوم الأ 07 – 03من الأمر  8المادة 

منه إلى ما یمكن أن یتضمنه الاختراع  3، ومشیرا في المادة مر ذاتهمن الأ 7في المادة  07 – 03

  على: بالنصّ 

بواسطة براءة الاختراع، الاختراعات الجدیدة والناتجة عن نشاط اختراعي یمكن أن تُحمى "  

  والقابلة للتطبیق الصناعي.

  ."یمكن أن یتضمن الاختراع منتوجا أو طریقة  

  :تكنولوجیاللمحل كالاستشارة  - 3

  تُعرَّف الاستشارة بأنها:

"معلومات متخصصة، یتوصل إلیها الباحث بعد تحلیل ودراسة وضع المشروع، وهي تعكس   
خبرة المستشار وتفوقه في مجال تخصصه، والتي من شأنها توجیه المستفید نحو اتخاذ قرار بالتصرف 

  .1من عدمه" 

التي  التّعریفاتومن بین وتتم المشورة من خلال عقد یسمى بعقد المشورة، أو عقد الاستشارة،   
  نذكر:قُدِّمت لهذا العقد 

   
                                                             

، رسالة ماجستير، قسم القانون عقد الاستشارات الهندسية؛ دراسة مقارنة في القانونية الأردني والعراقيعبد االله عيسى مطشر الغريري،  - 1
 .20، ص2015رق الأوسط، الخاص، جامعة الش



  العلميالفصلࡧכول:ࡧࡩʏࡧمفɺومࡧوتكوʈنࡧعقودࡧטسȘثمارࡧ

- 72 - 
 

م استشارة للعمیل في مجال نظم المعلومات العقد الذي یتعهد بمقتضاه الاستشاري أن یقدِّ  هو"  
  .1" لقاء أجر

  وعُرِّف كذلك بأنه:

"اتفاق بین طرفین یتعهد أحدهما وهو استشاري متخصص بفرع من فروع المعرفة الفنیة بتقدیم   
استشارة ودراسة هي أداء من طبیعة ذهنیة من شأنها أن تؤثر بطریقة فعالة في توجیه قرارات العمیل 

  .2الآخر"  الطّرفلقاء أجر یتعهد به 

بحسب المحل الذي وردت علیه، فمثلا   وتجدر الإشارة إلى أن مفهوم عقد الاستشارة یختلف  
  ف عقد الاستشارات الهندسیة بأنه:یعرّ 

 ر"عقد محله الالتزام بتقدیم الاستشارات الهندسیة المطلوبة من المهندس الاستشاري بمقابل أج  
مة مسبقا من طالب الاستشارات مراعیا في ذلك الأصول ن بعد دراسة وتحلیل المعلومات المقدّ معیّ 

بهدف مساعد طالب الاستشارات مراعیا في ذلك الأصول المهنیة للعلم  التّخصصللعلم و المهنیة 
  .3 بعد على اتخاذ قرار معین في مواجهة مشكلة معینة" التّخصصو 

یقتضي لجوء شركة أو صاحب مشروع إلى أحد فإنه عقد المشورة المعلوماتیة أما   
المستشار، قصد مساعدتها في عملیة برمجة المتخصصین في مجال الحاسب الالكتروني والبرامج هو 

ضح أن مهمة المستشار تنحصر في أداء ذهني لا یمتد أنشطتها وإدخال المعلومات إلیها، ومن ثم یتّ 
(تورید جهاز الحاسب الآلي، كتابة البرنامج  إلى التنفیذ المادي لما یقترحه من نظام للمعلومات

  .4 التّعاقدصاحب المشروع إلى  سعى لأجلهاي توالعلى تقدیم المشورة یتوقف دوره فالمقترح)، 

                                                             
  .218، ص2015، د.ط، دار النهضة العربية، مصر، النظام القانوني لبرامج المعلوماتية؛ دراسة مقارنةسعيد السعيد المصري،  - 1

  .52، مرجع سابق، ص عقد تقديم المشورةحسن حسين البراوي،  - 2

، رسالة دكتوراه، بناء والمنشآت الثابتة بعد إنجاز العمل وتسليمهمسؤولية المقاول والمهندس في مقاولات المحمد جابر الدوري،  - 3
 .220، ص1985جامعة بغداد، 

، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق، عين شمس، مصر، الحماية القانونية للكيانات المنطقية؛ برامج المعلومات، خالد حمدي عبد الرحمن - 4
  .22، ص1992
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ولا یوجد في أحكام قانون حقوق المؤلف ولا في القانون المدني ما یحمل دلالة مباشره على   

  في أحكامه للقواعد العامة للعقود كغیره من العقود غیر المسمَّاة. ، ما یعني أنه یخضععقد المشورة

بإمكاننا  ،التّكنولوجیا وأ ةث العلمیابحالأالتي ترد علیها محال من عرض نماذج بعد أخیرا و   

  ما قاله راسل عن وظیفة العلم:ب هماالعلاقة بین التعبیر عن

  .1"للعلوم وظیفتان؛ الأولى تمكننا من معرفة الأشیاء، والثانیة تمكننا من فعل الأشیاء"   

ما بین ظهور البحوث الأساسیة  ةالزمنی ةمدّ أن الإلى  في هذا السیاق لفت الانتباهب جدیرو   

 التّطبیقلقرب مدّة و ، 2 نسبیا ةقصیر  توتطبیقاتها العملیة أصبح ،المحضة) النّظریة(ذات الطبیعة 

 :من الكشف العلمي أو بعدها عوامل عدّة، نذكر منها

  وطرح فكرة القابلیة هنا یحمل أحد معنیین: :طبیققابلیة البحث للتّ  -

طبیق، فهناك بحوث تكفي لاستثمارها المعطیات أنه لیست كل البحوث العلمیة قابلة للتّ  :أولها  
  وإما لعدم إمكانیة تطبیقها.لعدم الحاجة إلى ذلك،  طبیق إماالمتوصل لها، وهي غیر قابلة للتّ  النّظریة

لها لتطبیقات ة الزمنیة الكافیة لتجریبها قبل تحویثانیها؛ أن البحوث العلمیة لم تمر بعد بالمدّ   

  یدلانیة.عملیة، ویبرز الأمر بصورة خاصة في البحوث الكیمیائیة والصّ 

 التّطبیقرعة في وفي حالة البحوث العلمیة التي تحتاج فترات طویلة للتجربة؛ ربما تشكل السّ   
جارب ما خطرا حقیقیا، ومثال ذلك: قضیة الأدویة التي أنتجت تجاریا قبل مرور الوقت المفروض للتّ 

  .3نتج عنه مئات الأطفال والتوائم المشوهین 
  

                                                             
  .41، مرجع سابق، ص المجتمعأثر العلم في برتراند راسل،  - 1

 .139، مرجع سابق، ص التفكير العلميفؤاد زكريا،  - 2

  .140ص المرجع نفسه،  - 3
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  :جالحاجة المجتمعیة لتطبیق عملي للبحث المُنتَ  -

ات العملیة الموجودة ظهرت تلبیة لحاجیات المجتمع، وهذه الحاجة هي التي تسّرع التّطبیقأكثر   
المجتمعیة عن من إیجاد تطبیق عملي لبحث علمي معین، دون بحث آخر، ولا یلزم أن تعبّر الحاجة 

في ذاك  أو قطاعات معینةجهات حاجة ة، فقد یكون تلبیة لتوجه مجتمع بأكمله إلى حاجة معین
  المجتمع.

ودون أن ننسى أن الحاجة المجتمعیة الیوم لیست مدفوعة من تلقاء نفسها في كثیر من   
  الأحیان، فهي مُوّجهة أمام ما یحیط بها من زخم إعلامي.

  :طبیقللتّ الإمكانیات اللازمة  -

طبیق إلى منتجات عملیة؛ إذا لم تكن هناك لا یمكن تحویل البحوث العلمیة القابلة للتّ   
  وتبرز هذه الإمكانیات من خلال: ،التّطبیقهیِّئة لذلك التحویل أو مُ  اتإمكانی

  طبیق. الإمكانیات المادیة: متمثلة في القدرة المالیة، والوسائل اللازمة للتّ  -

البشریة المؤهلة: متمثلة في ذوي الاختصاص من خبراء وتقنیین؛ الذین الإمكانیات  -

  باستطاعتهم ترجمة الأبحاث العلمیة من صورة نظریة إلى تكنولوجیا في شكل محسوس.

 



 

 

 

    

  

  

الفصلࡧالثاɲي:ࡧالطبيعةࡧالقانونيةࡧ

  لعقودࡧטسȘثمارࡧالعلمي
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 تهاطبیعالكشف عن  من دون عقود الاستثمار العلمي الإحاطة بأحكام یمكنلا   
الجهات  من ثمّ أيُ تتضح طبیعة الأطراف المتعاقدة، و الإجابة عن هذا السّؤال فب ،القانونیة

  النزاع، وأيٌ من الأحكام القانونیة هي واجبة التطبیق.في  النّظرمخولٌ لها 

 یستعقود الاستثمار العلمي لأنماط أهمیة بمعرفة أن  الطبیعةعن  التّساؤل ویزداد  
في ، أو شترك فیه من خصوصیة في المحلت رغم ما، كافة تفاصیلها على شاكلة واحدة في

  .نشأ عنها من التزاماتما ی بعض

ولاستیضاح الطبیعة القانونیة نبحث أولا مسألة الأطراف المتعاقدة في عقود الاستثمار   
  الأول)، یلیها طلب التكییف القانوني لهذه العقود (المبحث الثاني).العلمي (المبحث 
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׿ܣـــــــــــــــــــتثمارࢫالعلــــــــــقـــــــــــودࢫטســـــــــــــــــــــــــــــــرافࢫعــــــــــــحثࢫכول:ࢫأطــــــــــــــبـــالمࢫ  

ميةــــــــلــــــــــــــحــاثࢫالعـــــــــــــــــــأطــــرافࢫعقــــــــــودࢫכبـــــࢫبࢫכول:ــــــــــــــــــــــــــــالمطلࢫ  

ي:ࢫأطـــــــــــــــــــــــــطلــــــــــــــــالمࢫɲالتّكنولوجياقـــــلࢫـــــــــــــــرافࢫعـــــــــــقودࢫنـــــــــبࢫالثا  

ي:ࢫالتكييفࢫـــــــــالمبࢫɲثمارࢫالعل׿ܣحثࢫالثاȘيࢫلعقودࢫטسɲالقانو  

يࢫلعقودࢫכبحاثࢫالعلميةـــــــالمطلبࢫכول:ࢫالتكييࢫɲفࢫالقانو  

يࢫلعقودࢫنقلࢫࢫɲي:ࢫالتكييفࢫالقانوɲالتّكنولوجياالمطلبࢫالثا  
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  في عقود الاستثمار العلمي یةالتّعاقدالمبحث الأول: أطراف العلاقة 

ذو  یةالتّعاقدته أطراف علاقأحد د طرحه إلى أن بمجرّ عقود الاستثمار العلمي  مصطلح وحيی   
أو مشتغلا بأحد  متخصصا أو ممارساه قد یكون أنما یعني  ،ةالتّكنولوجیو  بالمجالات العلمیة صلةٍ 

ح أن المشتغلون و  المجالین: بحث علمي أو تكنولوجیا، طلق علیهم نبأحد المجالین المذكورین یصِّ
 المؤسسات العلمیةمن خلال أو  ،بصفتهم الفردیةیشتغلون  سواء كانوا"، نین العلمییالفاعل" وصف

ممن یحملون صفة  أحیان كثیرةقد لا یكون في المتعاقد  الطّرفومع ذلك فإن ، 1" الجماعة العلمیة"
 بحثفكریة على الالملكیة الحقوق ل ، ولكن اكتسابهللتّكنولوجیاللبحث العلمي أو  مارسمتخصص أو م

، كما لو كان مع الغیر علیه التّعاقداستغلاله بالتي یملكها غیره یمنحه حق  التّكنولوجیاأو العلمي 
  مالكه الأصلي.

والذي یرغب في استثمار ما یملكه أو یحوزه غیره من  یةالتّعاقدالمقابل في العلاقة  الطّرفأما   
نه من تمكِّ  من امتیازات التّعاقدما سیحققه له ل وصفه بالمستفیدفیمكن  ؛أبحاث علمیة أو تكنولوجیة

  .من دون أن یكون معتدیا على حق غیره بنظر القانون التّعاقداستغلال محل 

ینبغي أن یشمل عقود الاستثمار العلمي حدیث في  یةالتّعاقدالعلاقة والحدیث عن أطراف   
في  النّظرمن جهة ثانیة، و  التّكنولوجیاأطراف عقود الأبحاث العلمیة من جهة، وأطراف عقود نقل 

إذ تختلف صفة  ،صفة وطبیعة كل منهما بحث فيالأطراف المتعاقدة في كلا العقدین یتطلب ال
  عن طبیعته. الطّرف

   

                                                             

، ترجمة مدخل إلى علم اجتماع العلوم والمعارف العلميةوصف أطلقه ميشال دوبوا على المشتغلين في اĐالات العلمية، ميشال دوبوا،  - 1
 .111، ص2008، المنظمة العربية للترجمة، أفريل، 1سعود المولى، ط
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  في عقود الأبحاث العلمیة یةالتّعاقدالمطلب الأول: أطراف العلاقة 

  في عقود الأبحاث العلمیة یةالتّعاقدالفرع الأول: صفة أطراف العلاقة 

، مع كل منهماب، وفیما یلي نتناول المقصود 1 أطراف عقود البحث العلمي هما باحث ومستفید  
 التّطویرللبحث العلمي و  التّوجیهيالمتضمن للقانون  21 – 15الإشارة مسبقا إلى أن القانون رقم 

بوصفه كیان مستقل عن الهیاكل أو المؤسسات التي یشغل  لباحثل أي إشارةلم یتضمن  التّكنولوجي
استعماله لمصطلح المتعامل  لمستفید ما عدامصطلح اترد فیه أیة إشارة للم منصبا فیها، كما 

لمجموعة  ، بالإضافةالتّكنولوجیامعرض حدیثه عن الاستثمارات في الأبحاث العلمیة و الاقتصادي في 
المؤسسات العمومیة ذات الطابع العلمي ا وفقا لمنظوره، كمفهوم لها قدَّممن المصطلحات التي 

مؤسسة المبتكرة المصلحة المشتركة للبحث، الومخبر البحث ووحدة البحث، فرقة البحث ، التّكنولوجيو 
، وقد عرّف جمیع المصطلحات المذكورة ما عدا مصطلحي: متعامل اقتصادي، التّكنولوجيالقطب 
  وباحث.

  أولا، الباحث:

ف في أي موطن منها، غیر أنه لم یعرّ  ،في مواطن عدّة في التشریع الجزائري ر لفظ باحثٍ كِ ذُ   
 129 – 08 قانونیا بموجب المرسوم التنفیذي رقم:الاستشفائي مت مهنة الأستاذ الباحث فقد نُظِّ 

، المتضمن القانون 2008 ماي سنة 03الموافق ل - 1429ربیع الثاني عام  27المؤرخ في 
  منها: 2، والتي جاء في المادة الأساسي بالأستاذ الباحث الاستشفائي الجامعي

ساتذة الباحثون الاستشفائیون الجامعیون في وضعیة الخدمة لدى المؤسسات یكون الأ"  
مؤسسات العمومیة ذات الطابع العلمي والثقافي والمهني التي تضمن تكوینا في العلوم الطبیة وفي ال

  ".والهیاكل الاستشفائیة الجامعیة

                                                             
  .وكلاهما مستثمر، فالباحث يستثمر فيما يمتلكه من معارف ومعلومات، والمستفيد يستثمر فيما يمتلكه الآخر من معارف ومعلومات - 1

عرّف قانون الاستثمار المصري المستثمر في مادته الأولى ب: "كل شخص طبيعي أو اعتباري، مصريا كان أو أجنبيا، أيا كان وقد   
المتضمن قانون  2017لسنة  72ضع له، يقوم بالاستثمار في جمهورية مصر العربية وفقا لأحكام هذا القانون"، قانون رقم القانوني الخا النّظام

 .5، ص 2017مايو سنة  31ه الموافق ل 1438رمضان  5مكرر (ج)، الصادر في  21الاستثمار، الجريدة الرسمية المصرية، العدد 
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ربیع  27المؤرخ في  130 -  08بموجب المرسوم التنفیذي  مت مهنة الأستاذ الباحثكما نظِّ   

المتضمن القانون الأساسي الخاص بالأستاذ  ،2008ماي سنة  03الموافق ل - 1429الثاني عام 

الباحثون المذكورون في المادة الأولى أعلاه، یكون الأساتذة "  منها: 2الباحث، والتي جاء في المادة 

في وضعیة الخدمة لدى المؤسسات العمومیة ذات الطابع العلمي والثقافي والمهني والمؤسسات 

  .العمومیة ذات الطابع الإداري التي تضمن مهمة التكوین العالي"

المؤرخ في   131 -  08بموجب المرسوم التنفیذي رقم: فقد نظِّمت مهنة الباحث الدائم أما   
المتضمن القانون الأساسي الخاص  ،2008ماي سنة  03الموافق  1429ربیع الثاني عام  27

  منه:  2بالباحث الدائم، والتي جاء في المادة 

یمارس الباحثون الدائمون الذین یخضعون لأحكام هذا القانون الأساسي الخاص، نشاط "  
  .التّكنولوجيفي المؤسسات العمومیة ذات الطابع العلمي و  التّكنولوجي التّطویرالبحث العلمي و 

یمكن وضع أسلاك الباحثین الدائمین في وضعیة الخدمة لدى المؤسسات العمومیة ذات   
الطابع الإداري التي تضمن نشاط البحث العلمي بقرار مشترك بین الوزیر المكلف بالبحث العلمي 

 العمومیة". والوزیر المعني والسلطة المكلفة بالوظیفة

أعلاه ینصب على الباحث الذي یشغل نشاطا بحثیا أثناء  ةم التنفیذییساالمر في مفهوم والباحث   
العادیة أو ذات الطابع العلمي والثقافي والمهني تواجده في وضعیة الخدمة لدى المؤسسات العمومیة 

أو ذات  التّكنولوجيالطابع العلمي و المؤسسات العمومیة ذات أو التي تضمن تكوینا في العلوم الطبیة، 
فهو الباحث الذي یشغل وظیفة  ومن ثمّ أو المؤسسات والهیاكل الاستشفائیة الجامعیة، الطابع الإداري، 

قانون الوظیفة یم التنفیذیة المذكورة، سابالإضافة إلى المر بشكل أساسي ق علیه ، والذي یطبّ الدّولةلدى 
  العمومیة.

  الإشارة إلى أمرین: یمكننا السّیاقفي هذا و 

في مفهوم دراستنا، عقود الأبحاث العلمیة  كطرف في، أن ما نقصده بالباحث العلمي أولهما  
ق لیس هو الباحث أثناء تأدیته بمعنى أدّ و أعلاه، وفقا لمفهوم المراسیم التنفیذیة لیس هو الباحث 
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أو غیرها من أو الإداري،  التّكنولوجيل المؤسسات العمومیة ذات الطابع العلمي و لوظیفته قِبَ 
 وحوافز محدّدة تمنحها إیاهته مقابل راتب شهري فذلك باحث ینجز مهمَّ المؤسسات العمومیة المذكورة، 

المؤسسة العمومیة التي یشغل منصبا لدیها، ولها الحق في الاستغلال التام لما ینتجه من أبحاث أثناء 
، مستغلة أن تكون طرفا من الأطراف المتعاقدة في عقود الأبحاثعمله، وبإمكانها هي في هذه الحالة 

  .ما أنتجه مستخدموها من الباحثین أثناء ممارساتهم لمهامهم

في سلك أساتذة مانع قانوني من شأنه منع الباحث الذي یشغل منصبا  ما من، أنه ثانیهما  
من أن یبرم عقود استثمار  ین،التعلیم العالي والباحثین، أو في سلك الممارسین الطبیین المتخصص

  .علمي محلها أبحاث علمیة أو تكنولوجیا أو غیرها من أوجه الاستغلال لمُنتجه العلمي

 1427جمادى الثانیة عام  19، المؤرخ قي 03 – 06من الأمر  44/1المادة  أجازتهوهو ما   
  العمومیة على أنه:المتضمن القانون الأساسي العام للوظیفة  2006جویلیة سنة  15الموافق لـ 

أعلاه، یمكن الموظفین المنتمین إلى أسلاك أساتذة التعلیم  43عن أحكام المادة  النّظر "بغضِّ   
العالي والباحثین وكذا أسلاك الممارسین الطبیین المتخصصین، ممارسة نشاط مربح في إطار خاص 

  یوافق تخصصهم".

  ما یلي:لى عفقد نصّت  44/1في المادة المذكورة  43المادة أما 

ص الموظفون كل نشاطهم المهني للمهام التي أسندت إلیهم، ولا یمكنهم ممارسة نشاط "یخصِّ   
  مربح في إطار خاص مهما كان نوعه.

غیر أنه یرخص للموظفین بممارسة مهام التكوین أو التعلیم أو البحث كنشاط ثانوي ضمن   
  شروط ووفق كیفیات تحدد عن طریق التنظیم.

  أیضا إنتاج الأعمال العلمیة أو الأدبیة أو الفنیة.كما یمكنهم  -

وفي هذه الحالة لا یمكن للموظف ذكر صفته أو رتبته الإداریة، بمناسبة نشر هذه الأعمال،  -
  إلا بعد موافق السلطة التي لها صلاحیات التعیین".
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لقانون ق علیه هو اصه فإن ما یُطبّ وعند ممارسة الباحث للنشاط المربح الذي یوافق تخصّ   

  الخاص لا قانون الوظیفة العمومیة.

  :ف الباحث بأنهرِّ قد عُ بعیدا عن النص القانوني فو 

ة معلومات وتحلیلها بهدف وضع فكرة أو أو المعنوي الذي یقوم بتجمیع عدّ  الطّبیعي الشّخص"  
دراسة تسمى "البحث"، ویكون هذا الأخیر هو الوسیلة التي تساعد المستفید في الوصول إلى المعارف 

  .1الجدیدة" 

دور الباحث العلمي لا یقتصر على تجمیع المعلومات وتحلیلها فهي جزء من عمل  ولأن  
بحتة وتحلیلها لا تكون سوى في نوع خاص من المتكامل یقوم به، كما أن عملیة تجمیع المعلومات 

  مجمل ما یقوم به الباحث من عمل. لا یصّح أن نصف بهفإنه بحوث العلمیة؛ ال

  بأنه: أیضاالباحث ف عرِّ 

  .2ن" المتخصص في میدان علمي معیّ  لشّخصا"  

أكادیمیا أو غیر  ن المیادین العلمیة قد یكون شخصاالمتخصص في میدان م الشّخصو   
حتى  نائمة لمجال معیّ الدّ الاحتكاك المادي والممارسة  تخصصه في مجال معین من لحصَّ أكادیمي 

، قنیةنجده بصورة خاصة في المجالات التّ ، وهو ما ن منه، لا من البحث وسعة المعرفة والاطلاعتمكَّ 
خصص عن الباحث، فلیس في الإمكان كذلك إفراده ولذلك فإنه إن كان لیس في الإمكان نفي صفة التّ 

  بها.

  :3الباحثین بأنهم  2013تقریر التنمیة البشریة لعام  وقد عرّف

                                                             
 .23، مرجع سابق، ص حث العلميعقد البنصير صبار لفتة الجبوري،  - 1

  .30، مرجع سابق، ص منهجية البحث العلمي في العلوم الإنسانيةموريس أنجرس،  -  2

، الولايات المتحدة ؛ نهضة الجنوب: تقدم بشري في عالم متنوع"2013تقرير التنمية البشرية لعام برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، " - 3
  .201، ص 2013الأمريكية، 
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رق والمشاریع الجدیدة مجموع الخبراء المختصین في تصمیم وابتكار المنتجات والعملیات والطّ "  

  ".التّطویرالعلیا في مجال البحث و  الدّراسات، ویشمل طلبة التّطویرفي مجال المعرفة والبحث و 

ج أو عمل أو منتَ  "تصمیم وابتكار" باحث ب صفةاشتراطه ربط ویلحظ على هذا التعریف   
ن یر المفسِّ و  مؤرخینالرفع وصف باحث عن یُ أي أنه ووفقا لهذا المفهوم ، طریقة أو مشروع جدید

 تطبیقات أو طرائق جدیدةالتي لا تشترط المختلفة المجالات  الباحثین فيمن كثُر غیرهم ، و نیلوالمحلّ 
  .لتطویرها

عملیات جدیدة  وأاستحداث طرائق شترط توعدم اقتصار البحث العلمي على المجالات التي   
للبحث العلمي  التّوجیهيالمتضمن القانون  21 – 15زائري في القانون رقم جال المشرّعب عهو الذي دف

وغیرها من  ،"التراث الثقافي"و "دراسة التاریخ"، و"حولات المجتمعیةفهم التّ " جعلل التّكنولوجي التّطویرو 
   منه من الأولویات الوطنیة. لثة دتها المادة الثاالمسائل التي حدّ 

قانون حقوق المؤلف والحقوق المتضمن  03 – 01الأمر من  12المادة  نصل رجعناإذا ما و   
  :مؤلفالهو في مفهومه نجد أن الباحث  ،باحث صطلحعلى م المجاورة

  الذي أبدعه. الطّبیعي الشّخص"یعتبر مؤلف مصنف أدبي أو فني في مفهوم هذا الأمر 

  .1 المعنوي مؤلف في الحالات المنصوص علیها في الأمر" الشّخصیمكن اعتبار  -

  :المصنفات المحمیةمن  1/في مادته الرابعةالبحث العلمي  قد اعتبرذلك أنه 

  "تعتبر على الخصوص كمصنفات أدبیة أو فنیة محمیة ما یأتي:  

والروایات ، البحوث العلمیة والتقنیةالمصنفات الأدبیة المكتوبة مثل: المحاولات الأدبیة،  -
والقصص، والقصائد الشعریة، وبرامج الحاسوب، والمصنفات الشفویة، مثل المحاضرات 

  والخطب، والمواعظ وباقي المصنفات التي تماثلها".
                                                             

م المتعلق بتطوير الاستثمار، الجريدة الرسمية 2001غشت سنة  20ه الموافق ل 1422مؤرخ في أول جمادى الثانية عام  03 - 01الأمر  - 1
، معدّل ومتمَّم بالأمر 4م، ص2001غشت سنة  20ه الموافق ل 1422أول جمادى الثانية عام ، الصادرة ب 47للجمهورية الجزائرية العدد 

 .47م، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، العدد 2006يوليو سنة  15ه الموافق 1427جمادى الثانية عام  19مؤرخ في  08 – 06رقم 
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واعتبار البحث العلمي من المصنفات الأدبیة أمر سبقت إلیه اتفاقیة برن لحمایة المصنفات   

 ت على:، إذ نصّ 1أولا/فالأدبیة والفنیة من خلال مادتها الثانیة 

"تشمل عبارة المصنفات الأدبیة والفنیة كل إنتاج في المجال الأدبي والعلمي والفني أیا كانت   
رات، والمحاضرات والخطب عبیر عنه مثل الكتب والكتیبات وغیرها من المحرّ طریقته أو شكل التّ 

  .1والمواعظ والأعمال الأخرى، التي تتسم بنفس الطبیعة، والمصنفات المسرحیات ...الخ النص" 

وعلى الرغم من أن صفة مؤلف صفة قانونیة تلحق بالباحث الذي أنتج بحثا علمیا إلا أننا لن   
محمیا بموجب الأمر  كل من أنتج مصنفا الباحث مع ایشترك فیه صفة لكونها في بحثنا هذا نعتمدها
 عبّر عن إنتاج ذهني بعینه وهو "البحث"،تعبیرا لأنه یأدّق  "الباحث" فیكون بذلك اصطلاح، المذكور

هو المستفید و  الباحث بین یةالتّعاقدالعلاقة الذي أُنشأت بموجبه  التّعاقدمحل كون بالإضافة إلى 
  یلحق بالباحث وهما:قد الذي  يالرئیسالالتزام صورتا وأنه مصدر "البحث"، 

: ویكون هذا في الحالة التي یتعاقد فیها الباحث بتقدیم البحث العلمي المتعاقد علیهالالتزام  – 1
  .مقتضاه استغلاله من طرف المستفید، یتیح ب(جاهز) العلمي على بحث علمي منجز من قبل

 التّعاقدكون هذا في الحالة التي یكون فیها محل : ویبإنجاز البحث العلمي المتعاقد علیهالالتزام  – 2
ث علمي بعینه یطلبه منه المستفید، وهو التزام یترتب علیه في العقد قیام الباحث العلمي بإنجاز بح

  لاحقا التزام بتسلیم البحث المنجز.

أن أعلاه قد یكون شخصا معنویا، إلا أنه لا یمكن تصور  12الباحث كما أشارت المادة و   
هو أن یكون له  12ما یعني أن ما یؤول إلیه نص المادة  في الحقیقة، المعنوي مؤلفا الشّخصیكون 

                                                             
، المنظمة 1979سبتمبر/أيلول  28، والمعدّلة في 1971يوليه/تموز  24اتفاقية برن لحماية المصنفات الأدبية والفنية؛ وثيقة باريس المؤرخة  - 1

  .1998ية الفكرية، جنيف، العالمية للملك
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، فالتألیف من "نتاج الفكر" 1 05 – 03نة حدّدها الأمر بعض حقوق المؤلف، وذلك في حالات معیّ 
  .2المعنوي  الشّخصوهو ما لا یستطیعه 

  :حالتانهناك ؛ فعن بحثه المؤلفامتلاك الباحث لحقوق مسألة  فیما یخصّ أما 

  :أعدّ بحثه بمفردهأن یكون قد  /ة الأولىحالال

عتبر كذلك متى توافر شرط مالكا بمفرده لحقوق المؤلف، و یوفي هذه الحالة یكون الباحث   
  :الشّروطمن هذه 

 أن یُصرِّح بالبحث باسمه. -
 في متناول الجمهور بطریقة مشروعة. البحث أن یضع -
 الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة.   الدّیوانأن یقدّم تصریحا باسمه لدى  -

  :التي تنص على 05 – 03من الأمر  13/1المادة ذلك قیاسا على و   

أو المعنوي الذي  الطّبیعي الشّخص"یعتبر مالك حقوق المؤلف ما لم یثبت خلاف ذلك،   
یقدّم تصریحا باسمه لدى ، أو متناول الجمهور یضعه بطریقة مشروعة فيأو  یصرّح بالمصنف باسمه

  .3من هذا الأمر"  131المنصوص علیه في المادة  الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة الدّیوان

ا إذا نُشر البحث دون اسم الباحث فیعتبر من وضعه بطریقة مشروعة في متناول الجمهور أمّ   

  التي تنص على: 13/2المادة ممثلا عن مالك الحقوق، وذلك قیاسا على 

الذي یضعھ بطریقة مشروعة في متناول  الشّخصإذا نشر المصنف بدون اسم مؤلفھ، فإن "  

  الجمھور یعد ممثلا لمالك الحقوق، ما لم یثبت خلاف ذلك".
                                                             

 .105، ص 2007، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر،2، طحقوق المؤلف على ضوء القانون الجزائري الجديدمحي الدين عكاشة،  - 1

لبنان، ، مجد المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، 1، طحق المؤلف في القانون؛ دراسة مقارنةمحمد خليل يوسف أبو بكر،  - 2
 .223 – 222ص ص ، 2008

قوق الوطني لحقوق المؤلف والحقوق اĐاورة بالحماية القانونية للح الدّيوانعلى: "يكلف  05 – 03من الأمر  131/1ت المادة نصّ  - 3
 ."المنصوص عليها في هذا الأمر
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ى ممارسة حقوق المؤلف فإن من یتولّ  13/3المادة ا البحث المجهول الهویة فقیاسا على وأمّ   

عرف على هویة مالك أن یتم التّ ، وذلك إلى غایة ي لحقوق المؤلف والحقوق المجاورةالوطن الدّیوانهو 

  .الحقوق

"إذا نشر المصنف المجهول الهویة دون الإشارة إلى هویة من یضعه في متناول الجمهور،   
عرف على الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة إلى أن یتم الت الدّیوانفإن ممارسة الحقوق یتولاها 

  هویة مالك الحقوق".

 :آخرینباحثین أن یكون الباحث قد أعدّ البحث بمشاركة  الحالة الثانیة/

صفة  یحمل ما یعني أنه؛ ثركباحثین أو أبمشاركة  قد أُعدّ  في هذه الحالة یكون البحث  

 05 – 03من الأمر  15/1المادة  هفتعرّ " الذي لمصنف المشتركل"بذلك نسبة  "البحث المشترك"

  المتضمن قانون حقوق المؤلف والحقوق المجاورة:

  ة مؤلفین".إذا شارك في إبداعه أو إنجازه عدّ » المصنف مشتركا«"یكون   

والمعیار في البحث العلمي المشترك هو تناسق جهود اشتركت في إخراج بحث علمي على   

  . 1نحو مبتكر بناءً على فكرة استوحتها 

، 05 – 03ولما كان جمیع الباحثین في البحث العلمي المشترك هم مؤلفوه في مفهوم الأمر   
  :15من المادة  3ت علیه الفقرة فإنهم یكتسبون معا حقوق التألیف علیه، وذلك حسب ما نصّ 

المتفق علیها فیما  الشّروط"تعود حقوق المصنف إلى جمیع مؤلفیه، وتمارس هذه الحقوق وفق   
  ق الأحكام المتعلقة بحالة الشیوع".ذا لم یتم الاتفاق تطبّ بینهم، وإ 

إلا أن ذلك لا یعني عدم إمكانیة استغلال كل باحث للجزء الذي أسهم به في بناء البحث   

  المشترك؛ إذ له ذلك متى توافر شرطان:

                                                             
  .106، ص 2008الجزائر،  ، د.ط، ديوان المطبوعات الجامعية،حقوق المؤلف والحقوق المجاورةإدريس فاضلي،  - 1
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، أن یكون الجزء المشارك به في البحث المشترك والذي یود الباحث استغلاله معلوما -1 -

، وهو ما عبّر ومعنى ذلك أن یكون ممیّزا ویمكن الفصل بینه وبین أجزاء غیره من الباحثین

 ".الذي تمّ الكشف عنهعنه المشرّع باستخدام عبارة "

ا به في البحث العلمي المشترك ضرر لحق استغلال الباحث للجزء الذي شارك أن لا یُ  - 2 -
  استغلال المصنف ككل.ب

  :15/3استنتاجهما من نص المادة وهذین الشرطین یمكن 

باستغلال الجزء الذي ساهم به في المصنف الذي تم "یُسمح لكل مؤلف مصنف مشترك   
مع مراعاة وجوب ذكر المصدر، ویعد  ككل ما لم یلحق ضررا باستغلال المصنف، الكشف عنه

  باطلا كل شر مخالف لذلك".

مسألة الاستغلال مشكلة في الحالة التي یتفق فیها الباحثین على كیفیة تحدید طریقة لا تثیر و   

  .1الاستغلال، إذ یثار الإشكال في حالة عدم وجود هذا الاتفاق 

  المشار إلیها أعلاه: 15/3وهو ما نصّت علیه المادة 

 ". المتعلقة بحالة الشیوعق الأحكام وإذا لم یتم الاتفاق تطبّ ...  "  

  :ملاحظة

 :ولا هو البحث المركبالبحث المشترك لیس هو البحث الجماعي، تنبغي الإشارة إلى أن   

  :بالنسبة للبحث الجماعي - 1

  المصنف الجماعي ب:التي عرّفت  05 – 03من الأمر  18/1قیاسا على المادة 

   
                                                             

  .93، ص 2015، د.ط، دار الجامعة الجديدة، مصر، المصنفات الفكرية وتداعياتها القانونية؛ دراسة مقارنةشحاتة غريب شلقامي،  - 1
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إبداعه عدّة مؤلفین، بمبادرة شخص طبیعي " المصنف الذي یشارك في جماعیا"یعتبر مصنفا "  

  ."أو معنوي وإشرافه، ینشره باسمه

مجموعة باحثین، بناء على مبادرة  إعداده فإن البحث الجماعي هو كل بحث شارك في  
  ى الإشراف علیه، ویتم نشره باسمه.شخص طبیعي أو معنوي، یتولّ 

التي  3و  18/2فقیاسا على المادة أمّا بالنسبة لملكیة حقوق المؤلف في البحوث الجماعیة،   
  نصّت على:

زا لكل واحد من المشاركین في مجمل لا تمنح المساهمة في المصنف الجماعي حقا ممیّ "  
  المصنف المنجز.

أو المعنوي الذي بادر بإنتاج  الطّبیعي الشّخصتعود حقوق مؤلف المصنف الجماعي إلى   
  مصنف وإنجازه ونشره باسمه، ما لم یكن ثمّة شرط مخالف".

  :1لابد من التفرقة بین حالتین فإنه 

: أن یكون العمل الجماعي متصلا بحیث لا یمكن "فصله أو تمییزه في مجمل الحالة الأولى  
الذي  الشّخصوهنا یعتبر المؤلف  المصنف المنجز"، ومثاله: الموسوعات، دوائر المعارف، المعاجم،

  د موضوعه، وبادر بإنتاجه، وأشرف على إنجازه"."وضع خطة العمل، وحدّ 

یز بین كل عمل والآخر في العمل الجماعي، ومثال ذلك : أن یسهل التمیّ الحالة الثانیة  
من ت، ویكتسب حقوق المؤلف على العمل الجماعي في هذه الحالة حف والمجلاّ المقالات في الصّ 

م العلاقة بین هه، أما مؤلفي المقالات فیستفیدون من حقوق المؤلف على مقالاتهم، وتنُظّ نظّمه ووجّ 
  المُبادر والمؤلفین بموجب عقود العمل أو المقاولة التي أبرمت بینهم.

   

                                                             
  .104، مرجع سابق، ص حقوق المؤلف والحقوق المجاورةإدريس فاضلي،  - 1
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  :ببالنسبة للبحث المرك - 2

  ب ب:المصنف المركّ  05 - 03من الأمر  14/1عرّفت المادة   

حویر الفكري قریب أو التّ ج فیه بالإدراج أو التّ دمَ " هو المصنف الذي یُ المركبالمصنف " "  
مصنف أو عناصر مصنفات أصلیة دون مشاركة مؤلف المصنف الأصلي أو عناصر المصنف 

  المدرجة فیه".

  :14/2ت المادة أما ملكیة البحث المركب فقد نصّ 

الذي یبدع المصنف مع مراعاة حقوق مؤلف  الشّخص"یمتلك الحقوق على "المصنف المركب"   
  المصنف الأصلي".

التّحویر "" أو التّقریب"" أو الإدراجما یعني أن الباحث الذي قام بفعل الدّمج عن طریق "  

  ، مع مراعاة حقوق الباحث الأصلي. مالك الحقوقهو بحث أو عناصر أبحاث أصلیة " الفكري

  ثانیا، المستفید:

ل إلیه بالمستفید لأنه یستفید مما توصّ في هذه الأطروحة المتعاقد مع الباحث  الطّرفي مّ سُ   
الجزائري في قانون  المشرّعذاتها التي اختارها  التّسمیة، وهي التّعاقدالباحث من نتائج في البحث محل 

، 40، 39، 38: مختلفة موادمتعدّدة في حقوق المؤلف والحقوق المجاورة، مستعملا إیاها في مواضع 
103 ،149.  

 ات أخرى كبالإضافة لمصطلح "المستفید" مصطلحمر في هذا الأقد استعمل  المشرّعغیر أن   
، وبالرجوع "المستعمِل، و""قتنيالمُ ، و""المتنازل له عن حقوق المؤلف"، و"المصنف لمستغِ "

لكل من  المشرّعتعمال ضح أن دلالة اسومواد أخرى یتّ ، 81، 80، 70، 65 لنصوص المواد:
، لكن أي أن جمیعهم مستفید جمیعها الاستفادة؛تفید  ،ل، متنازل له، مقتني، ومستعمِلمصطلح: مستغِّ 
ل" في الفصل الخامس من القانون فقد استخدم مصطلح "المستغِّ  ،مجاله الاستعماليمنها لكل مصطلح 

 70/4في المادة  واستعمل مصطلح "المُقتني"حدیثه عن استغلال حقوق المؤلف، مجمل في إطار 
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، واستعمل عند حدیثه عن "تحویل الحقوق المتنازل عنها في أعقاب عملیة تخص المحل التجاري"
مصطلح "المستعمِل" في إطار حدیثه عن الاستغلال بالاستعمال لمصنف معین، وهو المصنف 

  .81، 80السمعي البصري، وذلك في المواد: 

صا فقد ، ولا یشترط فیه أن یكون متخصّ 1سة و المستفید قد یكون شخصا طبیعیا أو مؤس  
  .2صین یكون من غیر المتخصّ 

  ف بأنه:وقد عرّ 

أو المعنوي المتعاقد مع الباحث بهدف الحصول على البحث العلمي الذي  الطّبیعي الشّخص"  
  .3یساعده في الوصول إلى المعلومات المطلوبة" 

أن ما تحمله البحوث العلمیة عادة  فرضیة تحت -  ویصّح تعریف المستفید على هذا النحو   

فیه مُعد مسبقا، أي في الحالة التي  التّعاقدكنا أمام عقد بحث علمي محل ما إذا  - مجرد معلومات

، إذ عد مسبقاالمُ  فق فیها الباحث مع المستفید على أن یتنازل له عن حقه في استغلال البحث العلميیتّ 

یم، ودور المستفید بحسب التعریف أعلاه هو "الحصول على یكون محل التزام الباحث هنا مجرد التسل

  .البحث العلمي"

أمام عقد بحث مع مفهوم المستفید في الحالة التي نكون فیها  تناسبلكن هذا التعریف لا ی  

علمي محل التزام الباحث فیه "إنجاز بحث علمي" ولیس تسلیمه، ففي هذه الحالة هدف المستفید لن 

إنجاز الباحث لذلك البحث هدفه هو وإنما  ،بحث العلمي لأنه غیر مُعد أصلایكون الحصول على ال

على اعتبار أن الالتزام بالتسلیم في هذه الحالة التزام  ، ومن ثمّ تسلیمهوفقا للشروط المتفق علیها

 .لاحق، أو تبعي للالتزام بإنجاز بحث علمي

                                                             
  .330، مرجع سابق، ص لمفهوم والعقود وطرق الحماية، المعرفة العلمية؛ دراسة في اجلول سيبيل سمير -  1

  .61، ص 1982، د.ط، عالم المعرفة، الكويت، الحديثة والتنمية الزراعية في الوطن العربي التّكنولوجيا، محمد عبد السلام -   2

 .29، مرجع سابق، ص عقد البحث العلمينصير صبار لفتة الجبوري،  - 3
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إلا إذا كان یهدف لاستغلال مستهلكا   یمكن أن یكونلافي عقود الاستثمار العلمي والمستفید   

 عدومن ثمَّ فإن قوا، الشّخصیة أو حاجة غیره، الشّخصیةالبحث بشكل نهائي من أجل تلبیة حاجته 

التي تجمعه مع الباحث إلا في نطاق الحدود  یةالتّعاقدى العلاقة ق علطبّ حمایة المستهلك لا تُ 

المتعلق  02 – 04من القانون  3/2المادة خلال من  المشرّعفه كما عرّ  ه، على اعتبار أنالمذكورة

  بتحدید القواعد المطبقة على ممارسات التجاریة هو:

ومجردة "كل شخص طبیعي أو معنوي یقتني سلعا قُدِّمت للبیع أو یستفید من خدمات عُرِّضت   
  ."من كل طابع مهني

المتعلق بحمایة المستهلك وقمع  03 – 09من القانون رقم  3/1المادة  في جاء تعریفهأو كما   
 :1 الغش هو

موجهة للاستعمال "كل شخص طبیعي أو معنوي یقتني بمقابل أو مجانا، سلعة أو خدمة   
  ".تلبیة حاجة شخص آخر أو حیوان متكفل به أو الشّخصیةمن أجل تلبیة حاجته  النهائي

في  على المستفید المستهلكحمایة ب واعد الخاصةقالتطبیق  ر عدم إمكانیةمن ثمّ یكون مبرّ و   
ي، أو لشخص الغیر، أو الشّخصلغرض باالاقتناء حدّد معیار  المشرّع أن، عقود الأبحاث العلمیة

نفي صفة أي أن لا یكون الهدف منه مهني، بمعنى آخر "لحمل صفة مستهلك، للتكفل بحیوان، 
  .2 "المستهلك عمن یقتني سلعة أو خدمة لغرض مهني أو استثماري

   
                                                             

، المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش، 2009فبراير سنة  25ه، الموافق ل 1430صفر عام  29المؤرخ في  03 – 09القانون رقم  - 1
، سبق 12م، ص 2009مارس سنة  8ه، الموافق ل 1430ربيع الأول عام  11، الصادرة بتاريخ 15الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، العدد 

 30ه الموافي ل 1410رجب عام  3المؤرخ في  39 – 90من المرسوم التنفيذي رقم  10/  2ع الجزائري المستهلك في المادة وأن عرّف المشرّ 
ه الموافق  1410رجب عام  4، الصادرة بتاريخ 5المتعلق برقابة الجودة وقمع الغش، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، العدد 1990يناير سنة 

م ب: "المستهلك هو كل شخص يقتني بثمن أو مجانا، منتوجا أو خدمة، معدّين للاستعمال الوسيطي أو النهائي لسد  1990يناير سنة 31ل 
 أو حاجة شخص آخر، أو حيوان يتكفل به". الشّخصيةحاجته 

، ص 2013، جوان 9العدد "، دفاتر السياسة والقانون، "نطاق تطبيق قانون حماية المستهلك وقمع الغشمحمد عماد الدين عياض،  - 2
63. 
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ه لا یمكنعقود الاستثمار العلمي  في االكترونیالمتعاقد المستفید  یتبین أنووفقا لهذا المفهوم   
خاصة أن ، المتعلق بالتجارة الالكترونیة 05 – 18تطبیق أحكام القانون رقم  كذلك الاستفادة من

  :فت التجارة الالكترونیة بقد عرّ من القانون المذكور  6/1المادة 

  :1 هذا القانون بما یأتي"یقصد في مفهوم 

ضمان توفیر سلع أو  باقتراح: النشاط الذي یقوم بموجبه مورد إلكتروني التجارة الالكترونیة -
 عن بعد لمستهلك إلكتروني عن طریق الاتصالات الالكترونیة". وخدمات

  المستهلك الالكتروني ب:قد عرّفت من المادة نفسها الفقرة الثالثة  وأن

كل شخص طبیعي أو معنوي یقتني بعوض أو بصفة مجانیة سلعة أو خدمة عن طریق "  
 ".بغرض الاستخدام النهائيالاتصالات الالكترونیة من المورد الالكتروني 

، التّكنولوجي التّطویرللبحث العلمي و  التّوجیهيالمتضمن القانون  21 – 15لقانون رقم اأما   
الرابعة  هفي مادتی وذلك "المتعامل الاقتصادي"مصطلح للدلالة على المستثمر  المشرّع فقد استخدم فیهف

  على: 4ت المادة حیث نصّ ، والخامسة

 التّطویر"یمكن المتعاملین الاقتصادیین الاستثمار في المجهود الوطني لترقیة البحث العلمي و   
  د بموجب قانون المالیة".ویستفیدون مقابل ذلك من إجراءات تحفیزیة وتشجیعیة تحدّ  التّكنولوجي

  ت على:فقد نصَ  5أما المادة 
الاستفادة من اعتمادات  التّطویر"یمكن المتعاملین الاقتصادیین الذین یتولون نشاط البحث و   

د عن وكیفیات تحدّ  وفق شروط التّكنولوجي التّطویرمالیة تصدر عن المیزانیة الوطنیة للبحث العلمي و 
  نظیم".طریق التّ 

  

                                                             
، يتعلق بالتجارة الالكترونية الجريدة الرسمية 2018مايو سنة  10الموافق ل  1439شعبان عام  24مؤرخ في  05 – 18قانون رقم  - 1

 .4م، ص  2018مايو سنة  16ه الموافق ل  1439شعبان عام  30، الصادرة ب 24للجمهورية الجزائرية، العدد 
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إذا كان ا نتساءل عمّ فإننا قصود بالمتعامل الاقتصادي، الملم یعرّف  المشرّع أنإلى  النّظربو   

 عرّفالعون الاقتصادي الم ذاته هوأعلاه؛  5و  4المشار إلیه في نص المادتین المتعامل الاقتصادي 

؟، الممارسات التجاریةالمتعلق بتحدید القواعد المطبقة على  02 – 04من القانون رقم  3/1ي المادة ف

من  أم أن لكلّ ؟،  العمومیة الصّفقاتفي كطرف ثان  مشار إلیهالالمتعامل المتعاقد  هو ذاتهوهل 

  .؟ المتعامل الاقتصادي، والعون الاقتصادي، والمتعامل المتعاقد، دلالة تختلف كلِّیةً عن الأخرى

المتعامل ى الخدمة لدى كل من ضح أن مؤدَّ وبالإطلاع على نصوص القوانین المذكورة یتّ إنه   
قد یكون واحدا، غیر أن اصطلاح المتعامل  ،المتعامل المتعاقدو  ،العون الاقتصاديالاقتصادي، و 

المادة  بموجبالمحدّدة  الدّولةعلى المتعامل مع إحدى مؤسسات  المشرّعأطلقها صفة المتعاقد 
  .وتفویضات المرفق العام العمومیة الصّفقاتالمتعلق ب 247 – 15الرئاسي السادسة من المرسوم 

تنص  العمومیة الصّفقاتب المتعلق 236 – 10من المرسوم الرئاسي  21المادة  كانتوقد   
  :1على 

یلتزمون  ة أشخاص طبیعیین أو معنویینعدّ أو  شخصا"یمكن المتعامل المتعاقد أن یكون   
  أدناه". 59كما هو محدد في المادة  في إطار تجمع مؤسساتوإما  فرادىبمقتضى الصفقة إما 

 247 – 15من المرسوم الرئاسي  37التي جاءت بها المادة تقریبا  اوهي الصیاغة ذاته  
  :2العمومیة وتفویضات المرفق العام  الصّفقاتالمتضمن قانون 

یلتزمون  ة أشخاص طبیعیین أو معنویینعدّ أو  شخصا"یمكن المتعامل المتعاقد أن یكون   
  أدناه". 81د في المادة كما هو محدّ  في إطار تجمع مؤقت لمؤسساتوإما  فرادىبمقتضى الصفقة إما 

   
                                                             

، المتضمن تنظيم الصفقات العمومية، 2010أكتوبر سنة  7الموافق ل  1431شوال عام  28مؤرخ في  236 – 10ئاسي رقم المرسوم الر  - 1
  .2010أكتوبر سنة  7الموافق ل  1431شوال عام  28.، الصادرة بتاريخ 3، ص 58الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، العدد 

يتضمن تنظيم الصفقات  2015سبتمبر سنة  16الموافق ل  1436ذي الحجة عام  2في مؤرخ  247 – 15المرسوم الرئاسي رقم  - 2
م الموافق  1436ذي الحجة عام  6، الصادرة بتاريخ 3، ص50العمومية وتفويضات المرفق العام، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، العدد 

 .2015سبتمبر  20ل
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من المرسوم  38المادة على ذلك  نصتوهذا المتعامل المتعاقد قد یكون وطنیا أو أجنبیا كما   
  :247 – 15الرئاسي 

"یمكن المصلحة المتعاقدة من أجل تحقیق أهدافها أن تلجأ بغیة تنفیذ خدماتها إلى إبرام   

طبقا لأحكام هذا  المؤسسات الأجنبیةو/أو  المؤسسات الخاضعة للقانون الجزائريصفقات تعقد مع 

  المرسوم".

تعامل على العلاقة التي تربط الم قالعمومیة هو الذي سیُطبّ  الصّفقاتما یعني أن قانون   
  .العمومیة الصّفقاتالمتعاقد بالمؤسسات المحدّدة في قانون 

في مجالات و العون الاقتصادي أاصطلاح المتعامل الاقتصادي المشرع  استعملفي حین   
قد استخدم المصطلحین للدلالة على المعنى ذاته، فمثلا  هبالرجوع للنصوص القانونیة نجدو أخرى، 

  :1على  02 – 04رقم من القانون  3/1ت المادة نصّ 
  "یقصد في مفهوم هذا الأمر ب:

أیا كانت صفته القانونیة،  مقدِّم خدماتأو  حرفيأو  تاجرأو  منتِج: كل عون اقتصادي -
  یمارس نشاطه في الإطار المهني العادي أو بقصد تحقیق الغایة التي تأسس من أجلها".

  :2 على المتعلق بالاعتماد الإیجاري 09 – 96الأمر من  2و  3/1المادة  ونصّت

  .وع هذا الأمر عملیة تجاریة مالیة"یعتبر الاعتماد الإیجاري موض  

یتم تحقیقها من قبل البنوك والمؤسسات المالیة، أو شركة تجاریة مؤهلة قانونا ومعتمدة صراحة   
الجزائریین أو الأجانب، أشخاصا طبیعیین كانوا أو معنویین،  المتعاملین الاقتصادیینبهذه الصّفة، مع 

  تابعین للقانون العام أو الخاص".

                                                             
المحدد للقواعد المطبقة على الممارسة التجارية،  2004يونيو  23الموافق ل  1425الأولى  جمادى 5مؤرخ في  02 - 04القانون رقم  - 1

والمتعلق بتحديد القواعد  2004يونيو  27الموافق ل  1425جمادى الأولى  9، الصادرة في 41الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، العدد 
 .3المطبقة على الممارسات التجارية، ص 

، 3، المتعلق بالاعتماد الإيجاري، الجريدة الرسمية، العدد 1996يناير سنة  10الموافق ل 1416شعبان عام  19المؤرخ في  09 – 96الأمر  - 2
  .25، ص 1996يناير  14الموافق ل 1416شعبان عام  23الصادرة بتاريخ 
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 02 - 04من القانون  3/1المتناولة في المادة  "صفته القانونیة تأیّا كانعبارة "مع ملاحظة و  

معنویین، تابعین  المتعاملین الاقتصادیین الجزائریین أو الأجانب، أشخاصا طبیعیین كانوا أو"و عبارة 

ن أن العون الاقتصادي هو یتبیّ  96/9من الأمر  3/2المتناولة في المادة ، "للقانون العام أو الخاص

 ذاته المتعامل الاقتصادي.

في ستثمار المتعامل الاقتصادي حدّد مجالین لاالمشرّع الجزائري أن إلى أخیرا الإشارة وتجدر   
 التّطویرللبحث العلمي و  التّوجیهيالمتضمن القانون  21 – 15القانون رقم  من خلال التّطویرلبحث و ا

  هما:و  التّكنولوجي

"، التّكنولوجي التّطویر: "الاستثمار في المجهود الوطني لترقیة البحث العلمي و المجال الأول  
جیعیة تحدّد "یستفیدون مقابل ذلك من إجراءات تحفیزیة وتشوالمتعاملین الاقتصادیین في هذا المجال 

  بموجب قانون المالیة".

"، وهم المتعاملین التّطویر"المتعاملین الاقتصادیین الذین یتولون نشاط البحث و : المجال الثاني  
بصفة عامة دون ربطه ب "المجهود الوطني لترقیة  التّطویرالذین یتولون بالأساس نشاط البحث و 

یستفیدون من "اعتمادات مالیة تصدر عن المیزانیة  "، وهم كذلكالتّكنولوجي التّطویرالبحث العلمي و 
 وفق شروط وكیفیات تحدد عن طریق التنظیم". التّكنولوجي التّطویرالوطنیة للبحث العلمي و 

  الفرع الثاني: طبیعة الأطراف في عقود الأبحاث العلمیة

شخص شخص عام أو  هل هومن حیث  قانونیةصبغته ال المتعاقد الطّرفنقصد بطبیعة   
شخص من أو  يالدّولشخص من أشخاص القانون  ؟معنويشخص خاص؟ شخص طبیعي أو 

 تكون علیها صفةأن مكن یهي حالات المذكورة حالات ال هذه ؟ وجمیع الدّاخليالقانون أشخاص 
على أن وضحها جمیعا وفیما یلي نست، في عقود الأبحاث العلمیة المستفید الطّرفالباحث أو  الطّرف

  :في الجزئیة المتعلقة بالتكییف ى كل حالة منهاق علالمطبّ نرجع للقانون 
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  :طرف متعاقد في عقد البحث العلميأو أحد المؤسسات التابعة لها  الدّولةأولا، 
  :متعاقد أجنبي یةالتّعاقدالمقابل في العلاقة  الطّرفالحالة الأولى/ 

أو أحد المؤسسات التابعة لها وشخص من أشخاص  الدّولةعقود الأبحاث العلمیة مبرمة بین  - أ 
  ي.الدّولالقانون 

 أو أحد المؤسسات التابعة لها وشخص خاص أجنبي. الدّولةعقود الأبحاث العلمیة مبرمة بین  -ب 
  :متعاقد داخلي یةالتّعاقدالمقابل في العلاقة  الطّرفالحالة الثانیة/ 

أو أحد المؤسسات التابعة لها وأحد المؤسسات التابعة  الدّولةعقود الأبحاث العلمیة مبرمة بین  -أ 
  لها.
 أو أحد المؤسسات التابعة لها وشخص خاص وطني الدّولةعقود الأبحاث العلمیة مبرمة بین  - ب 

  .(معنوي أو طبیعي)

  :الدّولة أو أحد المؤسسات التابعة لها لیست طرفا متعاقدا في عقد البحث العلميثانیا، 

  :متعاقد أجنبي یةالتّعاقدالمقابل في العلاقة  الطّرفالحالة الأولى/ 

  عقود الأبحاث العلمیة مبرمة بین طرف خاص وطني وطرف عام أجنبي. - أ 

 عقود الأبحاث العلمیة مبرمة بین طرف خاص وطني وطرف خاص أجنبي. -ب 

  متعاقد داخلي یةالتّعاقدالمقابل في العلاقة  الطّرفالحالة الثانیة/ 

ین المتعاقدین في عقود الأبحاث العلمیة من الأطراف الخاصة الوطنیة؛ ما یعني الطّرفكلا   
  أنهما لن یخرجا عن الحالات التالیة:

  عقود الأبحاث العلمیة مبرمة بین شخصین طبیعیین. - أ 
  عقود الأبحاث العلمیة مبرمة بین شخصین معنویین. -ب 
  وشخص معنوي.عقود الأبحاث العلمیة مبرمة بین شخص طبیعي  -ج 
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  التّكنولوجیافي عقود نقل  یةالتّعاقدالمطلب الثاني: أطراف العلاقة 

ین من جهة، الطّرفبتبیان صفة هذین  التّكنولوجیابین طرفي عقد نقل  یةالتّعاقدتتضح العلاقة   
وطبیعتهما من جهة ثانیة، فأما الصفة فتتضح لنا من خلال معرفة الفعل الأساسي الذي یمیّز كل 

المستورد، أو  الطّرفالمُورّد أو  الطّرفالآخر؛ كأن نقول:  الطّرفعن  یةالتّعاقدطرف في العلاقة 
وأما الطبیعة فهي التي بصدد النقل أو التورید،  الطّرفغیرها من الأوصاف التي توَّضح أن هذا 

د بأنه دولة، أو أحد المؤسسات التابعة لها، الموصوف لجهة ما؛ كأن یتحدّ  الشّخصد بها انتماء یتحدّ 
المعنوي  الشّخصأو ما یتبعها من مؤسسات؛ ك الدّولةأو أن یكون شخصا خاصا لا یحمل صفة 

  . الطّبیعي الشّخصالخاص، أو 

(الفرع الأول)، وطبیعة الأطراف في  التّكنولوجیانتناول فیما یأتي صفة الأطراف في عقود نقل   
  (الفرع الثاني): التّكنولوجیاعقود نقل 

  التّكنولوجیاالفرع الأول، صفة الأطراف في عقود نقل 

  المتعاقد في مادته الأولى ب: الطّرف التّكنولوجیاي لنقل الدّولف مشروع تقنین السلوك عرّ 

أو الاعتباري سواء أكان فردا أو جماعة، مثل المؤسسات والشركات  الطّبیعي الشّخص"  
والمنشآت وشركات التضامن وغیرها من أنواع المشاركة، سواء أنشأتها أو امتلكتها أو تولت إدارتها 

یة حین تشارك في الدّولومیة والمنظمات والوكالات الحك الدّولأو الهیئات التابعة لها، وكذلك  الدّول
  .1ذات طابع تجاري"  للتّكنولوجیاصفقة نقل دولي 

وقد أشار سعید یحي إلى أن دلالة مصطلح ذات طابع تجاري؛ لا تتجاوز المدلول العام   
  .2للمصطلح بمعنى أن تكون العملیة نفعیة أي تستهدف الكسب المادي 

   
                                                             

ارف بالإسكندرية، د.ط، ، توزيع منشأة المعانون المصريتنظيم نقل المعرفة التقنية بين مشروع التقنين الدولي ومشروع الق سعيد يحي، - 1
  .65ص  ،1987مصر، 

  .65، مرجع سابق، ص تنظيم نقل المعرفة التقنيةسعيد يحي،  - 2



 
ّ
 بيعةࡧالقانونيةࡧلعقودࡧטسȘثمارࡧالعلميالفصلࡧالثاɲي:ࡧالط

- 98 - 
 

یستبعد كل عقد أتى على "شكل مساعدات أو ضمن یة الدّولالمدونة ما یعني أن مشروع   
  .1برنامج سیاسي" 

إما مُورّد وإما مستورد، وفیما یلي  فهي التّكنولوجیافي عقود نقل  المتعاقد الطّرفصفة أما عن   
  المقصود بكلیهما: وضحنست

  :للتّكنولوجیاالمورّد  الطّرفأولا، 

، ولكل للتّكنولوجیایمكن إطلاق أوصاف كثیرة على المُورّد؛ كالناقل، والحائز، والمالك   
  :التّكنولوجیامصطلح منها دلالة معینة ذات علاقة بعقود نقل 

، وهي التّكنولوجیانسبة للعملیة الأساسیة التي توسم بها عقود نقل  التّسمیةفالناقل سمّي بهذه   
  ."التّكنولوجيالنقل "

؛ ولكنه حازها بموجب عقد للتّكنولوجیالأنه قد لا یكون مالكا  التّسمیةي بهذه مِّ والحائز سُ   
  .، ومن ثمّ فهو یحوزها دون أن یكون مالكا حقیقیا لهاترخیص یسمح له باستغلالها

استغلالها، أي مراد ال التّكنولوجیاالذي یمتلك  الشّخصلأنه  التّسمیةي بهذه مِّ أما المالك فقد سُ   
الذي  الشّخصیكون قد  التّعاقدمحل  التّكنولوجیا ومالكك حقوق ملكیة فكریة مباشرة علیها، أنه یمتل

 -  التّطویرأي في إطار مشروع شخصي في البحث و  - توصل إلیها بنفسه في إطار عمل مستقل له
مؤسسة قائمة على استخدام مجموعة من  قد یكون، أو عقد عمل أو عقد مقاولةل إبرامهأو في إطار 

من خلال العمل في المراد استغلالها  لتّكنولوجیالوالمخترعین، وتمّ التوصل  رینالباحثین والمطوِّ 
  لحقوق الاستغلال.في هذه الحالة مشاریعها الخاصة، فهي المالكة 

دسمیاتعن اختلاف التّ  النّظروبغض    سنصطلح على تسمیته ، فإننا : ناقل، حائز، مالك، مورِّ
د أو الناقل ذات علاقة مباشرة بمحل  ن تحملان صفةً التسمیتا كلا لكون ،في موضوع بحثنا بالمُورِّ

وهذه الصفة ، أو حائزها هامالكسواء كان المتعاقد علیها هو  التّكنولوجیاالالتزام الرئیسي في عقود نقل 

                                                             
 .129، مرجع سابق، ص التّكنولوجياية في مجال نقل الدّولالموسوعة التجارية والمصرفية؛ عقود التجارة محمود الكيلاني،  - 1
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المتعاقد من  الطّرفالرئیسي، ولصیقة بلا بصفة مستقلة عن محل الالتزام  -"النقل"، أو "التورید"  هي:
  المالك أو الحائز.أو بحیازتها كوصفه ب التّكنولوجیاعلاقته بملكیة تلك وصفه بحیث 

في مادته  للتّكنولوجیاالمورّد  الطّرف التّكنولوجیاي لنقل الدّولف مشروع تقنین السلوك وقد عرّ   
  بأنه: 1/3

استخدام تكنولوجیا معینة عن طریق البیع أو بأي  الذي ینقل بمقتضى اتفاق الترخیص الطّرف"  
محل لحق أو لحقوق ملكیة أم لا، طالما تم ذلك العمل في  التّكنولوجیاطریق آخر، وسواء كانت هذه 

  .1" التّكنولوجیاره مشروع التقنین لنقل الإطار الذي صوَّ 

  :للتّكنولوجیاالمستورد  الطّرفثانیا، 

المستورد  الطّرف التّكنولوجیاي لنقل الدّولمن مشروع تقنین السلوك  1/2فت المادة عرّ   
  بأنه: للتّكنولوجیا

"صاحب الحق في استعمال أو استغلال تكنولوجیا معینة، وكذلك استعمال أو استغلال الحقوق   
 .2" التّكنولوجیاالمتعلقة بهذه 

  التّكنولوجیاالفرع الثاني: طبیعة الأطراف في عقود نقل 

 الطّرف فیه في عرّ ذ، والالتّكنولوجیاي لنقل الدّولمشروع تقنین السلوك من  1لفصل بالرجوع ل  
  :المتعاقد ب

أي شخص سواء كان طبیعیا أو اعتباریا "خاضعا لقانون عام أو خاص" سواء كان فردا أو "  
تجاریة، مؤسسات، مشاركات أخرى، أو أي انضمام "اندماج" آخر، سواء جماعة مثل هیئات، شركات 

أو أشخاص قانونیة  تها أو امتلكتها أو تولت إدارتها الدّول أو هیئات "وكالات حكومیة" أو دولیةأأنش

                                                             
  .67، مرجع سابق، صتنظيم نقل المعرفة الفنيةسعيد يحي ،  - 1

  .128، مرجع سابق، ص التّكنولوجياية في مجال نقل الدّولعقود التجارة محمود الكيلاني،  - 2
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أو أفراد حیث یعملون كالدّول، أو المنظمات الإقلیمیة ومنظمات الأقالیم الفرعیة عندما تشارك في 
  .1 "النقل الدّولي للتّكنولوجیا، والتي تعتبر عادة ذات طبیعة تجاریةصفقات 

الأطراف المتعاقدة في نقل  الحالات التي تكون علیها طبیعةدّدت نلحظ أن المادة قد حَ   
طبیعة الأطراف  وهذه الحالات لا تخرج عن حالات ي،الدّولالذي یتم على المستوى  التّكنولوجیا
كما أن متعاقدة في عقود الأبحاث العلمیة، عند الحدیث عن طبیعة الأطراف ال اهتناولنا التيالمتعاقدة 

علیها طبیعة الأطراف في تكون قد جمیع الفرضیات التي  تلك الحالات التي حدّدناها مسبقا تشمل
ما بین أشخاص القانون العام أو  كان سواء كان النقل داخلیا أو خارجیا، وسواء التّكنولوجیاعقود نقل 

  الخاص، المحلیین أو الأجانب.

المحدّد للقواعد المطبّقة على  02 – 04صلاحیة القانون وما سبق قوله بخصوص   
الأجنبي بقوة فیما یتعلق  الطّرفالممارسات التجاریة، ینطبق هنا، مع الإشارة إلى خصوصیة حضور 

  .التّكنولوجیابعملیات نقل 

   

                                                             
، ص 2008، 1، منشورات الحلبي الحقوقية، طالمشاكل القانونية في عقود نقل التكنولوجيا إلى الدول الناميةوفاء مزيد فلحوط ،  - 1

225. 
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  الثاني: التكییف القانوني لعقود الاستثمار العلميالمبحث 

المسائل یهدف تكییف عقود الاستثمار العلمي إلى إیجاد القانون الواجب التطبیق على   
تكییف هذا النوع من العقود في غایة الأهمیة مسألة  بدو، وتیةالتّعاقدأطراف العلاقة المتنازع فیها بین 

على البحث العلمي الواردة  یةالتّعاقدم المعاملات تقلٍ یُنظّ في خضم عدم وجود تشریع جزائري مس
 التّطویرللبحث العلمي و  التّوجیهيالمتضمن القانون  21 - 15خاصة أن القانون  ،التّكنولوجیاو 

، وما نصّ التّطویرتهیئة وتكلیف المؤسسات العمومیة للقیام بمهام البحث و  على ركزیُ  التّكنولوجي
 م، لم یُنظَّ التّكنولوجي التّطویراستثمار المتعاملین الاقتصادیین في البحث العلمي و علیه من إمكانیة 

سیاق الحدیث عن التسهیلات  أنه جاء في إذ حسبه ؛خاصةتنظیمیة بموجب نصوص  إلى الآن
ما  ،الممنوحة للمتعاملین الاقتصادیین في مجالي البحث العلمي والتطویر التّكنولوجي والحوافز المالیة

   .محل النزاع یةالتّعاقدعلى العلاقات  21 -  15القانون عني عدم إمكانیة تطبیق ی

 متشابهة حالات ها عنرج في عموملا تخفي الاستثمار العلمي  یةالتّعاقدالأنماط  ولما كانت  
 التّكنولوجیاسواء كنا أمام عقود الأبحاث العلمیة أو أمام عقود نقل  - بالنسبة للقانون الواجب التطبیق

 ،من مضمون كل منها خاصة تتماشى وخصوصیة ما یرد علیه محل رغم ما یرد فیها من أحكام -
على طبیعة بالدرجة الأولى إذ یتوقف القانون الواجب التطبیق  - وما تنشئه طبیعتها من التزامات

فتجعله إما من العقود العامة  ،غ العقد بما تصطبغ به هيصبِ التي تَ  ة، وهي الطبیعةف المتعاقداطر الأ
نوع من الأنواع لكل ، فإن یةالدّولمن العقود ة أو الدّاخلیمن العقود وإما الخاصة، من العقود أو 

بالقدر نفسه من هذه الإشكالات إن لم تكن و  ه،تكییفالخاصة التي تطرحها مسألة  إشكالاتهالمذكورة 
  الصعوبة. 

معیار  فیها عتمدلتكییف عقود الاستثمار العلمي، والتي نالحالات الممكنة وفیما یلي نتناول   
ي للاستثمار العلمي الدّولللاستثمار العلمي (المطلب الأول)، والعقد  الدّاخليعقد تقسیم العقد إلى ال
  (المطلب الثاني).
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  لعقود الاستثمار العلمي الدّاخليالمطلب الأول: تكییف العقد 

أو أحد المؤسسات  الدّولةللاستثمار العلمي بحسب ما إذا كانت  الدّاخليیختلف تكییف العقد   
  التابعة لها طرفا فیه أم لا، وفیما یلي نتناول كلتا الحالتین:

  لعقود الاستثمار العلمي الدّاخليطرف في العقد  الدّولةالفرع الأول: 

  :1قد تسلك أحد طریقین  التّكنولوجیافي تدخلها لنقل  الدّولةإن 

: وتكتفي في هذه الحالة بتنظیم المسألة لمؤسسات القطاع الخاص التّعاقدتترك مسألة  - 1  
قانونیا من حیث تشریع ما یلزم من قواعد لتنظیم عملیة النقل، وفرض ما تراه مناسبا من شروط حتى 

  تصّح هذه العملیة.

ومثالها ، عقودال: وفي هذه الحالة تظهر حكومتها بنفسها كطرف في تتدخل بنفسها - 2  
قیلة، وغیرها من الحربیة و المدنیة الثّ  الصّناعاتخاصة في  التّكنولوجیانقل  تعاقدها في مجال

  التي تجد أنها الأجدر بإبرامها. الصّناعات

 التّكنولوجیاحائزي مالكي أو مع بنفسها لإبرام عقود الاستثمارات العلمیة  الدّولةخل وتدَّ   
  التالیتین: حالتینال ضعنا أمامی والأبحاث المحلیین

إحدى و  أو أحد مؤسساتها العامة الدّولةعقود الاستثمار العلمي مبرمة بین  لحالة الأولى:ا
  المؤسسات العامة:

ممثلة في حكومتها أو  الدّولةللاستثمار العلمي هما:  الدّاخليفي هذه الحالة طرفي العقد   
  ابعة للدولة.المقابل هو كذلك إحدى المؤسسات العامة التّ  الطّرفإحدى مؤسساتها العامة، و 

ین المتعاقدین من أطراف القانون الطّرفو لا تثیر هذه الحالة أیة إشكالات قانونیة؛ إذ أن كلا   

ق، وأن القضاء الإداري هو الذي سینظر في أیة طبّ العام، ما یعنى أن القانون الإداري هو الذي سیُ 

  تقوم.نزاعات من شأنها أن 
                                                             

  .179 - 178، مرجع سابق، ص ص التّكنولوجياعقود نقل صلاح الدين جمال الدين،  - 1
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على عقود  العمومیة الصّفقاتعن مدى إمكانیة تطبیق قانون  السّیاقهذا  لكننا نتساءل في  

والخدمات  الدّراساتخاصة أن صفقات  أو أحد مؤسساتها، الدّولةالاستثمار العلمي التي تبرمها 

  .؟ العمومیة الصّفقاتمضمونین من أصل أربعة مضامین یمكن أن ترد علیها 

العمومیة  الصّفقاتالمتعلق ب 247 – 15من المرسوم الرئاسي رقم  2 عرّفت المادة  
  العمومیة ب: الصّفقاتوتفویضات المرفق العام 

العمومیة عقود مكتوبة في مفهوم التشریع المعمول به، تبرم بمقابل مع متعاملین  الصّفقات"  
لمصلحة المتعاقدة في المنصوص علیها في هذا المرسوم، لتلبیة حاجات ا الشّروطاقتصادیین وفق 

  ".الدّراساتمجال الأشغال واللوازم والخدمات و 

الفقرة  /29للمادة بالرجوع ذلك أنه  من مجال دراستنا؛ نستثني بدءا صفقات الخدماتو  -  
  نجد أنها تنص على: 247 – 15الأخیرة من المرسوم الرئاسي 

فقة العمومیة للخدمات المبرمة مع متعهد خدمات إلى إنجاز تقدیم خدمات، وهي "تهدف الصّ   
  ".الدّراساتتختلف عن صفقات الأشغال أو اللوازم أو صفقة عمومیة 

  :أن نجد 236 – 10 السّابق من المرسوم الرئاسي 13/9لمادة بالرجوع لو 

   ".الدّراسات"صفقة تقدیم الخدمات هي كل صفقة تختلف عن صفقات الأشغال أو اللوازم أو   

 ىـعل 247 – 15وم الرئاسي ــمن المرس 29/10المادة ت ـفقد نصّ  الدّراساتفقات ــأما ص -  
  :هـأن

 فقة العمومیة للدراسات إلى إنجاز خدمات فكریة"."تهدف الصّ 

  :تنص على 236 – 10من المرسوم الرئاسي  13/7وقد كانت المادة 

واحتمالا تنفیذ مشاریع أو برامج تجهیزات  ،إلى القیام بدراسات نضج الدّراسات"تهدف صفقة   
  عمومیة لضمان أحسن شروط إنجازها و/أو استغلالها".
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فأورد مثلا ، الدّراساتصفقات على سبیل المثال لا الحصر طبیعة مضمون  المشرّعوقد حدّد    

  :247 – 15من المرسوم الرئاسي  29/11في المادة 

قنیة أو "تشمل الصفقة العمومیة للدراسات، عند إبرام صفقة أشغال لاسیما مهمات المراقبة التّ   
  الجیوتقنیة والإشراف على إنجاز الأشغال ومساعدة صاحب المشروع".

  على: 29/12المادة وفي 

مومیة للإشراف على الإنجاز، في إطار منشأة أو مشروع حضري أو "تحتوي الصفقة الع  
  مناظر طبیعیة، تنفیذ المهام التالیة:

 دراسات أولیة، أو التشخیص، أو الرسم المبدئي. -
 دراسات مشاریع تمهیدیة موجزة ومفصلة. -
 دراسات المشروع. -
  دراسات التنفیذ أو عندما یقوم بها المقاول تأشیرتها". -

، "لإنجاز خدمات فكریة"بأنها تهدف  الدّراساتعن صفقات  المشرّعوبالرجوع لما أورده   
تتبع المسار الذي بو إلى أن ما حدّده فیها من مضامین جاء على سبیل المثال لا الحصر،  النّظروب

 التّطویرلبحث العلمي و الواضح في القوانین لدعم الفي المرحلة الراهنة من خلال المشرّع ه كُ یسلُ 
ضمن صفقات  التّكنولوجي التّطویرإمكانیة إدخال عقود الأبحاث العلمیة و  ؛ تظهرالتّكنولوجي
بخلاف ما  الدّراساتمحدّدا بمجال  التّكنولوجي التّطویروبهذا یكون مجال عقود الأبحاث و ، الدّراسات

كما كان  –الخدمات هذه الأعمال ضمن قطاع فیه دمج هو علیه الحال في القطاع الاقتصادي إذ تُ 
مع الخدمات  الدّراسات انیدمج  434 – 91 المرسوم التنفیذي رقمو  145 – 82رقم  من قبل المرسوم

 – 02عن صفقات الخدمات في المرسوم الرئاسي  الدّراسات، ثمّ استقلت صفقات 1في صفقة واحدة 
250 1.  

                                                             
أفريل  10ه، الموافق ل 1402جمادى الثانية عام  16المنظم للصفقات التي يبرمها المتعامل العمومي، مؤرخ في  145 – 82المرسوم رقم  - 1

أفريل سنة  13هن الموافق ل 1402جمادى الثانية عام  19الصادرة بتاريخ  ،15، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، العدد 1982سنة 
المتضمن تنظيم  434 – 91المرسوم التنفيذي رقم ، 740، ص 1991نوفمبر  9المؤرخ في  434 – 91م، والمرسوم التنفيذي  1982
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أما ما یكون موضوعه نقل تكنولوجیا مادیة فبالإمكان إدراجه ضمن صفقات اللوازم، إذ تنص   

  على: 9 – 8 – 7 – 29/6المادة 

"تهدف الصفقة العمومیة للوازم إلى اقتناء أو إیجار أو بیع بالإیجار، بخیار أو بدون خیار   
لها، موجهة لتلبیة الحاجات الشراء من طرف المصلحة المتعاقدة، لعتاد أو مواد، مهما كان شك

المتصلة بنشاطها لدى مورّد، وإذا أرفق الإیجار بتقدیم خدمة، فإن الصفقة العمومیة تكون صفقة 
  خدمات.

إذا كانت أشغال وضع وتنصیب اللوازم مدرجة ضمن الصفقة العمومیة ولا تتجاوز مبالغها  -
 قیمة هذه اللوازم، فإن الصفقة العمومیة تكون صفقة لوازم.

ذا كان موضوع الصفقة العمومیة خدمات ولوازم وكانت قیمة اللوازم تفوق قیمة خدمات، فإن إ -
 الصفقة العمومیة تكون صفقة لوازم.

ت إنتاجیة كاملة غیر جدیدة والتي آیمكن أن تشمل الصفقة العمومیة للوازم مواد تجهیز منش  

وتوضح كیفیات تطبیق أحكام هذه الفقرة، عند الحاجة  ،تكون مدّة عملها مضمونة، أو مجددة بضمان

  بموجب قرار من الوزیر المكلّف بالمالیة".

  :ملاحظة

تعلق الأمر بالعقود التي یحین العمومیة لا یطبّق  الصّفقاتقانون إلى أن  لابد من التنویه  
  :247 – 15من المرسوم الرئاسي  7المادة  اعلیه نصّت

  الباب العقود الآتیة:"لا تخضع لأحكام هذا 

                                                                                                                                                                                              
م، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، العدد  1991نوفمبر سنة  9ه، الموافق ل 1412جمادى الأولى عام  2الصفقات العمومية، مؤرخ في 

  .2211، ص 1991نوفمبر  13ه، الموافق ل 1412جمادى الأولى  6، الصادرة بتاريخ 57

م، المتضمن تنظيم الصفقات  2002يوليو سنة  24ه الموافق ل  1423جمادى الأولى عام  13مؤرخ في  250 – 02المرسوم الرئاسي  - 1
  .3م، ص  2002يوليو سنة  28ه، الموافق ل  1432جمادى  17، الصادرة بتاريخ 52العمومية، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، العدد 
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المبرمة من طرف الهیئات والإدارات العمومیة والمؤسسات العمومیة ذات الطابع الإداري فیما  -

 .بینها
أعلاه،  6المبرمة مع المؤسسات العمومیة المنصوص علیها في المطّة الأخیرة من المادة  -

  ".عندما تزاول هذه المؤسسات نشاطا لا یكون خاضعا للنافسة
 المتعلقة بالإشراف المنتدب على المشاریع. -
 المتعلقة باقتناء أو تأجیر أراض أو عقارات. -
  المبرمة مع بنك الجزائر. -
یة، عندما الدّولیة، أو بموجب الاتفاقات الدّولالمبرمة بموجب إجراءات المنظمات والهیئات  -

 .یكون ذلك مطلوبا
 المتعلقة بخدمات الصلح والتحكیم. -
 محامین بالنسبة لخدمات المساعدة والتمثیل.المبرمة مع  -
المبرمة مع هیئة وطنیة للشراء خاضعة لأحكام هذا الباب، وتتصرف لحساب المصالح  -

  ."المتعاقدة

 الصّفقاتلأحكام قانون لا تخضع المؤسسات العمومیة الاقتصادیة  ومع الإشارة أیضا إلى أن  
  :247 - 15من المرسوم  9نصّت على ذلك المادة  وهو ماالعمومیة، 

العمومیة المنصوص علیها  الصّفقاتلا تخضع المؤسسات العمومیة الاقتصادیة لأحكام إبرام "  
العمومیة حسب خصوصیاتها،  الصّفقاتفي هذا الباب، ومع ذلك یتعین علیها إعداد إجراءات إبرام 

لمساواة في التعامل مع المرشحین وشفافیة الإجراءات، على أساس مبادئ حریة الاستفادة من الطلب وا
  ."والعمل على اعتمادها من طرف هیئاتها الاجتماعیة

 – 15من المرسوم  6 المادةما جاء في ب ــقط حســبّق فـیط مومیةـالع الصّفقاتقانون  أنإذ   
247:  

  العمومیة محل نفقات: الصّفقاتلا تطبّق أحكام هذا الباب إلا على "  

 .الدّولة -
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 الجماعات الإقلیمیة. -
 المؤسسات العمومیة ذات الطابع الإداري. -
المؤسسات العمومیة الخاضعة للتشریع الذي یحكم النشاط التجاري، عندما تكلّف بإنجاز  -

 ".أو من الجماعات الإقلیمیة الدّولةعملیة ممولة كلیا أو جزئیا، بمساهمة مؤقتة أو نهائیة من 

 شخص محلي خاص:و  الدّولةعقود الاستثمار العلمي مبرمة بین  :ة الثانیةحالال

ممثلة في حكومتها أو في  الدّولةللاستثمار العلمي هما:  الدّاخليفي هذه الحالة طرفي العقد   
  المقابل هو شخص محلي خاص؛ طبیعي أو معنوي. الطّرفإحدى مؤسساتها العامة، و 

ي للدولة بعد الحرب العالمیة الثانیة؛ حیث استخدمته أمریكا التّعاقدوقد ظهر هذا الأسلوب   
" دون أن یتعارض التّكنولوجي"لتنمیة برامج الأبحاث والتنمیة"، سعیا لاكتساب "المعرفة الجدیدة والتقدم 

  .1ذلك مع مصالح الهیئات الخاصة من شركات وجامعات ومنظمات 

أو أحد المؤسسات التابعة لها في إبرامها للعقود مع الأشخاص الخاصة  الدّولةولما كانت   
تظهر بصورتین؛ إحداهما یكون علیها العقد ذو طبیعة إداریة، والآخر یكون ذو طبیعة خاصة مثله 

  في ذلك مثل جمیع العقود الخاصة؛ فإنه علینا أن نفرق بین المسألتین:

  أو أحد المؤسسات التابعة من العقود الإداریة. ةالدّولالمسألة الأولى: العقد الذي تبرمه 

  .أو أحد المؤسسات التابعة لها من العقود الخاصة الدّولةالمسألة الثانیة: العقد الذي تبرمه 

   

                                                             
1 - Clearance H . Danhof, Government Contarcting and Technological Change. 
Washington D.C : the brookings Institution , 1968 ; p p 4 – 5 . 

  .34، ص 2007، مكتبة صبرة للتأليف والترجمة، مصر، 4، طإعداد وصياغة العقود الحكوميةمحمود محمد علي صبرة، نقلا عن: 
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أو أحد المؤسسات التابعة مع شخص خاص من "العقود  الدّولةالمسألة الأول: العقد الذي تبرمه 
  :الإداریة"

إداري، ما یعني أن أحكام القانون الإداري هي التي ستطبق علیه،  لا لبس هنا في أن العقد  
  .وأنه سیخضع فیما یكون من منازعات للقضاء الإداري

واعتبار عقود الاستثمار العلمي من العقود الإداریة في هذه الحالة؛ یعني أن الإدارة ستتمتع   
  :1بجملة من الامتیازات المعروفة بها؛ والتي نذكر منها 

 اد بحق تعدیل العقد وشروطه بدعوى المصلحة العامة.الانفر  -
 إلغاء أو إنهاء العقد قبل وقته المحدد متى اقتضت الضرورة. -

المقابل في العقد دون حاجة للرجوع للقضاء؛ متى قصر في تنفیذ  الطّرفتوقیع جزاءات على  -
  التزاماته، حفاظا على مصلحة المرفق العام.

 الطّرفوالإدارة في تمتعها بهذه الامتیازات لا تتطلب نصا صریحا في العقد المبرم بینها وبین   
المتعاقد؛ إذ یُخول لها ذلك بمقتضى المصلحة العامة التي تقوم علیها، فلا تكون مضطرة بذلك "للتقید 

  .2التي تخضع له العقود الخاصة"  یةالتّعاقدبمبدأ عدم المساس بالالتزامات 

ملاحظة أنها تخضع للصفقات العمومیة فیما اشترطه ذلك قانونا، أي إذا بلغت نفقاتها  مع  
  .247 – 15القیمة المحدّدة بموجب المرسوم الرئاسي 

أو أحد المؤسسات التابعة لها مع شخص خاص من  الدّولةالمسألة الثانیة: أن العقد الذي تبرمه 
  :"العقود الخاصة"

   

                                                             
 .13، ص 2012، دار الجامعة الجديدة، مصر، للقانون الإداريية العامة النّظر محمد رفعت عبد الوهاب،  - 1

 .252 - 251، ص ص 2008، مركز النشر الجامعي، تونس، القانون الإداريمحمد رضا جنيح،  - 2
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من وصف السیادة،  جردینأو أحد أشخاصها م الدّولةوهذا النوع من العقود هو الذي تبرمه   
ما یعني أن القضاء العادي هو الذي سیفصل فیه، وسبب ذلك هو أنها  ،ق علیه القانون الخاصویطبّ 

  ظهرت في صورة شخص خاص أثناء تعاملها مع أشخاص من الخواص.

في تعاقدها بشخصها أو عن طریق أحد مؤسساتها العامة تظهر بإحدى  الدّولةولمَّا كانت   
إما أن تظهر كشخص من أشخاص القانون العام؛ ویُطبَّق على  –الصورتین المذكورتین أعلاه 

القانون الإداري، أو كشخص من أشخاص القانون الخاص؛ ویُطبَّق على علاقتها  یةالتّعاقدعلاقتها 
عن المعاییر التي یُحتكم إلیها في معرفة طبیعة عقود  التّساؤلفإنه یلزم  - القانون الخاص یةالتّعاقد

 الاستثمار العلمي التي تبرمها؛ أهي من العقود الإداریة أم من العقود الخاصة ؟.

أهي من العقود الإداریة أو  الدّولةوقد حدّد بعض الفقه معیارین للتمییز بین العقود التي تبرمها   
  :1الخاصة 

 ة العقد بالمرفق العام"."علاق -

  "تضمین العقد بنودا استثنائیة من الغیر مألوفة في القانون الخاص". -

  :2بینما میّز آخرون بین المعیارین التالیین 

 "توصیف العقد بنص القانون". -

  "المعیار القضائي في تمییز العقود الإداریة". -

لهما عنصرا آخر هو: "أن یكون  ینعلاه تحت المعیار القضائي؛ ومضیفالمعیارین أ ینمُدمِج  
  شخص من أشخاص القانون العام طرفا في العقد".

وإذ كان الحدیث عن وجوب أن یكون أحد أطراف العقد من أشخاص القانون العام بدیهیا؛ فإن   
  اهتمامنا سینصب على المعیارین التالیین:

                                                             
  .240 – 238، ص ص 2008، مركز النشر الجامعي، تونس، القانون الإداريمحمد رضا جنيح،  - 1

  .338، ص 2013، منشورات الحلبي الحقوقية، لبنان، 1، طية إلى التطبيق؛ دراسة مقارنةالنّظر ة من الإدارة العامعبد اللّطيف قطيش،  - 2
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 تمییز العقد الإداري بنص القانون. -
  داري.تدخل القضاء في تمییز العقد الإ -

  معیار تمییز العقد الإداري بنص القانون: – 1

وصیف القانوني للعقد الذي تبرمه الإدارة في هذه الحالة بطریقة غیر مباشرة؛ لا من ویظهر التّ   
 ریح على أن عقدا ما من العقود الإداریة، بل من خلال الإشارة إلى أن القضاءص الصّ خلال النّ 

، وعقود الاستثمار العلمي من العقود التي لم تحظى 1في النزاع  النّظرالإداري هو الجهة المختصة ب
  بأي توصیف قانوني لها؛ لا في إطار القانون الإداري، ولا في إطار القانون الخاص.

  معیار التدخل القضائي لتمییز العقد الإداري: – 2

  رین:ویتم توصیف القضاء للعقد الذي أبرمته الإدارة بأنه إداري؛ من خلال أم

ولمعرفة مدى علاقة العقد المبرم بالمرفق العام لإضفاء الصبغة  :2"علاقة العقد بالمرفق العام"  -أ 
  الإداریة علیه نرجع لأمرین أرساهما القضاء:

 "أن یكون العقد منصبا بصفة كلیة أو جزئیة على أداء الخدمة العمومیة". -

  تشریك المتعاقد مع الإدارة في تنفیذ المرفق". التّعاقد"أن تكون الغایة من  -

  :3"تضمین العقد بنودا استثنائیة من الغیر المألوفة في القانون الخاص"   -ب 

للأفراد أن  یةالتّعاقدوتطرح عبارة "خارجة عن المألوف" إشكالات كثیرة؛ إذ من شأن الحریة   
ن مدى اعتبار العقد بیِّ تدرج بنفسها بنودا خارجة عن المألوف، فما المقصود إذن بهذه العبارة لتُ 

 ؟.إداري

                                                             
 .338، مرجع سابق، ص ية إلى التطبيق؛ دراسة مقارنةالنّظر الإدارة العامة من عبد اللّطيف قطيش،  - 1

 .238، مرجع سابق، ص القانون الإداريمحمد رضا جنيح،  - 2

 .240 – 239، ص ص 2008، مركز النشر الجامعي، تونس، القانون الإداري محمد رضا جنيح، - 3
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  تعریف الشرط الغیر المألوف بأنه:لى القضاء تصدّ 

ین حقوقا أو یحمّله التزامات غریبة في طبیعتها عن تلك التي الطّرف"الشرط الذي یمنح أحد   
التي تخضع المتعاقد لرقابة  الشّروطعلیها من یتعاقد في نطاق القانون المدني، كیمكن أن یوافق 
  .1 الإدارة عند التنفیذ"

الاستثنائیة،  الشّروطویرى البعض أنه لا یمكن وصف عقد بالإداري؛ إلا إذا احتوى على هذه   

ر عن إتباع الإدارة لأسلوب القانون العام، فالإدارة لابد وأن تتمتع بهذه المكنات تغلیبا للمصلحة إذ تعبِّ 

  .2العامة على الفردیة 

أو أحد مؤسساتها  الدّولةإذن؛ وفي غیاب توصیف قانوني لعقود الاستثمار العلمي التي تبرمها   
  مع شخص من أشخاص القانون الخاص؛ أمكننا القول أنه:

انت هذه العقود قد أبرمت بین المؤسسات العامة كالجامعات أو المعاهد أو مخابر البحث إذا ك -

التابعة للدولة مع الأساتذة والباحثین في إطار علاقتهم الوظیفیة؛ فلا شك في أن هذه العقود 

  من العقود الإداریة وأن القانون الإداري هو الذي یُطَّبق.

 أبرمتها المؤسسات العامة مع أشخاص مستقلین عنها وظیفیاأما إذا كانت هذه العقود قد  -

لا یمكننا معرفة ما من حیث الأصل بهدف الاستفادة مما لدیهم من أبحاث أو تكنولوجیا؛ فإنه 

في النزاعات الناشئة عن العقد هو القانون الخاص أو  النّظرإذا كان القانون المختص ب

المتفق علیها، بالإضافة إلى مدى  الشّروطلعقد و لمضامین ا النّظرالقانون الإداري؛ إلا ب

  برمت معه العقد.علاقته بالمرفق أو المؤسسة التي أَ

                                                             
 .240 – 239، ص ص 2008، مركز النشر الجامعي، تونس، القانون الإداريمحمد رضا جنيح،  - 1

، ص ص 2015مملكة البحرين، ، هيئة التشريع والإفتاء القانوني، 4"، مجلة القانونية، العددمبادئ الصياغة التشريعيةمحمد فؤاد الحريري، " - 2
272-273.  
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لا یُتصور أن لا تكون هذه العقود من العقود الخاصة؛ بحكم أن الباحث أو الحائز  غیر أنه  

في مركز قوة یسمح له هو بإبداء ما یشاء من شروط، ما یعني في المقابل عدم إمكانیة  التّكنولوجي

  .طها المعتادة في العقود الإداریةلشرو  الدّولةفرض 

المتضمن  05 – 03رخیص الإجباري التي تضمنها الأمر قیاسا على فكرة التّ ومع ذلك فإنه   
المتضمن  07 – 03، والأمر 40إلى  33ن قانون حقوق المؤلف والحقوق المجاورة؛ في المواد م

؛ یمكن القول أنه إذا كان من الممكن إجبار المؤلف 50 – 38قانون براءات الاختراع في المواد من 
على مصنفاتهم  التّعاقد واض(الباحث أو غیره من مؤلفي المصنفات الأخرى)، أو المخترع إذا رف

 یةالتّعاقدالذي دخل العلاقة  التّكنولوجيفمن باب أولى یمكن إخضاع الباحث أو الحائز  ؛المحمیة
، وفي هذه الحالة لا شك في أن العقود 1التي تقتضیها المصلحة العامة  الشّروطبعض لطواعیة 

  إداریة، وأن القانون الذي سیطبق هو القانون الإداري.

  بین أشخاص القانون الخاص ةمبرم لاستثمار العلميعقود االفرع الثاني: 

في هذه الحالة لا علاقة للدولة أو لأحد مؤسساتها بالعقد المبرم، فكلا طرفي العقد من   
أشخاص القانون الخاص، ما یعني أن طبیعة الأطراف المتعاقدة لن تخرج عن سیاق الفرضیات 

  التالیة:

                                                             
بالنسبة للمخترع يكفي عدم قيامه باستغلال مصنفه، أو نقص ذلك الاستغلال؛ لطلب أي شخص وفي أي وقت رخصة استغلال من   - 1

  على: 07 – 03من الأمر  38المصلحة المختصة، وقد نصت المادة 

ء من تاريخ إيداع طلب براءة الاختراع أو ثلاث سنوات ابتداء من "يمكن أي شخص في أي وقت، بعد انقضاء أربع سنوات ابتدا  
  تاريخ صدور براءة الاختراع، أن يتحصل من المصلحة المختصة على رخصة استغلال بسبب عدم الاختراع أو نقص فيه

  لتقدير الأجل المذكور في الفقرة أعلاه، تطبق المصلحة المختصة أقصى الآجال.  

 الإجبارية إلا إذا تحققت المصلحة المختصة من عدم الاستغلال أو نقص فيه أو عدم وجود ظروف تبرر ذلك".لا يمكن منح الرخصة   
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 طرفا عقد الاستثمار العلمي هما: شخصان معنویان. -
 عقد الاستثمار العلمي هما: شخصان طبیعیان.طرفا  -
  طرفا عقد الاستثمار العلمي هما: شخص طبیعي وشخص معنوي. -

ق، والقضاء العادي هو القضاء المختص طبّ ومن ثمّ فإن أحكام القانون الخاص هي التي تُ   

في النزاع، لكننا نتساءل بشأن هذه الأحكام؛ أهي أحكام القانون المدني أو التجاري، وبعبارة  النّظرب

  ؟. أدّق هل عقود الاستثمار العلمي في هذه الحالة عقود مدنیة أم تجاریة

جاریة؛ لیتضح أنه لا فرقة بین العقود المدنیة والتّ لابد من الرجوع للتّ  التّساؤلوللإجابة على هذا   
یمكن اعتبار عقود الاستثمار العلمي من العقود التجاریة؛ إلا إذا كان الاستثمار فیها یتم على وجه 

هو شخص یتخذه مهنة معتادة له، وهو  التّكنولوجیاالمداومة، أي أن المستثمر في البحث العلمي أو 
انت درجة استثماره العلمي؛ لأنه لا یخرج أیا ك للتّكنولوجیاحكم لا ینطبق على الباحث أو المتوصل 

إلا إذا أفرغ نشاطه في إطار مؤسسة خاصة یشترط لمنتجه الذهني،  يالشّخصعن إطار الاستغلال 
 أیضانطبق وهذه الصفة التجاریة تالتجاري، وهو ما تمّت الإشارة إلیه سابقا،  السّجلالقانون قیدها في 

مكتسبا لصفة  ذا كانإ التّكنولوجیال البحث العلمي أو استغلاأو المستفید من خص له على المرّ 
  .متعامل اقتصادي

طبیعة  على في طبیعة العمل المقدّم هل هو مدني أم تجاري، للحكم النّظرما یعني أنه ینبغي   
  العقد المدنیة أو التجاریة.

فمن الواضح أن أحكام عقد  ؟، أما عن أي الأحكام من القانون الخاص هي واجبة التطبیق  
إذا ما كانت طبیعة العمل بالنسبة للباحث مدنیة المقاولة أكثر قابلیة من غیرها للتطبیق على هذا العقد 

إنتاجا فیه أنه كعقد یقبل أن یكون مضمون أداء المقاول  ؛ خاصة1لأسباب عدَّة ذلك و لا تجاریة، 

                                                             
  .108 – 82، مرجع سابق، ص ص عقد البحث العلميراجع نصير صبار لفتة الجبوري،  - 1
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على إنتاج ذهني في نص  المقاولة على إمكانیة ورودقد نص الجزائري  المشرّع أن وبالأخص، 1فكریا 
  من قانون حقوق المؤلف والحقوق المجاورة؛ والتي جاء فیها: 20المادة 

الذي طلب إنجازه ملكیة حقوق  الشّخص"إذا تم إبداع مصنف في إطار عقد مقاولة، یتولى   
  .المؤلف في إطار الغرض الذي أنجز من أجله، ما لم یكن ثمة شرط مخالف"

عقود طبیعة المحل في لا تتوافق تماما مع تطبیق أحكام عقد المقاولة ن قابلیة ومع ذلك فإ  

عقد المقاولة في القانون الجزائري جاء تنظیم إذ أن مجمل ما جاء من أحكام ل ،الاستثمار العلمي

بعقد المقاولة الوارد على  یتعلقفي حین لم یأتي سوى نص واحد  ،بغة المادیةما للأشیاء ذات الصّ منظِّ 

  المنتج الذهني.

لتعریف عقد المقاولة الذي للأحكام المنظّمة لها، وبالأخص وهو ما یتضح جلیا بالرجوع   
  من القانون المدني؛ عقد المقاولة ب:  549أوردته المادة 

، مقابل أجر یؤدي عملا، أو أن یصنع شیئا"المقاولة عقد یتعهد بمقتضاه أحد المتعاقدین؛ أن   
  .2یتعهد به المتعاقد الآخر" 

   

                                                             
، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر 1القاضي، ط، ترجمة منصور القانون المدني؛ العقود الخاصة المدنية والتجاريةألان بينابنت،  - 1

 .424، ص 2004والتوزيع، 

"عقد يشترى به في الحال شيء مما يصنع صنعا يلزم البائع بتقديمه مصنوعا وعقد المقاولة ليس هو عقد الاستصناع؛ إذ يعرف الأخير بأنه:  - 2
يه مستصنعا والبائع صانع، والشيء محل العقد مستصنعا فيه والعوض ثمنا"، بمواد من عنده، بأوصاف مخصوصة، وبثمن محدد"، "ويسمى المشتري ف

 .213، مرجع سابق، ص عقد الاستصناع ومدى أهميته في الاستثمارات الإسلامية المعاصرةمصطفى أحمد الزرقا، 
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  ي للاستثمار العلميالدّولالمطلب الثاني: تكییف العقد 

یُعتمد على معیارین لمعرفة ما إذا كان العقد دولیا إحداهما قانوني والآخر اقتصادي، فأما   
د، مكان الإبرام، العق: أطراف أحد عناصره أجنبیاالمعیار الأول فیكون العقد دولیا بمقتضاه إذا كان 

إلى ما إذا كان عنصر من العناصر الأجنبیة فیه لتفت .، وأما المعیار الاقتصادي فلا یُ مكان التنفیذ،..
    .1من دولة إلى أخرى  بواسطتهوالخدمات  السّلعموجودا أم لا؛ فیكفي لاعتباره دولیا أن تنتقل 

 ،یة للاستثمار العلمي هم أطراف العقدلالدّو وأكثر ما یثیر الإشكالات القانونیة في العقود   
الشركات  –وشخص من الأشخاص الأجنبیة الخاصة  الدّولة خاصة إذا ما كنا أمام عقد مبرم بین

  - المتعددة الجنسیات

  ي للاستثمار العلميالدّولطرف في العقد  الدّولةالفرع الأول: 

  ي:الدّولشخص من أشخاص القانون و  الدّولةمبرمة بین لاستثمار العلمي عقود ا :ة الأولىحالال

ي (دولة، الدّولالعقد مع شخص من أشخاص القانون  الدّولةوفي هذا النوع من العقود تبرم   
مؤسسة أو شركة أو هیئة تابعة لدولة معینة، أو أي شخص ممن یحمل صفة أشخاص القانون 

  .2 ي)الدّول

ي في مجال الاستثمارات الدّولمع أشخاص القانون  یةالتّعاقدوتظهر أكثر علاقات الجزائر   
العلمیة؛ من خلال اتفاقات الشراكة أو التعاون التي تبرمها مع دول أو شخصیات دولیة في إطار 

                                                             
، مجلة الكوفة، كلية ة قانونية تحليليةي؛ دراسالدّولالإطار القانوني لعقد استثمار مطار النجف الأشرف أحمد سامي مرهون المعموري،  - 1

  .162، 161، ص ص5القانون، جامعة الكوفة، العدد

- 133ص ص ، 2009مؤسسة موكریاني، ، 1، طمبادئ القانون الدّولي العامطالب رشید یادكّار، أنظر أنواع أشخاص القانون الدولي:  - 2
143. 
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ة، ومثالها: اتفاقیة التعاون في مجال التعلیم العالي والبحث العلمي التّكنولوجیالتعاون والتنمیة العلمیة و 
  .1س والجزائر بین تون التّكنولوجیاو 

  شخص أجنبي خاص:و  الدّولةمبرمة بین عقود الاستثمار العلمي  :ة الثانیةحالال

أو أحد  الدّولةحین تلجأ  نوع من العقودال اهذطبیق في مسألة القانون الواجب التّ طرح تُ   
دة ما یكون شركة متعددة عا -  طبیعي أو معنويللتعاقد مع شخص أجنبي خاص  أشخاصها
  .الجنسیات

الأجنبي ب "العقود  الشّخصأو أحد مؤسساتها و  الدّولةبین  یةالتّعاقدو یسمِّي البعض العلاقة   
  عقود:الحكومیة"، ویعرّفها بأنها 

أو كیان تابع للدولة، وبین مواطن أجنبي أو شخص اعتباري یحمل جنسیة  الدّولة"تبرم بین   
  .2 أجنبیة"

ما  یةالتّعاقدالعلاقة و  ،3" الدّولةاصطلاح "عقود  ى هذا النوع من العقودوهناك من یُطلق عل  
  :ینتتكون على أحد حالیُتصور أن الأجنبي  الشّخصأو أحد مؤسساتها و  الدّولةبین 

كطرف في عقد استثمار أجنبي من خلال الاستثمارات الأجنبیة  الدّولة: حین تظهر أولهما  
 المباشرة.

                                                             
، المتضمن التصديق على 2010يناير سنة  11الموافق ل  1431محرم عام  25المؤرخ في  10 – 10أنظر مثلا: المرسوم الرئاسي رقم  - 1

نسية، بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية التو  التّكنولوجيااتفاقية التعاون في مجال التعليم العالي والبحث العلمي و 
 .2008ديسمبر سنة  4ه الموافق ل1429ذي الحجة عام  6الموقعة بتونس في 

، سلسلة دراسات الأونكتاد بشأن قضايا اتفاقات الاستثمار العقود الحكوميةأنظر: مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد)،  - 2
، مع الإشارة إلى أن مسألة الكيان أو الجهاز أو المؤسسة التابعة للدولة من 3 ، ص2004ية، منشورات الأمم المتحدة، نيويورك وجنيف، الدّول

نه سؤال الأمور التي أثارت الكثير من الإشكاليات القانونية، بدءا من طرح استشكال أي المؤسسات التابعة للدولة هي المقصودة ؟ وهو ما ينبثق ع
طرفا، وهو ما يطرح  الدّولةهذه المؤسسات مع شخص أجنبي هي الطبيعة ذاēا حين تكون  آخر مفاده هل الطبيعة القانونية للعقود التي تبرمها

 سؤالا آخر حول ما ينبغي توافره من خصائص في الهيئة المذكورة حتى يحمل العقد الطبيعة ذاēا.

  .75، مرجع سابق، صالتّكنولوجياعقود نقل أنظر: صلاح الدين جمال الدين،  - 3
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كطرف في عقد مع طرف أجنبي خاص لا علاقة له بنشاطه  الدّولة: حین تظهر ثانیهما  

فیكون بذلك عقدا مستقلا عن حركة دخول رأس المال الأجنبي  -إن وُجد  –الاستثماري المباشر فیها 

  .قصد الاستثمار فیه للبلد المضیف

وكلا النوعین من العقود قابل لأن یكون ناقلا للاستثمارات العلمیة، غیر أن النقل في العقود   
الأولى، یتم من خلال الاستثمارات الأجنبیة المباشرة في البلد المضیف، وهي المسألة التي تتم إما 

بصورة عرضیة بصورة مباشرة من خلال إبرام عقود استثمار أجنبي محلها نقل تكنولوجیا مثلا، وإما 
، التّكنولوجیامحلها أمور أخرى غیر نقل نتیجة لإبرام عقود استثمار أجنبي  التّكنولوجیامن خلال نقل 

مط من أنماط وما یهم دراستنا بطبیعة الحال هو عقود الاستثمار الأجنبي التي یكون محلها المباشر ن
  الاستثمارات العلمیة.

ه القانونیة المباشرة هي عقد نقل تكنولوجیا أو عقد بحث أما النوع الثاني من العقود فإن صیغت  
، أو استغلال الأبحاث التّكنولوجیاهو نقل العقد علمي، أي أن الغرض المباشر الذي أبرم لأجله 

  .أو إنجازها بهدف الاستغلال إن لم تكن منجزة بعد العلمیة

  :لاستثمار الأجنبيل الدّولةعقود  -  أولا

 إنفهي ، الدّولةهو أن عقود الاستثمار الأجنبي لیست مرادفا لعقود بدءا ما تنبغي الإشارة إلیه   
  :بأنها فترِّ عُ  وقد التعبیر جزء من كل، صحَّ 

 صف عقود الاستثماربوَ و  ،"مجال الاستثمارمع شخص أجنبي خاص في  الدّولة"عقود تبرمها   
 .1 للاستثمار" الدّولة"عقد  اصطلاح أن نطلق علیهایمكن ؛ الدّولةعقود  نوع من

   
                                                             

، رسالة دكتوراه في القانون الخاص، كلية الحقوق والأشخاص الأجنبية الدّولالقانوني للعقود المبرمة بين  النّظاممحمد عبد الكريم عدلي،  - 1
، مع الإشارة إلى أن هناك فرق بين عقود 21 – 20، ص ص 2011 – 2010والعوم السياسية، جامعة أبي بكر بلقايد، تلمسان، الجزائر، 

أو أحد الأجهزة التابعة لها، وأطراف أجنبية  الدّولة"عقود يتم إبرامها بين ، إذ تعرّف الأخيرة بأĔا، الدّوليار الأجنبي وعقود الاستثمار الاستثم
محمد  ، إبراهيمعامة كانت أو خاصة محله إنشاء أو صيانة أو إدارة المرافق العام أو توريد سلع أو خدمات أو تقنية حديثة لأحد هذه المرافق"

  .289 – 288، ص ص 2015، ديسمبر 7"، مجلة العلوم القانونية والشرعية، العدد يةالدّولالطبيعة القانونية لعقود الاستثمار القعود، "
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  لف حول الطبیعة القانونیة لعقود الاستثمار الأجنبي، وأي القوانین هو واجب التطبیق؟.وقد اختُ 

، إما لتعلقه باعتبارات ذات علاقة العقود التجاریة خاصة أن هذا النوع من العقود یختلف عن  
بالسیاسة العامة للدولة والتي دفعتها لإبرام عقود مع أشخاص أجنبیة، وإما لاعتبار ما تنطوي علیه 

  .1 -مالیة كانت أو غیر مالیة  -غالبا من موارد كبرى للدولة 

مؤسساتها أو أحد  الدّولة، مؤسسا موقفه على أن فذهب البعض إلى اعتبارها عقودا إداریة  
بمرافق عامة في  عادة وأنه عادة ما یتضمن شروطا غیر مألوفة، بالإضافة إلى أنها تتعلقطرفا فیها، 

الأجنبي الخاص أحد  الطّرفوذهب الآخر إلى اعتبارها عقودا خاصة على اعتبار أن ، 2 الدّولة
  .3 أطرافها

خاصة ، أداة فعالة في إطار القیام بالسیاسات الإنمائیة للبلاد العقود هكون هذل النّظربإلا أنه و   
ما كان محققا للتوازن بین "التوقعات التجاریة المشروعة  - الإستراتجیة فیها الصّناعاتتلك المتعلقة ب

للطرف المستثمر وحق البلد المضیف في مراقبة تطور العلاقة الناشئة عن العقد على نحو یتماشى 
نها أتطبیق قوانین الاستثمار للبلد المضیف، أي تخضع ل افإنه - 4 لوطنیة الإنمائیة"مع السیاسات ا

من القانون  1، إذ نصّت المادة المتعلق بترقیة الاستثمار 09 – 16لقانون للجزائر ا تخضع في
 المذكور على:

المطبّق على الاستثمارات الوطنیة والأجنبیة المنجزة في  النّظام"یهدف هذا القانون إلى تحدید   
  .والخدمات" السّلعالاقتصادیة لإنتاج  النّشاطات

                                                             
 .3 - 2، مرجع سابق، ص ص العقود الحكوميةمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد)،  - 1

، 2009، العراق، شباط 16، اĐلد 2"، مجلة جامعة تكريت للعلوم الإنسانية، العدد عقد الاستثمارعالية يونس الدباغ، وسن مقداد، " -  2
  .369ص 

، مجلة 5"، العدد ي؛ دراسة قانونية تحليليةالدّولالإطار القانوني لعقد استثمار مطار النجف الأشرف أحمد سامي مرهون المعموري، " - 3
 .163 - 162، ص ص 2010الكوفة للعلوم القانونية والسياسية، العراق، 

وفي إطار البحث عن هذا التوازن يقترح مؤتمر الأونكتاد ثلاث خيارات للإطلاع عليها أنظر: مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية  - 4
 .41 - 38، المرجع السابق، ص ص العقود الحكومية(الأونكتاد)، 
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  من القانون ذاته على: 24ونصّت المادة 

الجزائریة یتسبب فیه المستثمر، أو یكون  الدّولةیخضع كل خلاف بین المستثمر الأجنبي و "  
الجزائریة في حقه، للجهات القضائیة الجزائریة المختصة إقلیمیا، إلا في  الدّولةبسبب إجراء اتخذته 

الجزائریة تتعلق بالمصالحة والتحكیم، أو  الدّولةحالة وجود اتفاقیات ثنائیة أو متعدّدة الأطراف أبرمتها 
 ".في حالة وجود اتفاق مع المستثمر ینص على بند تسویة یسمح للطرفین بالاتفاق على تحكیم خاص

في  النّظربمن حیث الأصل وهذا یعني أن الجهات القضائیة الجزائریة هي المختصة   
غیر أنها لا تكون كذلك إذا ما كانت هناك اتفاقات مبرمة بین الجزائر منازعات عقود الاستثمار، 

الجزائر وبلد المستثمر في حالة ما كانت كل من المستثمر جنسیتها، أو  الطّرفالتي یحمل  الدّولةو 
 – 95التي صادقت علیها الجزائر بموجب المرسوم اتفاقیة واشنطن كة، مشترك یةاتفاق في اطرف

في لحل منازعات الاستثمار الوسیلة الوحیدة  التحكیم هوأن  26، والتي اعتبرت في مادتها 3461
ة قبل اللجوء الدّاخلیالمنضمة لاتفاقیة واشنطن استیفاء طرق التسویة  الدّولالحالة التي لا تشترط فیها 

  للتحكیم:

ما لم ینص  -"موافقة أطراف النزاع على طرحه على التحكیم في نطاق هذه الاتفاقیة یعتبر   
تخلیا عن مباشرة أي طریق آخر للتسویة، ویجوز للدولة المتعاقدة أن تشترط  –على غیر ذلك 

ة سواء الدّاخلیطرق التّسویة  لموافقتها على طرح النّزاع على التحكیم في نطاق هذه الاتّفاقیة استیفاء
  الإداریة أو القضائیة".

في منازعات الاستثمار  النّظري لتسویة المنازعات مختصا بالدّولأما عن متى یكون المركز   

 ورعایا دول أخرى ؟. الدّولالقائمة بین 

  من الاتفاقیة المذكورة على ذلك: 2و 25/1فقد نصّت المادة 

                                                             
، المتضمن المصادقة على 1995أكتوبر سنة  30ه، الموافق ل  1416جمادى الثانية عام  6المؤرخ في  346 – 95مرسوم رئاسي رقم:  - 1

يخ ، الصادرة بتار 66الأخرى، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، العدد  الدّولورعايا  الدّولاتفاقية تسوية المنازعات المتعلقة بالاستثمارات بين 
 .24م، ص 1995نوفمبر سنة  5ه، الموافق ل  1416جمادى الثانية، الموافق عام  12
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إلى المنازعات ذات الطابع القانوني التي تنشأ بین دولة یمتد اختصاص المركز  - 1"   

متعاقدة وأحد رعایا دولة أخرى متعاقدة، والتي تتصل اتصالا مباشرا بأحد الاستثمارات، بشرط أن 

یوافق أطراف النزاع كتابة على طرحها على المركز، ومتى أبدى طرفا النزاع موافقتهما المشتركة فإنه 

  یسحبها بمفرده.لا یجوز لأي منهما أن 

  المتعاقدة الأخرى ما یأتي: الدّولةویقصد بعبارة أحد رعایا  – 2  

في  الطّرف الدّولةالمتعاقدة الأخرى خلاف  الدّولكل شخص طبیعي یحمل جنسیة إحدى  –أ   
النزاع، في تاریخ إعطاء الأطراف موافقتهم على طرح النّزاع على التوفیق أو التحكیم، وأیضا في تاریخ 

، مع استبعاد أي شخص كان یحمل في هذا 3 – 36أو المادة  3 – 28یل الطّلب طبقا للمادة تسج
  في النزاع. الطّرفالمتعاقدة  الدّولةالتاریخ أو ذاك جنسیة 

 الطّرف الدّولةالمتعاقدة الأخرى خلاف  الدّولكل شخص معنوي یحمل جنسیة إحدى  –ب   
هم على طرح النّزاع على التّوفیق أو التحكیم، وأیضا كل في النزاع، في تاریخ إعطاء الأطراف موافقت

في النزاع في ذات التّاریخ، ویتّفق على اعتباره  الطّرفالمتعاقدة  الدّولشخص معنوي یحمل جنسیة 
  إلى الرقابة التّي تمارس علیه من قبل المصالح الأجنبیة". النّظرالمتعاقدة الأخرى" ب الدّولة"أحد رعایا 

المستثمر حتى وإن لم تكن هناك اتفاقیات  الطّرفالمنازعات بین الجزائر و  كما لا تخضع  
حالة وجود اتفاق مع المستثمر ینص على بند تسویة یسمح للطرفین ثنائیة أو متعدّدة الأطراف في "

  أعلاه. 24، كما نصّت على ذلك الفقرة الأخیرة من المادة بالاتفاق على تحكیم خاص"

وهو ما یعني أنه في الحالة التي تقوم فیها خلافات بین الجزائر وبین مستثمر أجنبي لم تبرم   

دولته أیة اتفاقات مع الجزائر، كما لم تنضم كطرف في اتفاقیة انضمت إلیها الجزائر، فإن الجهات 

  إذا كان بینهما شرط یقضي بإجراء تحكیم خاص.إلا القضائیة الجزائریة هي المختصة؛ 
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الأجنبي سیستفید من  الطّرفقوانین الاستثمار أن تطبیق من  یةالتّعاقدوتبعیة استفادة العلاقة   

"مبدأ الثبات التشریعي" الذي أرساه المشرع من من سیستفید الإجراءات والحوافز الممنوحة له، بل وإنه 

من  35/1المادة نصّت حیث وأبقت علیه القوانین اللاحقة ، 1 2001خلال قانون الاستثمار لعام 

  على: 09 – 16القانون 

"یحتفظ المستثمر بالحقوق المكتسبة فیما یخص المزایا والحقوق الأخرى التي استفاد منها   
  .اتبموجب التشریعات السابقة لهذا القانون، والتي أنشأت تدابیر لتشجیع الاستثمار 

القوانین المتعلقة بترقیة وتطویر تبقى الاستثمارات المستفیدة من المزایا المنصوص علیها في   
الاستثمار السابقة لهذا القانون، وكذا مجموع النصوص اللاحقة، خاضعة لهذه القوانین إلى غایة 

 ".انقضاء مدّة هذه المزایا

  :المباشرة الخارجة عن نطاق الاستثمارات الأجنبیة الدّولةعقود  –ثانیا 

ممثلة في حكومتها أو مؤسساتها  الدّولةي تبرمها نقصد بهذا النوع من العقود تلك العقود التو   
 ةالأجنبی العلاقة التي تحكمها الاستثماراتشخص أجنبي خاص طبیعي أو معنوي خارج مع  العامة
   ؟. یةالتّعاقدهذه العلاقة  اة، ونتساءل هنا عن طبیعة هذه العقود ؟، وعن أي القوانین تخضع لهالمباشر 

  فیما یلي بیانها: حت تكییفات كثیرةطُرِ السؤال  اللإجابة عن هذ 

  یة:الدّولتكییفها بالاتفاقیات  - 1

اتفاقیات؛ هو الفقیه بوكشتیجل، ولهذا  التّكنولوجیالنقل  الدّولةوعلى رأس من یرون أن عقود   
  :2الموقف مبررات نوردها فیما یلي 

 أن الاتفاق یبرم في صورة اتفاقیة دولیة. -
 أو إحدى سلطاتها تظهر كطرف. الدّولةأن  -

                                                             
 .4 - 3ص ص مرجع سابق، ، القانون الواجب التطبيق على عقود الاستثماريوسف مسعودي،  - 1

  .253 - 252، مرجع سابق، ص ص  التّكنولوجياعقود نقل صلاح الدين جمال الدين،  - 2
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 .التّعاقدبتجمید بعض تشریعاتها إلى أن ینتهي  الدّولةأن الاتفاق یلزم  -
 ي ینظر في ما یظهر من منازعات.الدّولأن قضاء التحكیم  -

یة بنفسه وضع تحفظات علیها؛ بالقول أنها لا تسري سوى على ما تبرمه النّظر إلا أن صاحب   
یة إلا إذا الدّولمن اتفاقیات تحقیقا لمصالح علیا، ما یعني أن هذه العقود لا ترقى للاتفاقیات  الدّولة
ذو مركز احتكاري یسمح له بالتفاوض معها و فرض  الدّولةالأجنبي الذي تتعاقد معه  الشّخصكان 

  .1شروطه المقیدة لسلطاتها 

في حین رأى آخرون أن سبب اعتباره اتفاقیة دولیة هو امتلاك المتعاقد الأجنبي لسمة   
  .2یة الدّول الشّخصیة

وسمة  ،یة التي تتسم بهاالدّولومن الفقهاء من رأى أن مبرر تدویل هذه العقود ینبع من صفة   
ي، وأن أي الدّولالقانون مما یفرض تطبیق  ،في علاقات دولیة خاصة الدّولةالثقل التي یطبعها اندماج 

ي الدّولتطبیق للنظم القانونیة الوطنیة على هذا النوع من العقود إقصاء للإطار السیاسي الاقتصادي 
  .3المحیط بهذه العلاقات 

  وقد لاقى هذا التكییف تحفظات كثیرة أبرزها:

في  النّظرإلى اعتبار أنها لیست مختصة ب 1952یة في قرارها الدّولذهبت محكمة العدل  -

برم بینهما لیس من مالنزاع القائم بین إیران والشركة البریطانیة المدّعیة، لكون عقد الامتیاز ال

  .4یة الدّولقبیل الاتفاقیات 

   

                                                             
  .255 - 254، مرجع سابق، ص ص التّكنولوجياعقود نقل صلاح الدين جمال الدين،  - 1

  .137، مرجع سابق، ص إلى البلدان النامية التّكنولوجياالمشاكل القانونية في عقود نقل وفاء مزيد فلحوط،  - 2

  .256، مرجع سابق، صالتّكنولوجياعقود نقل صلاح الدين جمال الدين،  - 3

 .73، مرجع سابق، ص التّكنولوجيعقد الاستثمار مرتضى جمعة عاشور،  - 4
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النامیة إلا في إطار حاجة ماسة  الدّولالتي وضعها بوكشتیجل لن تقبل بها  الشّروطن أ -

التي یمتلكها المتعاقد الأجنبي ذو المقدرة المالیة الكبیرة؛ فضلا عن احتكاره  للتّكنولوجیا

  .1 التّكنولوجي

یة المحدّدة"؛ كان في الدّول الشّخصیةببعض من " الطّبیعيي للشخص الدّولأن إقرار القانون  -

إطار "إمكانیة محاكمة مجرمي الحرب دولیا"، أو في سیاق "حق الشعوب في تقریر مصیرها"، 

  .2معهم تجاریا واقتصادیا  الدّولةلا في إطار أنشطة 

  تكییفها بالعقود النموذجیة أو عقود الإذعان: – 3

موذجیة أو عقود الإذعان؛ من اعتبار أنها ویأتي تأسیس البعض بأن هذه العقود من العقود النّ   
  . 3جملة  اأو قبوله اسوى رفضه افیه الدّولة"عقود نمطیة"، لیس على 

را مبرّ  ؛الإذعانعقود موذجیة أو نّ عقود العلى وصف هذه العقود بالالآخر ویتحفظ البعض   
ناعیة و الأخرى الصّ  الدّولول ما بین یاسیة والاقتصادیة للدّ ذلك بأن الاختلاف في الأوضاع السّ 

معاییر دنیا إنما هو  ماذج، وما یوجد من صیغ تعاقدیةلنّ عب إیجاد مثل هذه ایجعل من الصّ  امیةالنّ 
أحد مشروعاتها، وما یعتبر عقودا نموذجیة ما  الدّولةالتي تبرمها  ةالتّكنولوجیللتعامل مع الاستثمارات 

ناعي، عاون الصّ یة للتّ الدّوللیل القانوني لتحریر العقود دة، كالدّ هو إلا قواعد إرشادیة أو توجیهیة مجرّ 
، یُستدل بها في تفسیر شروط العقود في 4ناعیة الصّ  لیل القانوني لتحریر كتابة عقود المجمعاتأو الدّ 

  .5ي الدّولالمجال 

   
                                                             

 .137، مرجع سابق، ص إلى البلدان النامية التّكنولوجياالمشاكل القانونية في عقود نقل وفاء مزيد فلحوط،  - 1

 .139المرجع نفسه، ص  - 2

 .144ص المرجع نفسه،  - 3

  .266، مرجع سابق، ص كنولوجياالتّ عقود نقل صلاح الدين جمال الدين،  - 4

 .144، مرجع سابق، ص إلى البلدان النامية التّكنولوجياالمشاكل القانونية في عقود نقل وفاء مزيد فلحوط،  - 5
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  أي أنھا حسبھم تؤدي غرض العقود النموذجیة التي تعرّف ب:

تها هیئات مختصة أو اتحادات صناعیة، وهي صیغ مكتوبة یتفق علیها تجار سلعة أعدّ عقود "  
معینة في منطقة جغرافیة معینة، ویلتزمون بإرادتهم الحرّة بإتباعها فیما یبرمونه من صفقات تتعلق بهذه 

یة التي تعمل في مجال تجارة الدّولة، وغالبا ما یقوم بوضع هذه الصیغ بعض المنظمات المهنیة السّلع
معینة، لغرض تسهیل هذه التجارة لأعضائها، وتحرر عادة من نماذج مختلفة یراعى في كل نموذج 

ة في منطقة معینة، ویختار المتعاقدان النموذج، الذي یتفق وظروفهم السّلعمنها، ظروف تجار 
  .1الخاصة" 

"ضعف ها، إذ تعبّر عن ف المنضم فیضعتأتي صفة الإذعان التي أُلحقت ببعض العقود من و   
وجب وهو عالم بمحتوى العقد، فهو "من صنع إرادته"، ، في حین یتعاقد المُ 2تنبئه وتوقعه وإلمامه" 

مستمدا ذلك من تمهله في التفكیر قبل صیاغة شروط العقد التي یتنبأ مسبقا بمراحلها، وسابق تجربته 
  .3حتى تتماشى ومصالحه في كل مرة  الشّروطالتي تتیح له تصویب تلك 

لإكراه یجعل العقد قابلا للإبطال، فالكن لا ینبغي أن یفهم من هذا أن المذعن والمكره سواء،   
شروط صحته حة الرضا، بمعنى أنه لا یؤثر على في حین لا یؤثر الإذعان لشروط العقد على صِّ 

  .4 لاحقا وإنما على آثاره

 من القانون المدني 70المادة  لكن لعقود الإذعان،مباشر تعریف  التشریع الجزائري ولم یرد في  
  :إذ نصّت على تشیر لفحواه،

   
                                                             

العراق، ، 14، اĐلد 6"، مجلة جامعة تكريت للعلوم الإنسانية، العددالعقود النموذجية للجنة الاقتصادية الأوروبيةنغم حنا رؤوف، " - 1
 .326 – 325، ص ص 2007حزيران 

، ص ص 1990، المؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر، عقد الإذعان في القانون المدني الجزائري والمقارنمحفوظ بن حامد لعشب،  - 2
27– 28.  

 .28المرجع نفسه، ص  - 3

 راجع مواد الإكراه في القانون المدني الجزائري. - 4
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ها الموجب ولا یقبل رة یضع"یحصل القبول في عقود الإذعان بمجرد التسلیم بشروط مقرّ   
  .مناقشة فیها"

  أما فقها فقد عُرِّف بأنه:

فیه الموجب ذو الاحتكار القانوني أو الفعلي، شروطا محددة غیر قابلة  دُّ عِ "العقد الذي یُ   
للتعدیل أو المناقشة، ویوجهها إلى الجمهور بصورة دائمة بقصد الانضمام إلیه، ویعرض بموجبها 

  .1سلعة أو خدمة معینة" 

عدّ مسبقا بإرادة منفردة؛ تنتظر انضمام إرادة والفرق ما بین عقد الإذعان وغیره أن مضمونه مُ   
"إرادة القابل  و ،ین أو الغیرالطّرفأخرى لإحداث فعالیة قانونیة، فما من مساومة أو حوار مسبق بین 

  .2تسهم مساهمة فعالة"؛ في "إثبات وصف العقد" وإضفاء "الفعالیة القانونیة" له 

ان إنما هو من قبیل "المبالغة"، فما ویرى البعض أن إطلاق وصف عقد على حالة الإذع  
، ولما كانت الكثیر من العقود الیومیة إلا "التصاق لإرادة منفردة بإرادة فارضة لشروطها" یحدث لیس

أو بین الأشخاص "لا تفترض حتما المفاوضة و المساومة" فإن من یحدّد ما إذا كان هناك تعسف 
  .3 قاضيمن خلال عقد الإذعان هو ال ةمفروضشروط مرهقة 

وكخلاصة للقول فإنه لا یمكننا اعتبار هذا النوع من العقود عقود إذعان، ففرض بعض   
بأن تشترط تطبیق قانونها  الدّولة، أو من للتّكنولوجیاة للطرف الحائز التّكنولوجیبسبب المقدرة  الشّروط
محل تفاوض  الشّروطأو عدم إخضاع النزاع للتحكیم، لا یكفي للقول بوجود إذعان، فبقیة  الدّاخلي

لا یلتزم بها المتعاقد الأجنبي إلا  التّعاقدالنموذجیة ضمن شروط  الشّروط"ب هاونقاش ولا یتعدى وصف

                                                             
 .31، مرجع سابق، صعقد الإذعان في القانون المدني الجزائري والمقارنمحفوظ بن حامد لعشب،  - 1

  .27المرجع نفسه، ص  - 2

ص ، 2011، 1، منشورات الحلبي الحقوقية، لبنان، ج5، طالقانون المدني؛ العقد مع مقدمة في الموجبات المدنيةمصطفى العوجي،  - 3
150.  
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الواردة  الشّروطل التفاوض على معظم إذا قبل المشارطة العقدیة ككل متكامل بعد أن یكون قد قبِ 
  .1فیها"

لا تمتلك بدیلا أمام  الدّولةخاصة أن  ،إذعانلكن في الوقت ذاته لا یمكن الجزم بعدم وجود   

 .2الأقوى والمسیطر في العلاقة  الطّرفموّرد یحتكر تكنولوجیا تجعله 

  تكییفها على أنها من العقود الإداریة: – 4

ي، نذكر منها: تحكیم سفیر، الدّولوقد وجد هذا الاتجاه صدى له في أحكام قضاء التحكیم   
  . 3ضد لیبیا، غیر أنها انتهت هي الأخرى بعدم اعتباره كذلك  B.Cوتحكیم 

وتضمن هذه العقود لشروط استثنائیة كالإعفاء من الضرائب، یضاف له إبرامها بهدف تسییر   
، إلا أنه على الرغم من تأیید نسبة كبیرة من 4المرافق العامة؛ هو الذي أدى بالبعض لاعتبارها كذلك 

الأجنبي وفي إطار  الطّرففي تعاملها مع  الدّولةأنها لا تلقى لها إجماعا، فالفقه لهذا الحكم إلا 
التقییدیة لسیاستها  الشّروطواستقطاب رؤوس الأموال للداخل؛ قد تقبل ببعض  للتّكنولوجیاتشجیعها 

التشریعیة ما یعني تغییرها لبعض قوانینها وهو مالا یمكن معه وصف العقد بالإداري، وهي الفكرة التي 
في الحكم الذي أصدره، ضد لیبیا، حیث استند إلى أنها وقت تعاقدها ارتضت لنفسها  DUPUYاتبعها 

  .5ننا نستثني صفة إداریة العقد المتعاقد، ومن ثم فإ الطّرفأن تكون على قدم المساواة مع 

  أما صلاح الدین جمال الدین فقد اعتبرها من العقود العامة، والتي تقوم بنظره على عنصرین:

 الأجنبي یسعى لتجنب مخاطر الخضوع للقانون العام. الطّرفأن  -

                                                             
 .269، مرجع سابق، ص التّكنولوجياعقود نقل صلاح الدين جمال الدين،  - 1

  .145 - 144، مرجع سابق، ص ص إلى البلدان النامية التّكنولوجياالمشاكل القانونية في عقود نقل وفاء مزيد فلحوط،  - 2

 .279، مرجع سابق، ص التّكنولوجياعقود نقل صلاح الدين جمال الدين،  - 3

 .140، مرجع سابق، ص إلى البلدان النامية التّكنولوجياالمشاكل القانونية في عقود نقل وفاء مزيد فلحوط،  - 4

  .283 - 282، مرجع سابق، ص ص التّكنولوجياعقود نقل صلاح الدين جمال الدين،  - 5
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 ، یستوجب شروطا تحفظ لها بعض امتیازاتها الخاصة.الدّولةمع  التّعاقدأن  -

لف كثیرا على إداریة العقد، انطلاقا من هذا الحكم نستشف وبمفهوم المخالفة، كخلاصة اختُ   
وظهر من العقد أنها صاحبة سیادة كان العقد إداریا ومتى أقرت أو ظهر من  الدّولةأقرت  ىأنه مت

اعتبر عقدا خاصا، مع التأكید على أن هذه الآخر العقد على أنها على قدم المساواة مع المتعاقد 
مثله شخص خاص؛ معنوي كان أو ی، وآخر الدّولةلیات تكثر حین نكون أمام طرف تمثله الإشكا
 .طبیعي

  :أنها من العقود التجاریة – 4

  عرّف العقد التجاري بأنه:ی

  .1"العقد الذي ینشئ في ذمة أحد المتعاقدین أو كلیهما التزاما تجاریا"   

إلا أن هذا التعریف منتقد على أساس أن اعتماد هذا المعیار سیُخرِج عقودا كثیرة من نطاق   
بهذا المفهوم؛ إذ ما هي إلا عقود یوجد في الحقیقة عقود تجاریة  لذلك فإنه لاو ، 2العقود التجاریة 

ل فیما یقوم به لأصاإذ التاجر  أعمالأو بسبب تعلقها ب، 3 مدنیة "اندرجت في عداد الأعمال التجاریة"
كعقود  لا ننكر وجود عقود تجاریة محضة، ، على أننا4 أنه مدنيثبت یما لم ذو علاقة بتجارته أنه 

  .5النقل وعقود الوكالات التجاریة وغیرها 

 الشّخص، وبین ما یقوم به وصل إلیه فكرهتالإنتاج الذهني الذي یستثمر ما  فهناك فرق في  
بمواد وتكالیف  ارتبطالذي یستثمر الإنتاج الذهني للطرف الأول؛ فعمل الأول ذو طبیعة مدنیة ولو 

                                                             
 .8، ص 1999الجديدة للنشر، مصر، ، دار الجامعة 1، طالعقود والشركات التجارية؛ فقها وقضاءإبراهيم سيد أحمد،  - 1

 .8، ص 2010، كلية الحقوق، جامعة بنها، مصر، يةالدّولالعقود حنان عبد الرؤوف مخلوف،  - 2

 .10 - 9، مرجع سابق، ص ص ية العامة للقانون التجاريالنّظر مصطفى كما طه،  - 3

 .10 – 9ص ص  ، مرجع سابق،الوسيط في شرح قانون التجارة المصريسميحة القليوبي،  - 4

 . 11، نقلا عن سميحة القليوبي، المرجع نفسه، ص 3، ص 1958، العقود التجاريةأكثم الخولي،  - 5
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عمله هو الإنتاج الذهني، والثاني عمله تجاري كما لو كان ناشرا اشترى تطلبها عمله، فالغالب على 
، ویعتبر عمل الأول مدنیا سواء تكفل بنفقات طبعه 1من الأول حق المؤلف بقصد تحقیق الربح منه 

   .2ونشره لوحده، أو عهد بها إلى ناشر 

عقد نقل ولقد اعتبرت بعض التشریعات العربیة كالتشریع المصري والتشریع الفلسطیني   
بل د التجاریة في قوانینها التجاریة، إذ ذكرته صراحة في عداد العقو ، یةعقود التجار المن  التّكنولوجیا

من قانون التجارة إلى أبعد من ذلك، حیث اعتبر أن الأحكام  72المصري في المادة  المشرّعذهب 
 داخلیا أو خارجیا كان نقلاسواء تسري في مصر تكنولوجیا  التي نص علیها تُطبق على كل عقد لنقل

عن جنسیة  النّظر، بغض  - للتّكنولوجیاوالنقل الخارجي  الدّاخليتأتي لاحقا التفرقة بین النقل  –
  الأطراف.

"تسري أحكام هذا الفصل على كل عقد لنقل تكنولوجیا لاستخدامها في جمهوریة مصر العربیة   
سواء أكان هذا النقل دولیا یقع عبر الحدود الإقلیمیة لمصر أم داخلیا، ولا عبرة في الحالتین لجنسیة 

  أطراف الاتفاق أو لمحال إقامتهم.

یبرم بعقد مستقل أو ضمن عقد  التّكنولوجیاكما تسري أحكام هذا الفصل على كل اتفاق لنقل  -
  آخر".

المصري في النص على أحكام عامة تسري على جمیع عملیات نقل  المشرّعر ولعل مبرّ   
النقل سواء تم و عن جنسیة الأطراف،  النّظرإلى مصر سواء داخلیة أو خارجیة، وبغض  التّكنولوجیا

بعقد مستقل أو ضمن عقد آخر، هو منع المورد الأجنبي من "التحایل" على أحكامه لو ارتبطت فقط 

                                                             
، يطُلق على الإنتاج الذهني عند 61 – 60، ص ص 1980، د.ط، ديوان المطبوعات الجامعية، القانون التجاري الجزائريأحمد محرز،  - 1

الأصل التجاري؛ إشكاليات الأصل التجاري لإبداع الفكري، معرفا إياه "بحق التأليف"، علي كحلون، البعض اصطلاح "الإنتاج الفكري" أو ا
، ولا يقصد بحق 102، ص 2014، مجمع الأطرش للكتاب المختص، تونس، 1، طفي القانون وفقه وقضاء محكمة التعقيب التونسية

 نما يقصد به عملية التأليف في حد ذاēا.التأليف هنا ما ينتج عن التأليف من حقوق مالية أو أدبية، وإ

، ص 2010، د.ط، دار المعرفة، الجزائر، شرح القانون التجاري الجزائري؛ الأعمال التجارية، التاجر، الشركات التجاريةعمار عمورة،  - 2
50.  
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إلى المشروعات المصریة عن طریق مشروعاته  التّكنولوجیا؛ إذ قد یلجأ حینها إلى "نقل يالدّولبالنقل 
 .1 العاملة بالفعل في مصر"

تاجر إما أن شخصا یحمل صفة  هتجاریة یعني أنواعتبار عقود الاستثمار العلمي من العقود ال  
أو كان  ،2التجاري  السّجلوهذه الصفة لا تلحق بشخص ما إلا إذا كان مقیدا في  هو الذي قام بها،

إذا  الدّولةنطبق على ما تقوم به ی قدهذا الكلام و ، 3 التجاري السّجلدا كذلك في شاط الممارس مقیّ النّ 
یة؛ عن ضرورة توسیع الدّولما أخذنا بعین الاعتبار ما أدرجته الیونیدروا في مبادئها لعقود التجارة 

نطاق مفهوم التعامل التجاري لیشمل من مجمل ما ینبغي أن یشمله عقود تقدیم الخدمات المهنیة 
  .4والاستثمار وغیرها 

التي تجمع بین  یةالتّعاقدعلى الرغم من كثرة الإشكالات المطروحة حول تكییف هذه العلاقة و   
 الدّولةبین  یةالتّعاقدأجمع كثیرون على أن مثل هذه العلاقة  الأجنبي الخاص، فقد الشّخصو  الدّولة

                                                             
  .256، مرجع سابق، ص ية العامة للقانون التجاريالنّظر مصطفى كمال طه،  - 1

التجاري بأنه: "عبارة عن سجل يفرد فيه لكل شخص مكتسب لصفة تاجر، سواء كان شخصا طبيعيا أو معنويا، وسواء   السّجليعرّف  - 2
المعنوي من الأشخاص التابعة للقانون الخاص أو مؤسسات عامة، أو   الشّخصله محل تجاري قار أو متنقل، وسواء كان  الطبّيعي الشّخصكان 

بية مقامة في الجزائر، صفحة تقيد فيها البيانات الخاصة بالتجار، والنشاط التجاري الذي يمارسونه، حيث كانت عبارة عن شركة أو مؤسسة أجن
الإطار القانوني يتم فيها تشخيص التاجر أو المؤسسة أو الشركة، كما يشخص فيها قطاع النشاط ونصه ورمزه"، نور الدين بن حميدوش، 

روحة دكتوراه قانون أعمال، قسم الحقوق، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة بسكرة، الجزائر، ، أطلممارسة الأنشطة التجارية في الجزائر
يناير  18ه ، الموافق ل  1417رمضان عام  9مؤرخ في  41 – 97التجاري بموجب المرسوم التنفيذي رقم  السّجل، ونظّم القيد في 20ص 
يناير  19ه، الموافق ل  1417رمضان عام  10، الصادرة في 5الجريدة الرسمية، العدد  التجاري، السّجلالمتعلق بشروط القيد في  1997سنة 
غشت سنة  14ه الموافق ل  1425جمادى الثانية عام  27مؤرخ في  08 – 04القانون رقم ، ثمّ أصدر المشرعّ 10، ص 1997سنة 

ه  1425رجب عام  2، الصادرة بتاريخ 52ية الجزائرية، العدد ، المتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجارية، الجريدة الرسمية للجمهور 2004
 10ه الموافق ل  1439رمضان عام  25مؤرخ في  08 – 18، وقد عدّل بموجب القانون رقم 4م، ص  2004غشت سنة  18الموافق ل 
 .4م، ص  2018يو سنة يون 13ه الموافق ل  1439رمضان  28، الصادرة بتاريخ 35، الجريدة الرسمية، العدد 2018يونيو سنة 

الاقتصادية  النّشاطات، المتعلق بمدونة 1997جانفي  18ه، الموافق ل 1417رمضان عام  9مؤرخ في  40 – 97المرسوم التنفيذي رقم  - 3
جانفي  19ه، الموافق ل  1417رمضان  10، الصادرة بتاريخ 5التجاري، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، العدد  السّجلالخاضعة للقيد في 

  .7، ص 1997

، ص 2008، د.ن، روما، 2004ية الدّولمبادئ يونيدروا المتعلقة بالعقود التجارية  لتوحيد القانون الخاص (يونيدروا)، الدّوليالمعهد  - 4
2. 
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لقانون الذي ، أي أن القانون الواجب التطبیق هو اوالأشخاص الأجنبیة الخاصة تخضع لقانون الإرادة
یسري هذا المبدأ لمجرد دخول لا الأجنبي الخاص، فما من مانع أن  الطّرفمع  الدّولةت علیه اتفق

  .1 في العقدالآخر  الطّرفبوصفها شخص عام على  الدّولة

  من اتفاقیة واشنطن بالنص الصریح على ذلك: 42/1المادة  مسألة سبقت إلیها وهي

ان الطّرف، وإذا لم یتفق للقواعد القانونیة التي یقرّها طرفا النزاعتفصل المحكمة في النزاع طبقا "  
في النزاع بما في ذلك  الطّرفالمتعاقدة  الدّولةعلى مثل هذه المبادئ، فإن المحكمة تطبّق قانون 

  ".ي المتعلقة بالموضوعالدّولع القوانین، بالإضافة إلى مبادئ القانون ز القواعد المتعلقة بتنا

  على: 42بعد من ذلك بالنص في الفقرة الثانیة من المادة أاقیة قد ذهبت إلى بل إن الاتف

ولا یجوز للمحكمة أن ترفض الحكم في النّزاع بحجة عدم وجود نصوص قانونیة أو مثل هذه "  
  ".النصوص

المادة  في الإجراءات المدنیة والإداریةقانون في هذا المسلك ع الجزائري وقد سایر المشرّ   
  :2 على من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة على ذلك بالنصّ  1050

تفصل محكمة التحكیم في النزاع عملا بقواعد القانون الذي اختاره الأطراف، وفي غیاب هذا "  
 ".الاختیار تفصل حسب قواعد القانون والأعراف التي تراها ملائمة

  العلمي مبرم بین شخصین أحدهما وطني والآخر أجنبيي للاستثمار الدّوللفرع الثاني: العقد ا

الحالة تبرم عقود الاستثمار العلمي بین طرفین كلاهما من أشخاص القانون الخاص،  هفي هذ  
وما ، ي على عقود الاستثمار العلميالدّولما یدخل وصف العقد التجاري لكن أحدهما عنصر أجنبي، 

ز هذه الحالة هو أن للأطراف المتعاقدة دور كبیر في تحدید القانون الواجب التطبیق، فالقانون یمیّ 

                                                             
  .207، مرجع سابق، ص والأشخاص الأجنبية الدّولةالقانوني للعقود المبرمة بين  النّظامعبد الكريم عدلي،  محمد - 1

م، المتضمن قانون الإجراءات المدنية 2008فبراير سنة  25هن الموافق ل  1429صفر عام  18المؤرخ في  09 – 08قانون رقم  - 2
 .2008أبريل سنة  23ه، الموافق ل 1429ربيع الثاني  17، الصادرة بتاريخ 21والإدارية، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، العدد 
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بند  ان هذا النوع من الاتفاق فيالطّرفق، وعادة ما یبرز ان هو القانون الذي سیطبّ الطّرفالذي اختاره 
  .بنود الاتفاق

یتأتى من "مبدأ سلطان للأطراف عند التنازع اختیار القانون الواجب التطبیق  أساس إسنادو   
"القانون الذي یحكم الالتزامات  أن -البعض  حسب -ي الدّولعني في إطار العقد ، الذي یالإرادة"

، وسیادة الإرادة هنا تظهر لا في التحرر یستند إلى إرادة الأطراف المتعاقدة، أي إلى إرادتهم السیادیة"
  .1 قانونذلك العلى العقد من خلال اختیار  "نونیةصفة قا"من سلطان القانون، وإنما في إضفاء 

  من القانون المدني والتي جاء فیها: 18والأساس القانوني لهذا الرأي هو نص المادة 

القانون المختار بین المتعاقدین إذا كانت له صلة حقیقیة  یةالتّعاقد"یسري على الالتزامات   
  للمتعاقدین أو بالعقد.

 یطبّق قانون الموطن المشترك أو الجنسیة المشتركة. وفي حالة عدم إمكان ذلك -
 وفي حالة إمكان ذلك، یطبّق قانون محل إبرام العقد. -
  غیر أنه یسري على العقود المتعلقة بالعقار قانون موقعه". -

مع الإشارة إلى أن هذه المادة لا تسري في الحالة التي یكون فیها نص یخالف فحواها، أو   
 من القانون المدني: 21لیها الجزائر، وهو ما نصّت علیه المادة معاهدة دولیة صادقت ع

"لا تسري أحكام المواد السابقة إلا حیث لا یوجد نص على خلاف ذلك في قانون خاص، أو   
  معاهدة دولیة نافذة في الجزائر".

یة بشأن تطبیقها عندما یختار الدّولقد وضعت الیونیدروا قواعد عامة بشأن العقود التجاریة و   
، وفي حالات إخضاع عقدهم لها، كما یمكن تطبیقها إذا لم یختر المتعاقدان قانوناالأطراف المتعاقدة 

  .أخرى كذلك

                                                             
، أطروحة دكتوراه في الملكية الفكرية، قسم الحقوق، كلية الحقوق، يالدّولانون الواجب التطبيق على العقد التجاري القخالد شويرب،  - 1

 .12، ص 2009 – 2008جامعة بن يوسف بن خدة، الجزائر، 
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ن العقود التجاریة أشغبین في إخضاع عقودهم لمبادئها بحدّدت الیونیدروا صیغة للرا كما  

  یة، وهذه الصیغة هي:الدّول

 .1 "2004العقد لمبادئ یونیدروا "یخضع هذا   

                                                             
  .1، مرجع سابق، ص 2004ية الدّولمبادئ يونيدروا المتعلقة بالعقود التجارية  لتوحيد القانون الخاص (يونيدروا)، الدّوليالمعهد  - 1
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  خلاصة الباب الأول:

القانوني  التّأصیل، والمعنون ب "طروحةهذه الأخلُص البحث في الباب الأول من   
  عقود الاستثمار العلمي" إلى النتائج التالیة:ل

  :البحث لفصل الأول منا نتائج - 1

  بالنسبة لتعریف عقود الاستثمار العلمي: - أ 

  الأطروحة:عقود الاستثمار العلمي في مفهوم هذه ب یقصد

الأول وهو شخص  الطّرف"هي عقود تبرم بین شخصین أو أكثر، یقوم بموجبها   
الثاني من استغلال ما لدیه من بحث علمي  الطّرفعلمیة بتمكین مضامین یمتلك أو یحوز 

  لقاء مقابل یتفقان علیه". - منجزة فعلیا أو في طور الإنجاز  ،أو تكنولوجیا

  تثمار العلمي:بالنسبة لأهمیة عقود الاس –ب 

، التّعاقدبالنظر للمحل الذي یرد علیه فرّق البحث بین أهمیة عقود الاستثمار العلمي   
، ففرّق في الأول بین أهمیة وهو "الاستثمار العلمي"، وبین أهمیتها بوصفها آلیة تعاقدیة

لاستثمار لما ذكر من بین و  التّكنولوجیاالاستثمار في الأبحاث العلمیة، وأهمیة الاستثمار في 
 :من أهمیة البحث العلميفي 

  .أثر البحث العلمي في الكشف عن حقیقة الأشیاء -

  .تأثیر البحث العلمي في صناعة القرارات التنمویة -

  .أثر البحث العلمي على ربحیة المؤسسة -

  .التّكنولوجیاأثر البحث العلمي في إنشاء  -

  :من أهمیة التّكنولوجیالاستثمار في ما ل وذكر من بین

  .ر طبیعة المجتمعفي تغیّ  التّكنولوجیاأثر  -
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  .على الصناعة التّكنولوجیاأثر  -

  .في التوجه الحدیث للاقتصاد التّكنولوجیاأثر  -

، فقد أورد البحث في همیة عقود الاستثمار العلمي بوصفها آلیة تعاقدیةلأأما بالنسبة   

  أهمیتها ما یلي:

  .المتبادلةآلیة تعاقدیة من شأنها تحقیق المصالح أنها  -

  .آلیة لضمان عدم التعدي على حقوق الأطراف المتعاقدةأنها  -

  .آلیة تعاقدیة من شأنها تحقیق الفعالیة الاقتصادیةأنها  -

  .آلیة تعاقدیة من شأنها إكساب مراكز تنافسیة في السوقأنها  -

  :خصائص عقود الاستثمار العلميل بالنسبة -ج 

الخصائص الممیّزة لعقود الاستثمار العلمي، فرّق البحث بین الخصائص العامة و   
  فذكر من بین الخصائص العامة:

 أنها عقود تتطلب لانعقادها أركان العقد الثلاثة ( الرضا، السبب، المحل). -
  كلیة.أنها من العقود الشّ  -

  أنها من العقود الملزمة للجانبین. -
 أنه من العقود الغیر مسماة. -
 المدة. ةدأنها عقود غیر محدّ  -
 من عقود المعاوضة. أنها -

  :فذكر أهمّها وقد تمثلت في وأما الخصائص الممیزة

  أنها من العقود التنمویة. -
  أنها عقود تنصب على محل ذو طبیعة خاصة. -
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  :عقود الاستثمار العلمي نعقادسبة لابالن - د 

 التّكنولوجیاتمر عقود الاستثمار العلمي بنوعیها عقود الأبحاث العلمیة أو عقود نقل   
  بمرحلتین في تكوین العقد:

  :التّعاقدأولهما، مرحلة ما قبل 

مرحلة في غایة الأهمیة في هذا النوع من العقود، وهي  التّعاقدوتعد مرحلة ما قبل   
  تمر كذلك بمرحلتین:

على البحث العلمي  التّعاقدالراغب في  الطّرفد مرحلة ما قبل المفاوضات: وفیها یحدّ  -

التي  التّكنولوجیاالآخر، أي نوع من الأبحاث أو  الطّرفالتي یحوزها  التّكنولوجیاأو 

  علیها. التّعاقدیرغب في 

على البحث العلمي  التّعاقدالراغب في  الطّرفمرحلة المفاوضات: وتأتي بعد تحدید  -

 انالطّرفالآخر لما یریده منها، وفیها یتناقش  الطّرفالتي یحوزها  التّكنولوجیاأو 

فاصیل المتعلقة بمحل العقد، شروط الانعقاد، ویتحاوران على الكثیر من المسائل والتّ 

  نفیذ، وغیرها من المسائل.كیفیة التّ 

  ثانیهما، مرحلة قیام العقد:

ین المتعاقدین على المحل المتفق علیه، وینبغي الطّرفوفي هذه المرحلة تطابق إرادتي   
أن تتم وفقا لأركان العقد وشروطه المطلوبة قانونا، وإلا كانت باطلة أو قابلة للإبطال، وأهم 
جزئیة في تكوین العقد هي "المحل"؛ لكثرة ما یثیره من إشكالات بسبب تشابه المحال الذي قد 

أو البحث العلمي المبتدئ أو  التّكنولوجیاطالب یؤدي إلى الاختلاط بینها، خاصة بالنسبة ل
عامل المسبق في هذا المجال، ولذلك تحبذ الاستعانة بالخبراء الذي لا یمتلك خبرة التّ 

والمختصین في المجال في فترة المفاوضات على المحل؛ حتى یستبین المُقبل على استثمار 
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ل المتعلقة بالمحل والتي قد یخفیها فاصیما لدى الغیر من بحث علمي أو تكنولوجیا كافة التّ 
  .التّكنولوجیاعلیه حائز البحث العلمي أو 

  :نتائج الفصل الثاني من البحث - 2

  :بیعة القانونیة لعقود الاستثمار العلميبالنسبة للطّ  - أ 

یة التّعاقدبیعة القانونیة لعقود الاستثمار العلمي بطلب بیان أطراف العلاقة د الطّ تتحدّ   
  جهة، وبطلب تكییفها القانوني من جهة ثانیة:فیها من 

 لا یتضح إلا هفإن ؛یة في عقود الاستثمار العلميالتّعاقدأطراف العلاقة  بیانفأما عن   
في كلا العقدین: عقود الأبحاث  الأطراف المتعاقدة، وذلك صفة وطبیعة كل طرف من بیانب

  .التّكنولوجیاالعلمیة، وعقود نقل 

  یة في عقود الأبحاث العلمیة:التّعاقدأطراف العلاقة صفة لبالنسبة  -

یة في عقود الأبحاث العلمیة بأنهما باحث ومستفید، التّعاقدیوصف أطراف العلاقة   
علیه مع  التّعاقدالذي یحوز بحثا علمیا جاهزا یوّد استثماره ب الطّرففأما الباحث فهو 

ثمار ما یحوزه الباحث من بحث علمي، الراغب في است الطّرفالمستفید، وأما المستفید فهو 
ذلك  ،، وبهذا المفهوم كلاهما یعتبر مستثمرا علمیامن بحث علمي مستقبلي أو ما یتفقان علیه

  أحدهما یستثمر فیما لدیه والآخر یستثمر فیما لدى الآخر وفقا لما أتاحه القانون.أن 

فهي لا تخرج عن  طبیعة الأطراف المتعاقدة في عقود الأبحاث العلمیة؛ل بالنسبة -

  الي:یاق التّ السّ 

أو إحدى المؤسسات التابعة؛ مع إحدى  الدّولةعقود أبحاث علمیة مبرمة من  -
طبیعیة أو  –أجنبیة أو محلیة  –المؤسسات التابعة لها، أو الأشخاص الخاصة 

 معنویة.
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عقود أبحاث علمیة مبرمة بین الأشخاص الخاصة؛ محلیین أو أجانب، طبیعیین أو  -
 ن.معنویی
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  :التّكنولوجیایة في عقود نقل التّعاقدطراف العلاقة صفة أبالنسبة ل -

بأن أحدهما ناقل أو موّرد  التّكنولوجیایة في عقود نقل التّعاقدیوصف أطراف العلاقة   
؛ بحكم أنه من یحوزها أو یملكها، وبناءا على ذلك فهو الشخص المؤهل قانونا للتّكنولوجیا

 الطّرفالذي یستفید مما ینقله له  الطّرفبنقلها أو بتوریدها، وآخر مستفید أو مستورد؛ وهو 
الموّرد من تكنولوجیا، ووفقا لهذا المفهوم كلیهما مستثمر فالأول یستثمر فیما یحوز أو یمتلك 

الأول من تكنولوجیا، على الوجه  الطّرفا، والآخر یستثمر فیما یحوزه أو یمتلكه من تكنولوجی
  المسموح به قانونا.

؛ فهي لا تخرج عن التّكنولوجیاوأما عن طبیعة الأطراف المتعاقدة في عقود نقل   
  یاق المذكور أعلاه في عقود الأبحاث العلمیة.السّ 

 :الاستثمار العلميكییف القانوني لعقود لتّ ل بالنسبة -ب 

مرتكزا داخلي أو دولي، محل التّكییف فیما إذا كان عقد الاستثمار العلمي البحث ق فرّ   
تي یاق جمیع الفرضیات التناول في هذا السّ وقد المتعاقد،  الطّرفعلى معیار طبیعة في ذلك 

  :یمكن طرحها

  بالنسبة للعقد الداخلي للاستثمار العلمي: -

طرفا في العقد الداخلي للاستثمار العلمي، أو أنه  الدّولةهناك فرق بین ما إذا كانت   
    أبرم بین خواص:

  كطرف في العقد الداخلي للاستثمار العلمي: الدّولة -

أو أحد المؤسسات التابعة لها قد  الدّولةهنا لابد أن نفرق بین مسألتین؛ أولهما أن   
بعة لها، أو مع أحد الخواص المحلیین، ففي الحالة أبرمت العقد مع أحد المؤسسات التا

أو أحد مؤسساتها عقد الاستثمار العلمي مع أحد المؤسسات  الدّولةالأولى؛ أي إذا ما أبرمت 
ق، ومن ثمّ فإن القضاء الإداري هو القضاء التابعة لها؛ فإن القانون الإداري هو الذي یطبّ 
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قد أبرمت عقد الاستثمار العلمي مع أحد  الدّولةظر في الأحكام، أما إذا كانت المختص بالنّ 
الخواص المحلیین؛ فإننا ننظر لمضمون العقد ومدى علاقته بالمرفق العام، وما احتواه من 

ق القانون ق، أم أننا نطبّ شروط استثنائیة لمعرفة ما إذا كان القانون الإداري هو الذي یطبّ 
غیر أن البحث خلُص إلى أنه لا ، اصةذلك مثل أي نوع من العقود الخالخاص، مثله في 

في مثل هذا النوع من العقود أن یطبّق القانون الإداري، نظرا  -من حیث الأصل  -تصور یُ 
  .للتّكنولوجیاأو  ه الحائز أو المالك للبحث العلميلمضمون ما یقدّم

د الاستثمار العلمي لابد من طرفا في عقو  الدّولةحین تكون مع الإشارة إلى أنه   
مراعاة أحكام الصفقات العمومیة، حین تتطلب المسالة إبرام العقود في شكل صفقات، ووفقا 

  لما نصّ علیه القانون.

  عقد الاستثمار العلمي مبرم بین خواص محلیین: -

ق هو القانون الخاص، في هذه الحالة لا وجود للدولة، ومن ثمّ فإن القانون الذي یطبّ   
فإذا ما كان هذا الشخص الخاص مؤسسة أي شخصا معنویا یستثمر على وجه المرابحة في 
هذا النوع من العقود فإننا نطبق أحكام القانون التجاري؛ وإذا ما كان هذا الشخص مؤسسة أو 
شخصا طبیعیا یستثمر إنتاجه الذهني بعیدا عن فكرة المضاربة التي یعرف بها المجال 

  ق هو القانون المدني.بّ التجاري؛ فإن ما یط

  بالنسبة للعقد الدولي للاستثمار العلمي: -

أو أحد مؤسساتها طرفا في العلاقة  الدّولةما إذا كانت كذلك بین ق في هذه الحالة نفرّ   
  یة أم لا:التّعاقد

  كطرف في العقد الدولي للاستثمار العلمي: الدّولة -

  ق بین مسألتین:نفرّ 
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في هذه الحال و : مع شخص من أشخاص القانون الدولي في علاقة تعاقدیة الدّولةأن  -

  اتفاقیة. شكل تظهر هذه العلاقة في

وهذه  :من أشخاص القانون الخاصأجنبي في علاقة تعاقدیة مع شخص  الدّولةأن  -

مع تتم خاصة أن أكثر العقود التي تبرمها الدول ، اتالتّكییفبشأنها كثرت حالة 

 -  وهي شركات معروفة بالهیمنة العلمیة والتكنولوجیة -الشركات المتعددة الجنسیات 

ق علیها لكن مع تكییفها بأنها لیست من أشخاص القانون الدولي فلا یمكن أن نطبّ 

ظهر في تفإنه لا یمكن للدولة أن  أحكام القانون الدولي، ومع ما تفرضه من شروط

شروطها، ومن ثمّ فإنها تتعاقد في هذه الحالة  صورة صاحبة السیادة التي تفرض

علیها ق كأنها شخص عادي، یتفاوض، ویتعاقد مثله مثل غیره، ومن ثمّ فإن ما یطبّ 

  لعقد التجاري الدولي.هو أحكام ا

  ولي للاستثمار العلمي مبرم بین أشخاص محلیین و أجانب:العقد الدّ  -

أشخاص من الخواص لكن أحدهم محلي أو وطني، في هذه الحالة العقد مبرم بین   

 مار العلمي في هذه الحالة عنولا تخرج طبیعة أطراف العقد الدولي للاستثوالآخر أجنبي، 

  :التالیة الفرضیات

 معنوي أجنبي.خاص مع شخص وطني شخص خاص معنوي  -
 طبیعي أجنبي.خاص مع شخص وطني شخص خاص معنوي  -
 معنوي أجنبي.خاص مع شخص وطني شخص خاص طبیعي  -
 طبیعي أجنبي.خاص مع شخص وطني شخص خاص طبیعي  -

  والقانون الواجب التطبیق في هذه الحالة هو القانون الذي اتفق علیه طرفي العقد.  

 



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  البابࡧالثاɲي:

ࡩʏࡧعقودࡧטسȘثمارࡧالعلميࡧتطبيقࡧ

 
ّ
Șعࡧاݍݨزائري الʉشر 
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شریع ثمار العلمي في التّ یبحث هذا الباب من الأطروحة جزئیة تطبیق عقود الاست  
عاقدیة للاستثمار العلمي في ماذج أو الأنماط التّ النّ  وهي جزئیة تتناول من جهةٍ  الجزائري،

ت التي تعترض سبیل شكالیاالإبحث شریع الجزائري (الفصل الأول)، ومن جهة ثانیة التّ 
  :لهذا النوع من العقود (الفصل الثاني)طبیق الفعال التّ 

  

 شریع الجزائريعاقدیة للاستثمار العلمي في التّ لفصل الأول: الأنماط التّ ا  

 ةــــــاث العـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلمیـــــــــحـــــقـــــــــــــــــــــــود الأبـــــــــــــــالمبـــــــــــــــحث الأول: ع  

 كـــــــــــــــنولوجیاــــــــل التّ ـــــــــود نـــــــــــــــــــــــــــــــــقـــقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــحث الثاني: عـــــــالمب  

  :طبیق الفعال لعقود الاستثمار العلمي في الجزائرالتّ  تإشكالاالفصل الثاني  

  :تثماریةـــیئة الاســــــــــــــــذات علاقة بالب تالاــــــــــــــــــــــإشكالمبحث الأول  

  :عاقدیةت ذات علاقة بأطـــــــراف العـــلاقة التّ إشكالاالمبحث الثاني 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

  

  

  الفصلࡧכول:

 ࡧنماطכ 
ّ
للاسȘثمارࡧالعلميࡧࡧةعاقديالت

 
ّ
Șࡧالʏعࡧاݍݨزائري ࡩʉشر  
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لما كانت العقود التي نراها ضمن "نظام تعاملي" لا تتولد في القانون دفعة واحدة؛ إنما تنشأ   

، فقد ظهرت عقود الاستثمار 1تدریجیا على التوالي وتتطور أحكامها الفرعیة بحسب حاجة الناس إلیها 

وطبیعتها العلمي تلبیة لهذه الحاجة، وهي لا تزال طور طلب أحكام قانونیة خاصة بها تتواءم 

إذ لم تحظى بعد؛ لا بالنص علیها ضمن مجالات ، التي تكشف كل یوم عن مسألة جدیدة المستحدثة

أو القانون مدني، قانون الال، كوانین أخرىق أیةالاستثمار في قانون الاستثمار الجزائري، ولا ضمن 

  .، أو غیرهاالتّجاري

د صیغة اصطلاحیة ارتأینا إطلاقها وإن كانت هذه التسمیة "عقود الاستثمار العلمي"، مجرّ   

 والتيحلها، مإلى حد كبیر في الطبیعة الخاصة لیة التي تتشابه التّعاقدعلى مجموعة من الصیغ 

 – التّكنولوجیا –التطبیقي  شقهالآخر یعكس و  –الأبحاث العلمیة  –لنظري للعلم أحدها الشق ا عكسی

ولو بصفة جزئیة ق صیغة في المجمل؛ فإنه لم یتطرّ قه لها كالجزائري فضلا عن عدم تطرّ  المشرّعفإن 

التشریع الجزائري نصوصا خاصة لا نجد من بین نصوص فمن أنماطها، نمط أي لتنظیم أحكام 

  .التّكنولوجیاعلى  التّعاقدبحث العلمي، أو نصوصا خاصة بعلى ال التّعاقدب

  ن على النحو التالي:على الاستثمار العلمي كا التّعاقدوقد یُلحظ أن تقسیمنا لأنماط 

 عقود الأبحاث العلمیة.  -
 .التّكنولوجیاعقود نقل  -

 بدل تقسیمها إلى:

 عقود الأبحاث العلمیة. -
 .التّكنولوجیاعقود  -

                                                             

، سلسلة محاضرات العلماء 12، العددعقد الاستصناع ومدى أهميته في الاستثمارات الإسلامية المعاصرةمصطفى أحمد الزرقا،  - 1
  .12ه، ص1420البارزين، المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب، البنك الإسلامي للتنمية، 
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ة یالتّعاقد تتعاملاالالصفة الغالبة من و  ؛أن دراستنا التطبیقیة في التشریع الجزائريمبرّر ذلك و   
على الرغم من أن المفترض في هذه  ،التّكنولوجیانقل  امحله في الجزائر التّكنولوجیاالمرتبطة ب

معلوم أن ، غیر أنه من إنجاز، أو تطویر، أو نقل التّكنولوجیاالتعاملات أن ترد على كل ما یخص 
ن ثمّ فما نطلق ومكما لا تُطوّرها عادةً، ، التّكنولوجیاج نتِ التي لا تُ  النّامیةالجزائر كغیرها من البلدان 

بالمعنى السابق الذكر: إنتاج وتطویر، بالإضافة  – التّكنولوجیافي  استثماریقة وصف علیه في الحق
  .1 النّقلوهي  هو في الحقیقة لا یتم إلا من خلال قناة واحدة –للنقل 

  وقد اعتمدنا في هذا الفصل التقسیم التالي:

المبحث الأول: عقود الأبحاث العلمیة  

 العلمیة المطلب الأول: مفهوم عقود الأبحاث.  
  :عقود الأبحاث العلمیة صورالمطلب الثاني. 

  التّكنولوجیاالمبحث الثاني: عقود نقل  

  التّكنولوجیاالمطلب الأول: مفهوم عقود نقل.  
  :التّكنولوجیاعقود نقل  صورالمطلب الثاني.  

                                                             
  :ملاحظة -  1

ت، والتعاون التكنولوجي عبر التّكنولوجياكلمة واسعة تشمل: "نشر   التّكنولوجياهناك من يرى بأن كلمة نقل  مع الإشارة أخيرا إلى أن  
، وتلك السائرة في طريق التحول لاقتصاد السوق، النّاميةبين البلدان المتقدمة والبلدان  التّكنولوجياالبلدان وداخلها، وهي تغطي عمليات نقل 

ت الملائمة التّكنولوجياوسبيل الانتفاع đا ومحاكاēا بما في ذلك القدرة على اختيار  التّكنولوجيام اللازمة لفهم وتتضمن كذلك عملية التعل
ت السليمة بيئيا؛ تجارب صندوق التّكنولوجيانقل صندوق البيئة العالمية، "، ت المحلية"التّكنولوجياوتكييفها مع الأوضاع المحلية، ودمجها مع 

ما يأتي من ، ويقصد به التّكنولوجيةمن المصطلحات الرائجة في التعاملات  التّكنولوجيانشر ، و 6ص .2008، أمريكا، أكتوبر "البيئة العالمية
لكامل اقتصادها، المنظمة العالمية  ستيعابما يؤدي لانسياب ذلك الاوهو ، ت إليهلنقلتكنولوجيا معينة لبلد المضيف أو فائدة على ا استيعابٍ 

؛ التحديات المشتركة وبناء التّكنولوجيا، "وثيقة لمشروع الملكية الفكرية ونقل والملكية الفكرية التنّميةالمعنية ب اللّجنةرية، للملكية الفك
 .2، ص 2011نوفمبر  18 – 14، الدورة الثامنة، جنيف، الحلول"
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  المبحث الأول: عقود الأبحاث العلمیة

 ،للإنتاج في العالم همالمصدر الأ -ا تطبیقی أو اینظر  - یعد البحث العلمي أیا كانت طبیعته  
وتعد عقود الأبحاث  ،التّطویرو  التّنمیةمجالات  أغلبلیس فحسب؛ إذ یتجاوز ذلك لتشمل مُخرجاته 

  :خلال أمرین ، وهو ما یظهر منالعلمیة الوسیلة المثلى لاستثمار كل تلك الأبحاث

 .تفعیل عملیة الاستثمار تلك -
  التي تكفلها النصوص القانونیة للمتعاملین في هذا المجال. القانونیةالحمایة  -

التي تسمح بتلاقي إرادتي لصبغة القانونیة لعقود الأبحاث العلمیة؛ و فأما التفعیل فیظهر في ا  
خاصة فیما یتعلق  -إلى حد ما  –حدود شروط وتفاصیل الاتفاق فیها واضحة ال طرفیه في بیئة عملیةٍ 

  .التّعاقدبمحل 

ي؛ من شأنه منح التّعاقدلحمایة فتظهر في أن استثمار الأبحاث العلمیة عبر الطریق وأما ا  
الذي یشكل ، و اصة بالنسبة لحائزي البحث العلميخ ،عدم المساس بحقوقهم للمتعاقدین تكفلضمانات 

  یا على حقوق الملكیة الفكریة.أي تداول لمضمونه خارج الإطار القانوني المسموح به تعدّ 

بحث في جزئیة عقود الأبحاث العلمیة؛ التدرج من مفهومها إلى بیان مختلف ومطلب ال  
  :التالیةالثنائیة  من خلال مكن استیضاحههو ما یأنواعها، و 

 (المطلب الأول). مفهوم عقود الأبحاث العلمیة  -
  المطلب الثاني).عقود الأبحاث العلمیة ( صور  -
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  المطلب الأول: مفهوم عقود الأبحاث العلمیة

هااة التي مّ حاث العلمیة لیست من العقود المسقود الأبع   زها أو میَّ  بِاسم،الجزائري  المشرّع خصَّ
ال مُلفِتٍ على البحث فیها، إقبب تحظىالعقود التي ب ولا هيبأحكام مستقلة في التشریع المعمول به، 

لا بالعقود التي و  ،اموغیرهالناس، كالبیع والمقاولة  العقود المنتشرة بینمن یست ل أنهامبرر ذلك  ولعلّ 
نجد لها تعریفات  لذلك فإننا لا نكادلتفات لقیمتها العملیة، و للاحازت على اهتمام خاص من المشرع 

، أو التّكنولوجیاإما في إطار الحدیث عنها في سیاق تناول عقود نقل وذلك  ،قإلا في نطاق جد ضیّ 
انون المدني وقانون حقوق المؤلف والحقوق م بموجب أحكام القعند الحدیث عنها كعقد مستقل منظّ 

  المجاورة.

  : تعریف عقود الأبحاث العلمیةولالفرع الأ 

   بحاث العلمیةأولا، نماذج من التعریفات المقدّمة لعقود الأ

  :أنهعقد البحث العلمي ب عرّف

م عملیة نقل وحمایة المعرفة العلمیة؛ إذ تطلب مؤسسة من شخص ما القیام ببعض عقد ینظّ "  
  .1" المؤسّسةتوصل إلیها حصریا لمصلحة الأبحاث لمصلحتها، والاحتفاظ بالنتائج التي 

  :أمرینالتعریف  ویلحظ على هذا

یثیر ؛ م لنقل وحمایة المعرفة العلمیةالعقد المنظّ تعریف عقد البحث العلمي بأن  :الأولالأمر   
  :إشكالین

 أو تضمن معطیاتفقد ت ،علمیةرف اتتضمن مع البحوث العلمیة ه لیست جمیعأن :أولهما  
  بیانات كالبحوث الإحصائیة. 

                                                             
 . 384، ص مرجع سابق ،المعرفة العملية؛ دراسة في المفهوم والعقود وطرق الحمايةسيبيل سمير جلول،  -  1
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لا إذ  ،یكفلها بلمها العقد لا ینظّ التعریف المقدّم  تحدّث عنهافكرة الحمایة التي  أن :ثانیهما  
على حقوق طالب البحث استغلاله دون تعدٍ منه ل ؤمنتأن  ا؛ فحسبهاحمایة في حد ذاتهبنوده ل شكّ ت

   .من شأن قانون حقوق المؤلف والحقوق المجاورة وحث، أما تنظیم الحمایة فهالملكیة الفكریة للبا

وهو  ،البحث العلمي المؤسسيفي نطاق حصر تعریف عقد البحث العلمي : أنه الثانيالأمر   
"، في حین أن إذ تطلب مؤسسة من شخص ما القیام ببعض الأبحاث لمصلحتها"ما تدّل علیه عبارة: 

بین أشخاص طبیعیین أو  لا تشترط قیامها في شكل مؤسسي، فقد تبرم عقود الأبحاث العلمیة
  معنویین.

  عرّف عقد البحث العلمي بأنه:كما 

بالقیام بدراسات ذات طبیعة عقلیة، وإجراء تجارب عملیة؛ ذات  المورّداتفاق یتعهد بموجبه "  
 . 1صلة بمهاراته" 

  :ثلاث أمورویلحظ على هذا التعریف 

صفة تطلق على من یقدّم عادة  المورّدو  ،المورّدالباحث بالمقدَّم  التعریف وصف: الأولالأمر   
ح هذه الصفة في الحالة التي یقدّم فیها الباحث بحثا جاهزا لاستثماره؛ سلعة أو منتوجا جاهزا،  وقد تصِّ

ح إذا ما كان المطلوب من الباحث إنجاز بحث علمي اسات "القیام بدر ؛ كما أورد التعریف لكنها لا تصِّ
  ذات طبیعة عقلیة، وإجراء تجارب عملیة".

الدراسات ذات البحث العلمي بالذي یرد علیه عقد محل الف التعریف صَ وَ  :الثانيالأمر   
ما یدعونا للتساؤل  ،عقلیة للدراسات في هذا الاستعمالحدد المقصود بالطبیعة ال، ولم یُ الطبیعة العقلیة

؟ وإن  الدراسات الاجتماعیة والنفسیة لتمییزها مثلا عن بذلكیدعونا فهل هو عن سبب هذا الوصف، 
ومن ثمَّ ألیست ، ! التفكیر والتحلیلو تفكیك والتركیب جمیع تلك الدراسات على الكان كذلك؛ ألا تعتمد 

                                                             
ص  ،2008، 1، منشورات الحلبي الحقوقية، طالنّامية الدّولإلى  التّكنولوجياالمشاكل القانونية في عقود نقل وفاء مزيد فلحوط،  -  1

ها؛ دراسة في والمشروعات التابعة ل النّامية الدّولإلى  التّكنولوجياالضمانات القانونية لنقل ، نقلا عن أنس السيد عطية سليمان، 498
 .   344، ص 1996، د.ط، دار النهضة العربية، مصر، الإطار القانوني للنظام التكنولوجي السائد
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؛ وإن كانت كذلك فما دلالة كلمة دراسات الأعمال الجسدیةتمییزها عن  دراسات عقلیة ؟ أم هو یقصد
  .أن ترد إلا على أمور تطلب إعمال العقل هنا، والتي لا یمكن

 التّعاقدحصر فقد  بهذاو ، إجراء تجارب عملیةبمحل التزام الباحث  حدّد التعریف: الثالثالأمر   
  مفتوح أمام جمیع البحوث أیا كان نوعها. التّعاقدتجریبیة، في حین أن البحوث ال في نطاق

  ب:كذلك عقد البحث العلمي عرّف وقد 

المستعلم  الشّخصص إلى صاحب التخصّ  الشّخصور نقل المعلومات؛ من صورة من ص"  
  .1" ة یبتغیها من وراء هذه المعلوماتعن هذه المعلومات، لغای

  :ثلاث أموریلحظ على هذا التعریف كذلك و 

سبق وتناولنا أن مضمون البحوث العلمیة لا ینحصر في المعلومات فحسب، أو  :الأولالأمر   
بیانات ومعطیات، ومن كما قد یكون مزیجا بین فقد یكون مزیجا بین هذا وذاك، المعارف فحسب، في 

  ل سوى جزءا من البحث العلمي.ثم فالمعلومات لا تشكّ 

إذ لا  ،صفة تطلق على ما هو موجود النّقل - وهو كذلك أمر سبق ذكره -: الأمر الثاني  
في  النّقلاستخدام مصطلح ي فلشخص آخر إلا ما هو موجود، و من شخص ینقل من مكان لآخر أو 

محل الاتفاق في عقود الأبحاث في حین قد یكون ؛ هذا التعریف دلالة على جاهزیة البحث العلمي
  راد إیجاده.یُ  بحثا العلمیة

: إشارته للغایة من وراء إبرام عقد البحث العلمي؛ دون تحدید طبیعة هذه الغایة، الأمر الثالث  
ما من عقد یبرم منها إلا وكان ف ،یها أغلبیة عقود الأبحاث العلمیةف مع أنها ذات صفة ممیزة؛ تشترك

  .ماأو زیادة فیه ،تحقیق تنمیة، أو تطویر، أو إنتاجالهدف من وراءه 

على الرغم من أن الأصل  ،مسألة المقابل تجاهلا ینالسابق ینالتعریفكلا یضاف إلى ذلك أن   
  عقود المعاوضة.بل، فهي من افي عقود الأبحاث العلمیة هو المق

                                                             
 .   19  صمرجع سابق، ، عقد البحث العلمينصير صبار لفتة الجبوري،  -  1
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  ثانیا: التعریف الإجرائي لعقد البحث العلمي

  التعریف التالي لعقد البحث العلمي: بمرحلة الماجستیر ناتدراسفي  ناسبق وأن اعتمد

صِ هو عقد یتعهد بموجبه الباحث، بأن یقوم ببحث علمي في مجال من المجالات المتخَصِّ "  
ء مقابل یتفقان على غلاله في تحقیق مصلحة یبتغیها، لقافیها، لفائدة آخر یسمى المستفید، قصد است

  .1 "تحدید مضمونه

  :على النحو التاليلیصبح  التعریف المذكور النظر في ناأعد اغیر أنن

 ببحث علمين أحدهما باحث والآخر مستفید، یتعهد بموجبه الباحث بالقیام یاتفاق بین شخص"  
له لقاء مقابل یدفعه ، معدّا مسبقاسلیمه إذا كان أو بت ،واضحةووفقا لشروط  ذو طبیعة محدّدة

  ".دفعته لإبرام العقدعامة أو خاصة في مصلحة  التّعاقدمحل بحث الذي یسعى لاستثمار الو  ،المستفید

  ما یلي:التعریف الجدید  نااعتمادرات ومبرّ 

روط محدّدة وشلمي ذو طبیعة بحث ع بین الباحث والمستفید هوالاتفاق أن محل بأن القول  -
 -وتختلف بحسب طبیعتها ومضمونها تتنوع  الأبحاث العلمیة أصّح بالنظر إلى أن واضحة

ما قد یؤدي للالتباس في بعض مسائلها إن لم یحدّد  – كما سیأتي التفصیل في ذلك
  بوضوح. التّعاقدالمراد من المتعاقدان 

 استعمالأو  خداماست مصطلح: بدلا من – لبحثالمستفید ل استثمار استخدام مصطلحفي أن  -
 .التّعاقدالبحث محل المستفید دلالة عن سعة نطاق ما یمكن أن یستخدم فیه  - استغلالأو 

، یعبّر عن إمكانیة ورود هذا العقد المصلحة العامة أو الخاصةأن تحدید مصلحة المستفید ب -
نطاق  ي، وهو ما لا یجعله محصورا فشخاص من الخواص أو أشخاص عمومیونأبین 
 لات الخاصة.المعام

                                                             
 .17، مرجع سابق، ص عقد البحث العلمي في التشريع الجزائريعائشة كاملي،  - 1
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  عقود البحث العلمي صورالمطلب الثاني: 

یتطلب تحدید أنواع عقود الأبحاث العلمیة تحدید أنواع البحوث التي یمكن أن ترد علیها تلك   
  .العقود، وتتطلب معرفة أنواع البحوث العلمیة تلك؛ النظر في المعیار الذي على أساسه تمّ تقسیمها

ها تقسیمها من حیث طبیعتها إلى إدراج تقسیمات كثیرة لها، أهمّ ت كثرة المعاییر إلى وقد أدّ   
أنواع عقود در هذه الأهمیة بالنسبة لجزئیة "بحوث علمیة أساسیة أو نظریة، وأخرى تطبیقیة، ومص

، أو 1 مناها إلا بحوث أكادیمیة أو غیر أكادیمیةكما لو قسّ   الأخرى ها؛ أن تقسیمات "الأبحاث العلمیة
خرى إقلیمیة أو دولیة، أو بحوث وثائقیة وأخرى تجریبیة أو استطلاعیة أو میدانیة، بحوث محلیة وأ

ل تقسیمها إلى نظریة وغیرها من التقسیمات، لا یفیدنا إلا من باب معرفة الشيء، في حین یشكّ 
 منذ، إذ یحدّد التّعاقدعند المستثمر الراغب في الحصول البحث محل المباشر  التّعاقدوتطبیقیة؛ سبب 

  یتفق مع الباحث ما إذا كان یرغب في بحث أساسي أو بحث تطبیقي. حینماالبدایة 

وقد تمّ تناول تقسیم الأبحاث العلمیة إلى  - ا تقسیم الأبحاث العلمیة إلى نظریة وتطبیقیة فأمّ   
عقود عقود أبحاث علمیة نظریة و  فإن ما ینتج عنه هو –نظریة وتطبیقیة في الجزئیة المتعلقة بالمحل 

نتج أو یقدّم بحثا علمیا نظریا أو ، ومحل التزام الباحث في كل منهما أن یُ تطبیقیةعلمیة  أبحاث
  .تطبیقیا، بحسب الشروط المتفق علیها

الذي یمكن لیس التقسیم الوحید  تقسیم عقود الأبحاث العلمیة إلى نظریة وتطبیقیة غیر أن  
من ثمّ یمكننا تقسیم عقود ، و سیمات أخرىهناك تقف، أنواع هذه العقوداعتماده عند الحدیث عن 

  المعاییر التالیة:الأبحاث العلمیة وفقا 

                                                             
معهد أو جامعة أو مركز أو مخبر، ولتتضمن ما يتم  :تحت إطار مؤسسة علمية كل بحث تمّ   لتشمل الأبحاث بحسب هذا المعيار دائرة تتوسع - 1

الماستر والماجستير والدكتوراه، والبحوث الأكاديمية تختلف  :الليسانس والدراسات التطبيقية، وما بعد التدرج :من بحوث في مرحلة ما قبل التدرج
ظام التعليمي الذي تنتمي إليه والذي يختلف من دولة لأخرى، ولذلك نجد أن منهم من يقسّمها إلى ثلاثة أنواع، المقالة، والرسالة، باختلاف الن

من  همومن، 125إلى  123، لبنان، ص ص 2010، منشورات زين الحقوقية، 1، طالمنهجية في دراسة القانون، صالح طليس، والأطروحة
منصور نعمان، غسان اع؛ بحث الدراسات الأولية، بحث الدبلوم، بحث الماجستير، ثم الدكتوراه، وإلى غيرها من التقسيمات، يقسمّها إلى أربعة أنو 

  .26إلى  24، مرجع سابق، ص ص البحث العلمي حرفة وفنذيب النمري، 
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  :التّعاقدبالنظر لمحل 

 .عقود أبحاث علمیة نظریة -

 .عقود أبحاث علمیة تطبیقیة -

  بالنظر للهیئة القائمة على البحث:

  .مستقل)( عقود أبحاث ذات طابع فردي -
  .عقود أبحاث مؤسساتیة -

 لمؤسسات الخاصةعقود أبحاث تابعة ل :؛ همانوعانیة فتنقسم إلى ؤسّساتالموعقود الأبحاث   
  .لمؤسسات العامةوعقود أبحاث تابعة ل

  بالنظر لطبیعة العمل البحثي:

  .، أو معدّة سلفاجاهزةعقود محلها استثمار بحوث علمیة  -
 .اعقود محلها استثمار بحوث علمیة یراد إنجازه -
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  فردیة ومؤسساتیة إلى تقسیم عقود الأبحاثالفرع الأول: 

حسب بمستقلة، و كانت مؤسسة، أو  منتمیة إلىتأخذ البحوث أشكالا عدّة بحسب ما إذا كانت   
لتابعة للجامعة أو لهیئات الجامعات ومخابر البحث اكخاصة، أو عامة  المؤسّسةما إذا كانت تلك 

  .حكومیة

  ة أم لا.الخاصة ربحی المؤسّسةكما یختلف الأمر بحسب ما إذا كانت تلك 

  یة الخاصة:المؤسّساتعقود الأبحاث أولا، 

 الخاصة المنتجة لتلك الأبحاث المؤسّساتبحسب ما إذا كان عقود الأبحاث العلمیة  تنوعت  
  غیر ربحیة:ربحیة أم 

  یةالرّبحالخاصة  المؤسّسات برمهاعقود الأبحاث العلمیة التي ت – 1

الأكادیمیة، ینصب جل  المؤسّساتالترقي في "باستثناء البحث العلمي لغرض یرى البعض أنه   

اهتمام أنشطة البحث العلمي الأخرى في تحویل المعرفة والأفكار إلى سلع وأسالیب إنتاج وخدمات 

  .1موارد في تطویرها"  منتجاریة تباع وتشتري بهدف تحقیق عائد مادي على ما أنفق 

  یة إلى نوعین:الرّبحخاصة ال المؤسّساتوتنقسم عقود الأبحاث العلمیة التي تبرمها 

  .يالرّبحستثمار أبحاث معدّة للاعقود محلها  -
 .في حد ذاتها المؤسّسةأبحاث معدّة لتطویر عقود محلها  -

مع باحثین تعاقد ت قدتي تنتجها قد تستعین بخبرائها وباحثیها، و الأبحاث الفي  المؤسّسةو   
، سةالمنافِ  المؤسّساتمع  التّعاقدما فیها ب أخرى،مؤسسات ل أو تابعین یةفردبصفتهم ال وخبراء آخرین

بسبب زیادة  المؤسّساتتلجأ له ، التّعاقدمن خلال  التّطویرالبحوث و  ةإدار  طریقة جدیدة في وهو

                                                             
، اĐموعة العربية للتدريب 1، طراجعناالبحث العلمي المشرق العربي والعالم الغربي؛ كيف نهضوا ولماذا تمحمد صادق إسماعيل،  - 1

 .21 -20، ص ص 2014والنشر، مصر، 
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على  هاكالیف وإنقاصفقات والتّ ة المنافسة، فتعمل على إشراك الحلیف في النّ تكالیف البحوث وشدّ 
  .1لاح خاصة في مجالات صناعة الأدویة والسّ  - الكبرى تالمؤسّسافي  النّوعهذا ، وینتشر هاكاهل

رغم  قد تكون مستقلة تماما لا تنتمي لأي جهة، وقد تكونیة الرّبحخاصة ال المؤسّساتهذه و   
  .بحاث بعینهاأتطویر  أكبر منها لتعهد إلیها بإنجاز ومؤسسات  نشأت مدعومة من امةاستقلالیتها التّ 

ة بالجامعات، أو بعض الهیئات الصّناعیضطلع مراكز البحوث المتقدمة ت الدّولفمثلا في   
ائدة فتقوم بإنشاء، ة الرّ الصّناعی المؤسّسات، أما التّطویربالعملیة وتتعهدها  هاالخاصة بمتابعة نتائج
  .2عمل على تطویر وتحسین  وسائل الإنتاج تمراكز أبحاث مستقلة، 

  :یةالرّبحة غیر الخاص المؤسّساتالتي تبرمها بحاث الأعقود  – 2

  :یة بالرّبحغیر  المؤسّساتتعرّف 

لع والخدمات، ولكنها لیست مصدر دخل "كیانات قانونیة أو اجتماعیة تنشأ بغرض إنتاج السّ   
لها، ومن أو ربح، أو غیر ذلك من الكسب المادي للمؤسسات التي تنشئها أو تسیطر علیها أو تموِّ 

، ولكن أي فائض یتحقق لا یجوز أن یتم اطها فائض أو عجزة، لابد أن یتولد من نشاحیة العملیالنّ 
سیة الوحدات المؤسّ  المؤسّساتسیة أخرى، وتجعل وثائق تأسیس هذه توزیعه أو أن تمتلكه وحدة مؤسّ 

التي تسیطر علیها أو تدیرها، غیر صاحبة حق في حصة من أرباح، أو إیرادات أخرى تحصل 
  .3علیها" 

                                                             
، إبتراك للنشر والتوزيع، القاهرة، 1، طالتحالفات الإستراتجية من المنافسة إلى التعاون؛ خيارات القرن الواحد والعشرينفريد النجار،  - 1

  .75 -  74د.س، ص ص 

  .389، د.س، دار النهضة العربية، مصر، ص ةالصّناعيفي مشروعات إدارة النشاط الإنتاجي علي الشرقاوي،  - 2

3 - EONOMIC AND SOCIAL COMMISSION FOR WESTERN ASIA, COUNCIL OF 
ARAB ECONOMIC UNITY; A DICTIONARY OF NATIONAL ACCOUNTS 
TERMS; ENGLISH/FRENCH/ARABIC;P 83. 
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أبحاث علمیة لإنتاج  عاونیات التي تبرم عقودالتّ و  عیات الخاصةالجم المؤسّسات هذه مثالو   
، وقد والإرشاد ع، أو بهدف الإعلامبین أفراد المجتم ، وإنما لنشر الوعيالرّبحبحوث لا تهدف لتحقیق 

  .مجتمع بأكمله، أو لفئة معینة منهجهة للتكون مو 

معارف جدیدة، أو أن تحوز من الأبحاث لا یتصور أن یتضمن معلومات أو  النّوعومثل هذا   
  وق.معلوماته میزة السرّیة التي ترفع من قیمتها في السّ 

  یة العامة:المؤسّساتعقود الأبحاث ثانیا، 

بین فیما تتم أن ، وهي عقود إما العمومیة المؤسّساتالتي تبرمها  بحاثویقصد بها عقود الأ  
تمت الإشارة إلى ذلك في  –لین خواص متعامبینهم وبین والجهات العامة، وإما أن تتم  المؤسّسات
  .ولالباب الأ

  :ملاحظة

وطبیعة عملهم في  باختلاف مستوى الباحثینفي العمل الجماعي دوافع البحث العلمي ختلف ت  
لیس كدافع المشرف على فریق من الباحثین، فإذا كان الأول مثلا ، فالدافع الفردي للباحث الفریق

اني یهدف إلى الربط بین الدوافع الفردیة للباحثین القائم علیهم، بما یهدف لتلبیة حاجیات الناس؛ فالث
یتضمنه ذلك من دفع كل واحد منهم للاهتمام بدوافع غیره من الباحثین؛ ونتائجها، في حین یهدف 
المشرف على جمیع مجالات المعرفة إلى الاهتمام بكل الدوافع وعلى كافة المستویات، لتأتي الهیئة 

  .1 رفة وتربط بین كل هذه الدوافع وتحولها إلى هدفالمركزیة المش

                                                             
 .310، صمرجع سابق، المعرفة العلميةهارولد،  - 1
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  العلمیة حسب طبیعة العمل:البحوث  تقسیمالفرع الثاني: 

  عقود محلها استثمار بحوث علمیة منجزة: - 1

مع مالكي تلك الأبحاث، ویقع محل  ا المستثمرون في الأبحاث العلمیةوهي العقود التي یبرمه  
تمّ إنجازها من قبل، ومن ثم یكون الهدف من إبرام هذه العقود هو فیها على بحوث علمیة  التّعاقد

  وهذا الاستثمار یكون إما باستغلالها المباشر وإما بالتسویق لها: ،استثمار مخرجات تلك البحوث

من  ؛التّعاقدتلك الأبحاث محل  فیكون باستثمار مخرجاتلاستغلال المباشر باالاستثمار فأما   
  بطریقة مباشرة في مشروعه الخاص. ،شخصیابل المستثمر قِ 

فیكون عن طریق دخول المستثمر كطرف وسیط في العقد، ولا نقصد  لتسویقباالاستثمار وأما   
  .في العقد بشكل غیر مباشر ةطاوسالظهر ت بل أن، أو الوكالة، التّعاقدبالوساطة هنا النیابة في 

لیس الاستغلال  التّعاقدمن ذلك ، ولكن هدفه بالفعل المتعاقد الطّرف المستثمر هنا هوف  
وإنما من خلال توظیفه في استثماراته أو مشاریعه، ي لمخرجات البحث العلمي المتعاقد علیه، الشّخص

  یة.التّعاقدالخارج عن العلاقة تسویق ذاك البحث للغیر ل

الذي مخرجات البحث من نسبة أرباح تحقیق  للمستثمریضمن من الاستثمار  النّوعومثل هذا   
لقاء ما تنازل له عنه من حقوق أعدّه غیره، بالمضاربة علیه، بعد أن قدّم لصاحبه مقابلا مالیا، 

، متعاقد جدیدفي هذه الحالة یدخل المستفید في عقد آخر مع و الاستغلال التي اكتسبها بقوّة القانون، 
علیه مع  التّعاقدتم بحث سبق وأن  همحلرغم أن ، من كافة النواحي عن الأول عقد مستقلاالیكون و 

  .الأصليأو حائزه  همالك

  :یراد إنجازهاعقود محلها استثمار بحوث علمیة  - 2

، وإنما أبحاث بحاث علمیة جاهزة، أو معدّة سلفاعلى أ التّعاقدالتي لا یكون محلها العقود  وهي  
یمها للمستفید ، ویكون الالتزام بتسلیمها و تقدیتم إنجازها وفق الطلب، وحسب الشروط المتفق علیها

  التزاما تبعیا للالتزام بإنجازها.
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مفترضة في شروط العن ال التّعاقدوفي جمیع العقود المذكورة لا ینبغي أن یخرج البحث محل   
؛ ما یشترطه أي بحث علمي من التّعاقدلا نقصد بشروط البحث العلمي محل بحث علمي جاد، و أي 

ة في أي بحث ذ تعد تلك الشروط بدیهیة، مفترضَ إ ،أسس ومبادئ منهجیة وأخلاقیات في إنجازه
كل بحث من منهجیة وأدوات وأسالیب طبیعة تطلبه تمع مراعاة ما  - ا كانت طبیعتهأی علمي،
  .توافقهاخاصة 

ما ینبغي أن یتوافر علیه البحث بوصفه محلا دفع هو بتلك الشروط  هنقصدومن ثمّ فإن ما   
أن یتضمن ما یُرضي المستفید ویحقِّق له المنصب علیه،  أي أحد الأطراف المتعاقدة لإبرام العقد 

  غرضه الذي ینشده.

مع ملاحظة أن ما یلزم في البحوث النظریة لا یشترط أن یلتزم به الباحث في البحوث   
  .، فلكل بحث خصوصیتهصحیح التطبیقیة؛ والعكس

من الغایات الست  ابليشمس الدین البیمكننا أن نعبّر عنها بما حدّده بحث  أيغیر أن غایة   
  :1قوله  للبحث العلمي، وذلك ب

  تة التالیة:"إن على أي مؤلف جدید أن یعالج إحدى من المسائل السّ   
 أن یبدع شیئا جدیدا. -
 ضح أمرا غامضا.أن یوّ  -
 أن یختزل عملا مسهبا. -

 ب دراسة مشوشة.أن یرتّ  -
 أن یجمع شتات بحث مبعثر. -
  ح دراسة خاطئة".أن یصحّ  -
  

                                                             
، دار النمير، سوريا، 3، ط3 ، سلسلة منهجية البحث العلميمنهجية البحث العلمي في العلوم القانونيةعبود عبد االله العسكري،  - 1

  .17، ص 2004
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  التّكنولوجیااني: عقود نقل المبحث الث

صات من الموضوعات التي تلقى اهتماما متزایدا؛ یوما بعد یوم؛ من قِبل تخصّ  التّكنولوجیانقل   
مختلفة؛ اقتصادیة، قانونیة، اجتماعیة، وكذا سیاسیة، إذ تشكل مضامینها التي كثیرا ما تختلف بحسب 

سبة لكل مجال من المجالات المذكورة، وقد كان یة التي ترد بها؛ أهمیة بالغة بالنالتّعاقدیغة الصّ 
  وآثارها. إشكالاتهاص هذا أثره في كیفیة طرح قضایاها؛ وتناول لاختلاف التخصّ 

وما إذا كان نقلها یتم عن  ، صورها،من حیث مفهومها التّكنولوجیاوفیما یأتي نتناول عقود نقل   
  المطالب التالیة: فقط؛ أم أن له طرقا أخرى، وذلك من خلال التّعاقدطریق 

 المطلب الأول( نولوجیاـــــــالتّكل ـقـــــــهوم عقود نـــــــمف(.  

 المطلب الثاني(في  التّكنولوجیاعـقود نـقـل  صور(.  

 المطلب الثالث(في  التّكنولوجیاقل ـــــناط ـــــــــــمـــــــــــــــأن(.  

    



عاقدنماطࡧ:ࡧכ ول الفصلࡧכ ࡧࡧࡧࡧࡧࡧعقودࡧࡧטسȘثمارࡧالعلميࡧࡧࡧࡧاتتطبيقالبابࡧالثاɲي:ࡧ
ّ
 الت

ّ
ȘࡧالʏثمارࡧالعلميࡧࡩȘعࡧاݍݨزائري يةࡧللاسʉشر 

- 159 - 
 

  االتّكنولوجیالمطلب الأول: مفهوم عقود نقل 

لیه تعریف عقود نقل ی ،)الأولالفرع ( التّكنولوجیاوفیه نتناول أمورا ثلاث: أولها؛ تعریف نقل   
  .الفرع الثالث)( ع الثاني)، فتبیان لأهم خصائصهاالفر ( التّكنولوجیا

إلا به، وأما  التّكنولوجیافهو مطلب لا یتبین تعریف عقود نقل  التّكنولوجیافأما المقصود بنقل   
  .ن غیرها من العقود المتشابهة بهافهي مطلب في تمییزها ع التّكنولوجیال خصائص نق

  التّكنولوجیاالفرع الأول: تعریف نقل 

  في الاصطلاح القانوني: النّقلیقصد ب

ر شخص صاحب الحق" أو " تصرف بواسطته یتم انتقال حق من شخص إلى آخر، أو تغیّ "  
  .1 (الحیازة)" د عنها آثار قانونیةتغییر صاحب الحق في مواجهة حالة واقعیة تتول

یجعل منها استخداما غیر  التّكنولوجیاغیر أن إسقاط كلمة نقل بهذا المعنى على محتوى عقود   
  ملائم لسببین اثنین:

، وأن الحق في حد ذاته لا التّكنولوجیا؛ أن صاحب الحق لا یتغیر عند إبرام عقود نقل أولهما  
ل حقا بحد ذاته، وإنما ا ینتقل هو الانتفاع، ثم إن محل العقد لا یشكّ ینتقل من الحائز لغیره؛ إنما م

  حق.الیرد علیه  ئاشی

ل نقلا بالمفهوم ؛ لا تشكّ النّامیةبالنسبة للعملیات التي تتم في البلدان  النّقل؛ أن آثار ذلك ثانیا  
، والمتمثل في التّكنولوجیاالعملي المعتاد؛ فما یتم نقله في الواقع العملي ما هو إلا الجانب المادي من 

 الطّرفهیأ البلد أو الآلة وفي أحیان أخرى كیفیة تشغیلها، دون أن تنتقل معها بقیة العناصر التي تُ 
الناقل لها  الطّرفالمنقولة بشكل تام وعلى نحو مستقل لا یحضر فیه  التّكنولوجیاالمستقبل للانتفاع ب

  بصورة دائمة.

                                                             
 .26صمرجع سابق، ، يالدّولفي مجال التبادل  التّكنولوجياعقود نقل نصيرة بوجمعة سعدي،  - 1
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متها للمستورد ء"یعني تطویعها وملا للتّكنولوجیاالحقیقي  النّقلن وهو ما دفع بالبعض للقول بأ  
  .1ینبغي أن یصاحبه عمل من شأنه جعلها متلائمة مع "ظروف البیئة الجدیدة"  التّكنولوجیالها"، فنقل 

كلمة "نقل" تغطي عملیا جملة ظواهر متلاحمة؛ ك " ظاهرة نقل القدرة على  خاصة أن  
، وإن كانت 2المستوردة وإعادة إنتاجها "، و" ظاهرة نقل القدرة على الإنتاج"  یاالتّكنولوجعلى  السّیطرة

 التّكنولوجیافعلیا لا تنقل هذه الظواهر إلا من خلال تبعیتها للحائز أو الناقل الذي یعد مصدر تشغیل 
  المنقولة.

د دت بحسب تعدّ تعدّ  فقد للتّكنولوجیام ا قدّ ل عمّ قّ یتعریفات لا عدد  التّكنولوجیانقل ل وقد قدّم  
  المناظیر إلیها؛ ومن ذلك نذكر: 

  في: التّكنولوجیایتمثل نقل 

في عملیات  التّحكمقدرة شخص على جعل شخص آخر في وضع یصبح معه قادرا على "  
  .3" التّجاريو  الصّناعي التّحكمالإنتاج والتسییر، أي القدرة على 

؛ التّكنولوجیاأي باستحضار ما تقع علیه فت عند البعض بالتركیز على ما تتضمنه، عرّ كما   
  فقیل:

  یرتكز على إحدى هذه المضامین الثلاث: التّكنولوجیانقل   

 نقل الخبرات والمهارات العملیة. -

 .4 نقل معلومات وخبرات مع التزام بنتائج نوعیة وكمیة محدد -

                                                             
 .58، مرجع سابق، ص نون التجارة المصريالوسيط في شرح قاسميحة القليوبي،  - 1

 .27، مرجع سابق، صيالدّولفي مجال التبادل  التّكنولوجياعقود نقل نصيرة بوجمعة سعدي،  - 2

  .4، مرجع سابق، ص ةالصّناعي؛ دراسة في الآليات القانونية لحماية المعرفة الفنية التّكنولوجياالعقد لدولي لنقل حميد سلطاني،  - 3

هناك و ، 104ص - 103ص ص ،، مرجع سابقالنّامية الدّولإلى  التّكنولوجياالمشكلات القانونية في عقود نقل مزيد فلحوط، وفاء  - 4
في شكل أرقام أو كلمات أو رموز لا علاقة بين بعضها  نفرق بين المعلومات والبيانات؛ فالبيانات هي: "مجموعة حقائق غير منظمة قد تكو 
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أنها  القولأكثر من ذلك ب التّكنولوجیامفهوم یاق ذاته ذهب البعض إلى تحمیل وفي السّ   
  :1 تتضمن

  .ي إلى تحویل المدخلات إلى مخرجاتالعملیات التي تؤد - " 

ظریة والعملیة، والمهارات والخبرة التي یمكن استخدامها لتطویر سلعة أو خدمة المعرفة النّ  -
وزیع لإیصال جدیدة، أو لتحسین أداء وفائدة سلعة أو خدمة موجودة، وتطویر نظم الإنتاج والتّ 

 الخدمة إلى المستفید النهائي في الوقت المناسب.لعة أو السّ 

 تطبیق المعرفة لتلبیة حاجات فردیة أو مجتمعیة محسوسة. -

ة الطّبیعیقنیة التي یستخدمها الإنسان لتحسین حیاته، ولتحسین استفادته من الموارد الوسائل التّ  -
 حوله.

جتماعیة بشكل عام، بما تطبیق "المعرفة" بمعناها الأوسع لأغراض صناعیة أو اقتصادیة أو ا -
  دة".في ذلك من مناهج ومواد وعملیات لإنجاز أهداف محدّ 

                                                                                                                                                                                              
دة العدد وغير مرتبطة، ومن أمثلة البيانات: أسماء حقيقي ولا تؤثر في سلوك من يستقبلها، وبالتالي فهي حقائق غير محدّ البعض، أي ليس لها معنى 

ملية اتخاذ العملاء، قيمة مرتبات العاملين، عدد المستخدمين، الطاقة الإنتاجية..الخ، والبيانات يتم تشغيلها بغرض تحويلها إلى معلومات مفيدة لع
، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، 1، طنظام المعلومات المطبق في التسييرمنير نوري، لبيانات بصورēا الخام لا تعطي دلالة"، القرار فا
نقلها إلى ، ويمكن ية مبتكرة يكسبها قيمتها الماليةفت المعلومات بأĔا: "بيان قانوني يحمل معنى مصاغ بطريقة ذهن، في حين عرّ 45ص ، 2015

عقد إنتاج المعلومات ، لتكون أساسا لاتخاذ القرار"، حسني فتحي مصطفى البهلول، حسني فتحي مصطفى البهلول، بأية وسيلة كانت الغير
، ومن تعريف 15ص ، 2008، دار الفكر الجامعي، مصر، 1، ط دراسة مقارنة بين الفقه الإسلامي والقانون المدني؛ والإمداد بها

، 15ت هي ركيزة المعلومات، وأن المعلومات تنتج من معالجة البيانات، وهي نتيجة تجهيز البيانات"، أنظر هامش ص المعلومات يتضح أن "البيانا
، دار النهضة العربية، مصر، ، د.طالنظام القانوني لبرامج المعلوماتية كأحد تطبيقات الملكية الفكرية(دراسة مقارنة)عيد السعيد المصري، 

ها عن غيرها هو أن تنفيذها في الغالب يتم عن طريق علومات من العقود الناقلة للمعلومات؛ غير أن ما يميزّ وتعتبر عقود بنك الم، 2015
، 1، طمقارنة الإطار القانوني لعقود بنك المعلومات؛ دراسة قانونيةأمير طالب الشيخ التميمي، م đا، تبر الانترنت، بالطريقة ذاēا التي 

  .35  – 34، ص ص 2013ان، منشورات الحلبي الحقوقية، لبن

"، لبنان، كانون في لبنان التّكنولوجيامنظومة نقل الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا، " اللّجنةالأسكوا،  -سن الشريف، الأمم المتحدة ح - 1
 .2، ص 2016ثاني 
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  :ب أو اتجاهه النّقلظر لمسار بالنّ  تفعرّ وقد 

عة، هو تحویل وسائل الإنتاج المتطورة المصنّ  الدّولو  النّامیة الدّولبین  التّكنولوجیا"نقل   
طورة بواسطة الاستثمار الأجنبي المباشر الذي ینفذ مع المت الدّولقنیات الحدیثة؛ من والمجهزة بكافة التّ 

  .1الأجنبیة"  الشّركات

                                                             
، مجلة الحقيقة، 23"، العدد ؛ حالة الصينلناّميةا الدّولإلى  التّكنولوجياأثر الاستثمار الأجنبي المباشر في نقل يلالي، "الجاف ضر بو  - 1

  .146، ص 2012جامعة أدرار، ديسمبر 
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  التّكنولوجیاالفرع الثاني: تعریف عقود نقل 

  أولا، التعریف الفقهي:

الشيء الكثیر؛ بخلاف عقود الأبحاث التي  التّكنولوجیاعریفات الفقهیة لعقود نقل جاء في التّ   
  نذكر بعضا من هذه التعریفات:سبق وأن تناولناها، و فیما یلي 

اتفاق بین شخصین یتعهد أحدهما بأن ینقل تكنولوجیا یملكها أو یحوزها إلى الآخر الذي "هو:   
  .1 یبحث عنها"

د إلى مستور  ةبأن ینقل بمقابل معلومات فنی التّكنولوجیا"اتفاق یتعهد بمقتضاه مورد هو:   
نة أو تطویرها، أو لتركیب أو تشغیل تاج سلعة، معیّ لاستخدامها في طریق فني خاصة لإن التّكنولوجیا
  .2جهزة أو لتقدیم خدمات" الأالآلات أو 

 الطّرف"بناء قانوني یشیر إلى توافق إرادة أطرافه على تعهد  سمیحة القلیوبي بأنه :فته عرّ و   
  .3" لآخر بمقابلا الطّرفالذي یملك أو یحوز تكنولوجیا معینة بنقلها إلى 

"اتفاق بین جهة الإدارة وشخص طبیعي أو اعتباري یقوم بأنه فه عرّ  لكیلاني فقدأمّا محمود ا  
بمقتضاه بنقل أو تورید معلومات فنیة معینة إلى جهة الإدارة لاستخدامها في إنتاج أو تصنیع أو 

  .4تطویر سلعة أو خدمة، وینصب على نقل المعرفة الفنیة ونقل المساعدة الفنیة" 

                                                             
  .60 صمرجع سابق، ، التّكنولوجياية في مجال نقل الدّولعقود التجارة محمود الكيلاني،  - 1

 ،8 لحقوق، مجلد، كلية ان ، مجلة الرافدي"االتّكنولوجيلعقد نقل  ةالقانوني ةالطبيع"ياسر باسم ذنون السبعاوي، صون كل عزيز عبد الكريم،  - 2
  .92، ص2006،  29العدد

  .57ص ، مرجع سابق، الوسيط في شرح قانون التجارة المصريسميحة القليوبي،  - 3

، ص ص 2015 ، هيئة التشريع والإفتاء القانوني، مملكة البحرين،4"، مجلة القانونية، العددمبادئ الصياغة التشريعية ريري، "محمد فؤاد الح - 4
274-275. 
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    شریعي:عریف التّ ثانیا، التّ 

 الكثیر منوهو منهج ، التّكنولوجیاعي جزائري بخصوص نقل عدم ورود أي نص تشرینلحظ   
  :فلسطینو  مصر، ومع ذلك فهناك منها من نظّمها تشریعیا، كالعربیة دالبلا

  فها تقنین المشروع المصري في المادة الرابعة ب:عرّ فقد 

زمة لتصنیع قانون؛ نقل المعرفة المنهجیة اللاّ في مفهوم أحكام هذا ال التّكنولوجیا"یقصد بنقل     
مجرد  للتّكنولوجیاأو تطویر منتج ما، أو لتطبیق وسیلة أو طریقة، أو لتقدیم خدمة ما، ولا یعتبر نقلا 

  بیع أو شراء أو تأجیر أو استئجار للسلع.

  على وجه الخصوص ما یأتي: للتّكنولوجیاویعد نقلا 

ة أو الصّناعیة أو التّجاریة باستثناء العلامات الصّناعیكال الملكیة البیع أو الترخیص لجمیع أش -أ 
  .التّكنولوجیاة ما لم تكن جزءا من صفقات نقل التّجاریعلامات الخدمة أو الأسماء 

توفیر المعرفة العملیة والخبرة الفنیة وخاصة في شكل دراسات جدوى وخطط ورسوم بیانیة  - ب 
  ات تركیب وتصمیمات هندسیة أساسیة وتنظیمیة.ونماذج ومواصفات وتعلیمات ووصف

  خدمات المتخصصین في تقدیم المشورة الفنیة والإداریة وتدریب العاملین. -ج 
  وبرامج الحاسب الآلي. المؤسّساتالخدمات الخاصة بتشغیل وإدارة  - د 
  تقدیم المساعدة الفنیة في جمیع المجالات". -ه 

  :ب 73في المادة  دقانون التجارة الجدی في حین عرّفها

بأن ینقل بمقابل معلومات فنیة إلى  التّكنولوجیااتفاق یتعهد بموجبه مورد  التّكنولوجیا"عقد نقل   
لاستخدامها في طریقة فنیة خاصة لإنتاج سلعة معینة، أو تطویرها أو تركیبها، أو  التّكنولوجیامستورد 

مجرد بیع  أو شراء أو تأجیر أو  للتّكنولوجیالا تشغیل آلات أو أجهزة، أو لتقدیم خدمات، ولا یعتبر نق
ة أو الترخیص باستعمالها، إلا إذا ورد التّجاریة، أو الأسماء التّجاریاستئجار السلع، ولا بیع العلامات 

  ، أو كان مرتبطا به".التّكنولوجیاكجزء من نقل 
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من مشروع  79المادة في  وذلك ،"عبارة "المعرفة الحدیثةمستعملا  شریع الفلسطینيالتّ  عرّفهاو   
  التجارة:

بأن ینقل بمقابل معلومات فنیة متطورة إلى المستورد؛  المورّداتفاق یتعهد بمقتضاه "  
لاستخدامها بطریقة فنیة خاصة لإنتاج سلعة معینة أو تطویرها، أو لتركیب أو تشغیل آلات أو أجهزة، 

بیع أو شراء أو تأجیر أو استئجار السلع، لا  أو لتقدیم خدمات، ولا یعتبر نقلا للمعرفة الحدیثة مجرد
ة أو الترخیص باستعمالها إلا إذا ورد ذلك كجزء من عقد نقل التّجاریة أو الأسماء التّجاریبیع العلامات 

  المعرفة الحدیثة أو كان مرتبطا به ارتباطا لا یقبل التجزئة".

نقل التكنولوجیا ي لالدّولالتقنین وع من مشر بند الرابع الفي  جاءعلى المستوى الدّولي فقد  أمّا  
  :بأن عقد نقل التّكنولوجیا هو

ویل وبیع ونقل ترخیص المعارف ح"الاتفاقات وغیرها من الأعمال الواردة فیما یلي والمتصلة بت  
  .1الإنتاج أو الإدارة والاتجار، ونقل المعارف أو الخدمات ذات الطابع الفني" بأو الخدمات المتصلة 

؛ ویبدو من سیاقها أنها التّكنولوجیالنص بعد هذا التعریف خمسة صور لنقل وقد عرض ا  
  جاءت على سبیل المثال، وهي:

ة بما في ذلك براءات الاختراع، الصّناعیتحویل، بیع، نقل ترخیص لكل أشكال الملكیة  -
 ة.التّجاریة، وعلامات الخدمات، والأسماء التّجاریة والعلامات الصّناعیوالنماذج والرسوم 

نقل المعرفة التقنیة والمعلومات الفنیة في صورها المختلفة كدراسات الجدوى أو الخرائط أو  -
رسوم أو نماذج صناعیة أو تعلیمات أو تركیبات أو إرشادات أو المواصفات وأجهزة التدریب، 

 كتقدیم المستشارین الفنیین وتدریب العاملین.

ار والإدارة والخدمات الفنیة من ثنایا تقدیم الفنیین نقل المعارف الفنیة بما في ذلك تقنیات الاتج -
 والاستشاریین وكذلك تدریب الأشخاص.

                                                             
  .64 - 60 ، مرجع سابق، ص صي ومشروع القانون المصريالدّولتنظيم نقل المعرفة التقنية بين مشروع التقنين  سعيد يحي، - 1



عاقدنماطࡧ:ࡧכ ول الفصلࡧכ ࡧࡧࡧࡧࡧࡧعقودࡧࡧטسȘثمارࡧالعلميࡧࡧࡧࡧاتتطبيقالبابࡧالثاɲي:ࡧ
ّ
 الت

ّ
ȘࡧالʏثمارࡧالعلميࡧࡩȘعࡧاݍݨزائري يةࡧللاسʉشر 

- 166 - 
 

نقل دراسات الأساس بالخدمات الفنیة وتقدیم أشكال التعاون الفني لإرساء وتشغیل منشآت  -
 صناعیة بالصور التي تحمل اسم تسلیم المفتاح.

ات أو لأیة صور أخرى لحیازتها بشرط أن لبیع وتأجیر الآلات والمعد التّكنولوجیةالمظاهر  -
  .التّكنولوجیایمثل كل ذلك جزءا متكاملا من عملیة نقل 

لا یتضمن العملیات التي  للتّكنولوجیاي الدّول النّقلوقد جاء نص البند السابع مؤكدا على أن   
  تقوم على مجرد بیع السلع (الآلات)".

 :جیاالتّكنولو التعریف الإجرائي لعقود نقل ثالثا، 

  :التّكنولوجیاالي لعقود نقل عریف التّ التّ  قتراحیمكن ا

في  ثمارهااست ، والآخر طالب لها بهدفللتّكنولوجیاأحدهما مالك أو حائز "اتفاق بین طرفین   
مكّن الأول أن ی الطّرفبمقتضاه یتعهد  -لمصلحة عامة أو خاصة  -  التّنمیةمجال من مجالات 

  . "یقدمه له الأخیرمقابل ا وفقا للمضمون المتفق علیه، لقاء اني من نقلها فعلیالثّ  الطّرف

  :ملاحظة

ملاحظات یمكن من المجموعة عن  التّكنولوجیاعقد نقل مدلول لكشفت عملیة البحث عن   
  فیما یلي:إیرادها 

یجمع كل المضامین التي سبق ذكرها في شكل  احدلیس قالبا قانونیا موّ  التّكنولوجیاعقد نقل  - 1
، وباختلاف صفة النّقلإنما هو صیغة تعاقدیة تختلف باختلاف المضمون الذي یرد علیه واحد، 

الأشخاص المتعاقدین، فقد یكونون من أشخاص القانون العام أو الخاص، وقد یكونون محلیین أو 
  بحسب ما اختلفت أو تباینت فیه من شروط وتفاصیل.تتغیّر هذه الصیغة و أجانب، 

نقل المعرفة الحدیثة، نقل المعرفة الفنیة، نقل ( التّكنولوجیاأطلقت على عقد نقل  سمیات التيكثرة التّ  -
ى لاختلاط دلالة أدّ  ؛د لكل منها في الكثیر من الأحیانمع الحفاظ على المفهوم الواح قنیة)التّ 
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یة، طبیقل إما جزءا منها، أو فعلا مستقلا عنها؛ كالمعرفة الفنیة و المعرفة التّ موضوعات أخرى تشكّ 
  قنیة.التّ المعرفة و 

تختلف باختلاف ما ترد علیه من مضمون، لا یعني عدم إمكانیة  التّكنولوجیاغ عقد القول بأن صیّ  -
  .التّكنولوجیااجتماع كل المضامین تحت عقد واحد، وتلك أكمل صورة لانتقال 
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  التّكنولوجیاعقود نقل  صورالمطلب الثاني: 

إمكانیة ، وفي ما ترد علیه من محلوتختلف باختلاف  االتّكنولوجیعقود نقل  نوع صورتت  
الأكثر ملائمة یة التّعاقدلصیغة ل التّعاقدلراغب في سحة لاختیار اف ورودها على محال مختلفة

تناسب حاجیاته كان  ةصیغعن  التّعاقدالبحث المستمر للراغب في بل إن  ،حاجیاته وظروف بیئتهل
  . م، إذ كلما كشفت صیغة عن قصورها ظهرت صیغة أخرىسببا في كثرة الصیغ المتداولة الیو 

، وكثرت ما لاقته من تقسیمات ستقتصر التّكنولوجیاوأمام كثرة الصیغ المتداولة لعقود نقل   
  دراستنا هذه على تناول أكثر هذه الصیغ انتشارا.

و تشغیلها، ة، أو إنجازها، أالصّناعیقد یكون تصمیم المنشأة  التّكنولوجیامضمون عقود نقل ف   
ة؛ یتطلب عقود تورید الصّناعیوكل مضمون من هذه المضامین له عقود یختص بها، فتصمیم المنشأة 

أو  اتة یتطلب تورید المعدّ الصّناعیراسات الهندسیة وإنجاز الوحدة نع، وعقود الدّ أو نقل طرق الصّ 
  .1 ......... الخنقلها، 

  د المساعدة الفنیةو قد نقل المساعدة الفنیة أو عو الفرع الأول: عق

  تعرّف عقود المساعدة الفنیة بأنها:

صة والخبرات، ة المتخصّ لونقل المعرفة الفنیة، والكفاءات العام أداة لتغطیة المبادرة والتعلیم،"  
  .2تتیح اكتساب تكنولوجیا جدیدة"  وهي

 النّقلتغى من وتقتضي المساعدة الفنیة مساعدة المتلقي بتقدیم ما یلزم من خدمات لتحقیق المب  
قد یكون محل ف، الحصول على المعرفة الفنیة إلى القدرة على تطبیقهامجرد كنولوجي، فهي تتجاوز التّ 

                                                             
  .222 -155، مرجع سابق، ص ص يالدّولفي مجال التبادل  التّكنولوجياعقود نقل نصيرة بوجمعة سعدي،  - 1

 .212 ، صنفسهرجع الم - 2
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عقد المساعدة الفنیة توفیر العمالة، أو الخبراء،  أو تركیب الآلات أو تدریب العمالة  في المورّد التزام
  .1المحلیة، أو غیرها من الأمور

عقد نقل المعرفة الفنیة، أو عقد أن ترد في دة الفنیة تابعة لعقد آخر كویمكن أن تكون المساع  
بحسب ما إذا كانت مستقلة في ذلك ترخیص ببراءة اختراع، كما یمكن أن تكون مستقلة، وهي تختلف 

، كغیرها من عقود نقل 2 أو تابعة لأحد العقود، وبحسب ما إذا كان طرفي العلاقة متوازني القوى أم لا 
  .لوجیاالتّكنو 

  رخیصتّ ال: عقود نيالفرع الثا

إذ  التي یملكها أو یحوزها الغیر، للتّكنولوجیااستغلال أحدهم  علىعیة و شر المرخیص التّ ضفي ی  
لصاحب هي مخولة بالأساس  اما یسمح به الإذن حقوقفي حدود یأذن له بمقتضاها أن یمارس 

  .تعدیا على حقوق الملكیة الفكریة هاالعد استعمیُ  ذلك الإذن دونومن  أو لحائزها، التّكنولوجیا

  :د الترخیصو عقأولا، تعریف 

  ف عقد الترخیص بأنه:عرّ 

"عقد یتیح بموجبه المرخص للمرخص له استغلال المعرفة الفنیة، وما یشمله من حقوق   
لكون عقد و ، 3الملكیة الفكریة، خلال مدة معینة، وفقا لشروط وقیود معینة مقابل مبلغ دوري" 

براءة اختراع، أو طرائق صنع، أو المعرفة الفنیة فحسب فقد ینصب على  علىلا ینصب ص رخیالتّ 
  عریف التالي یبدو أكثر صوابا:، فإن التّ 4 غیرهاتنظیمیة، أو علامة تجاریة أو  ومعرفة إداریة أ

                                                             
 .60، مرجع سابق، ص الوسيط في شرح قانون التجارة المصريسميحة القليوبي،  - 1

  . 212 - 211، مرجع سابق، ص ص يالدّولفي مجال التبادل  التّكنولوجياعقود نقل نصيرة بوجمعة سعدي،  - 2

 .188ص ، مرجع سابق، "الاقتصادية المستدامة التّنميةدور الملكية الفكرية في تحقيق "سليم بلغربي،  - 3

دكتوراه في الاقتصاد والتخطيط، شعبة أطروحة ، وتوطينها في الوطن العربي؛ سوريا نموذجا التّكنولوجياإشكالية نقل جمال علي العص،  - 4
  .38ص ، 2007ية، كلية الاقتصاد، جامعة تشرين، سوريا، الدّولالعلاقات 
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العقد الذي یرخص بموجبه المرخص للمرخص له في الحق باستعمال واستغلال تكنولوجیا "  
" أو غیر محمیة "كالمعارف الفنیة بما فیها الأسرار كبراءات الاختراع"واء أكانت محمیة نة، سمعیّ 

ة"، وذلك لمدة معینة، ولقاء مقابل معین، ویأتي عادة مع أداءات خادمة مرافقة لمحله، دون الصّناعی
  .1 "أن تختلط بذلك المحل

عقد  ي ذاتها فيرخیص هعقد التّ فحوى عریف أن التّ هذا فهم من لا ینبغي أن یُ  ومع ذلك  
"حق استخدام طریقة تنظیم أو أداء عمل في عقود الامتیاز تمنح الشركة صاحبة الامتیاز الامتیاز، إذ 

، مقابل مال یدفعه الحاصل على الامتیاز والذي یقع على عاتقه إقامة التّجارين"؛ تحت اسمها معیّ 
أن یحتسب ذلك من بین الأتعاب التي تأخذها ات، دون المشروع الاستثماري وتجهیزه بما یلزم من معدّ 

شركة  أسلوب الامتیازالتي تستخدم  الشّركاتمن الشركة المانحة لقاء تقدیمها تلك الأصول المعنویة، و 
  .2هولیداي العالمیة للفنادق كنتاكي، وشركتي بیبسي وكوكاكولا 

البراءة نازل عن ملكیة التّ  نازل عن الملكیة، إذ یتیح عقدرخیص عقد التّ كما لا نقصد بعقد التّ   
، فهو 3علقة بالجزء المتنازل عنه جمیع أو بعض الحقوق المت انتقالسواء كان تنازلا كلیا أو جزئیا 

  .4یعتبر بیعا إذا ما تم بمقابل 

أو من فقدان كلي أو جزئي لجمیع عن ملكیة براءة الاختراع نازل ومع ما ینتج عن عقود التّ   
رغم إمكانیتها من التصرفات عملیا  النّوعهذا انتشار زها، فإنه لا یتصور حقوق صاحبها أو حائبعض 
   .القانونیة

                                                             
 .273 – 272سابق، ص ص  ع، مرجالنّاميةعلى البلدان  ولوجياالتّكنالمشاكل القانونية في عقود نقل وفاء مزيد فلحوط،  - 1

"، مرجع سابق، ص ص يالدّولدفع الصادرات الجزائرية خارج المحروقات، باستخدام مقاربة: التسويق براق محمد، عبيلة محمد، " - 2
143 - 144. 

 .263ق، ص ، مرجع سابالتّكنولوجياالمشاكل القانونية في عقود نقل وفاء مزيد فلحوط،  - 3

 .3 مرجع سابق، ص ،التّكنولوجياترخيص الملكية الفكرية ونقل حسام الدين الصغير،  - 4
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  :1وحتى یسري الترخیص لابد من توافر أربعة شروط 

 لملكیة الفكریة أو من شخص مخول منه.اأن یمنح الترخیص من صاحب حقوق  -

 انونیة.أن تكون حقوق الملكیة الفكریة المرخصة محمیة أو قابلة للحمایة الق -

 د في الترخیص الحقوق الممنوحة.أن تُحدّ  -

  د المقابل المتفق علیه لقاء الترخیص.أن یحدّ   -

  ترخیص:الثانیا، أهمیة عقد 

  تظهر أهمیة عقود التراخیص من نواح عدّة أبرزها:

  :خص لهبالنسبة للمرّ  – 1

؛ التّكنولوجیاسوق الكفاءة في  نحدث عقود الترخیص علاقات متوازنة بین المتعاملین المتقاربیتُ   
یسمح بالخصوص للمتلقي من طلب ما یحتاجه من طرق جدیدة، أو  التّكنولوجیةفالتقارب في الكفاءة 

، كما أن 2ة الموجودة" الصّناعیتجدید ما یمتلكه من طرق سابقة؛ من خلال دمجه بیسر مع "الأنشطة 
دیة ذات الحجم المتوسط"، بخلاف راخیص یعد اقتصادیا الأسلوب الأنسب "للأنشطة الاقتصاأسلوب التّ 

  .3الاستثمار المباشر الذي یتطلب أنشطة اقتصادیة ذات حجم كبیر 

  :خصبالنسبة للمرّ  – 2

من العقود المعارف اللازمة لبراءة الاختراع، ولكنه یحتفظ  النّوعفي هذا  التّكنولوجیایمنح مورد   
، ونتیجة للمعارف المتبلورة في ولوجیةالتّكنبسر المعرفة فیها، وهو بذلك یؤمن احتكاره للمعارف 

وازن في الاتفاق على شروط العقد في مرحلة وعدم التّ  التّكنولوجیاالمعرفة الفنیة والتي یحرم منها متلقي 
                                                             

يونيو/  –، مجلة الويبو، عدد مايو/ أيار جني ثمار الترخيص في مجال الملكية الفكرية، الملكية الفكرية والقطاع الأعمالالويبو:  - 1
 .2003حزيران 

  .102، مرجع سابق، صالتّكنولوجياود نقل عقصلاح الدين جمال الدين،  - 2

 .278، مرجع سابق، ص التّكنولوجياالمشاكل القانونية في عقود نقل وفاء مزيد فلحوط،  - 3
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ما یلزم راخیص یكتسب من هذه التّ ولكون المرخص له قد ، 1التفاوض تنشأ اللامساواة بین الأطراف 
 المؤسّساتخص له في المستقبل، فإن من إنتاج وتسویق ما رُ نه من خبرة ومعرفة تكنولوجیة تمكّ 

المانحة عادة ما تحتفظ بسریة بعض مكونات أو عناصر المنتج؛ لحمل المرخص له على استمراریة 
  .2 التّعاقد

مخافة  في حالات كثیرة، راخیص على أسلوب الاستثمار المباشرخص یفضل التّ كما أن المرّ   
أو لعدم قدرته  –بالنظر لمعطیات عدّة  – المضیفة الدّولستثماري" في عدم كفایة عنصر "الأمن الا

   .3المالیة على الاستثمار المباشر، فیجد في الترخیص أسلوبا أمثلا 

على شروط من شأنها بالنسبة للمتلقي فإنها كثیرا ما تحتوي عقود الترخیص ونظرا لأهمیة   
على شروط  السّیطرةد سلطة صة أنه كعقد یفوض للمُورّ ، خارخیصالتّ محل  للتّكنولوجیا هإعاقة استیعاب

  .4البدیلة  التّكنولوجیاالآخر جاهلا ب الطّرفإذا ما كان تحدیدا  – التّعاقدالعقد أثناء 

رخیص الاتفاق على شرط تسویق المنتجات داخل روط التي قد یحتویها عقد التّ ومثال الشّ   
، أو تقیید 5المرخص لها، أو المانح نفسه  الشّركاتیة نافس مع بقدة تفادیا للتّ مناطق جغرافیة محدّ 

بما یتماشى  رخیصمحل التّ أو تعدیل إجراء تحسین  غرضب التّطویرحریته فیما تعلق بعمل البحث و 
  .6 وظروف المرخص له المحلیة

                                                             
 .73، مرجع سابق، صيالدّولفي مجال التبادل  التّكنولوجياعقود نقل نصيرة بوجمعة سعدي،  - 1

  .143"، مرجع سابق، ص يالدّولة خارج المحروقات، باستخدام مقاربة: التسويق دفع الصادرات الجزائريبراق محمد، عبيلة محمد، " - 2

 .277 – 276، مرجع سابق، ص ص التّكنولوجياالمشاكل القانونية في عقود نقل وفاء مزيد فلحوط،  - 3

 .82، مرجع سابق، صيالدّولفي مجال التبادل  التّكنولوجياعقود نقل نصيرة بوجمعة سعدي،  - 4

  .143"، مرجع سابق، ص يالدّولدفع الصادرات الجزائرية خارج المحروقات، باستخدام مقاربة: التسويق محمد، عبيلة محمد، " براق - 5

 .12ص  مرجع سابق، ،التّكنولوجياترخيص الملكية الفكرية ونقل حسام الدين الصغير،  - 6
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الجزائري لمسألة الشروط التعسفیة المتعلقة بالمنافسة حین نص في المادة  المشرّعوقد انتبه   
  المتعلق بالبراءات على: 07 – 03من الأمر  37/2

خصة في إذا فرضت على مشتري الرّ  رخصةفي العقود المتصلة باللبنود الواردة ا"تعد باطلة   
الاختراع  ةللحقوق التي تخولها براء ، تحدیدات تمثل استعمالات تعسفیةالتّجاريأو  الصّناعيالمجال 

  ".وق الوطنیةفسة في السّ بحیث یكون لاستخدامها أثر مضر على المنا

  ا، محل عقود الترخیص:لثثا

 لامة تجاریة، أو نموذج صناعي، إسمقد یكون محلا لعقد الترخیص؛ براءة اختراع أو ع  
  :یاق هوغیر أن ما یهمنا في هذا السّ تجاري، حق ملكیة صناعیة، 

 براءات الاختراع. -
  المعرفة الفنیة. -

  براءة الاختراع:استغلال ترخیص ب – 1

 07 – 03من الأمر  37/1الجزائري على الترخیص ببراءة الاختراع في المادة  المشرّعص ن  
  المتعلق ببراءات الاختراع:

"یمكن صاحب براءة الاختراع أو طالبها أن یمنح لشخص آخر رخصة استغلال اختراعه   
  بموجب عقد".

  راخیص بالقول:من اتفاقیة تریبس على التّ  27/2كما نصت المادة   

نازل للغیر عنها، أو تحویلها لغیر بالأیلولة أو صحاب براءات الاختراع أیضا حق التّ لأ"  
  .راخیص"عاقب، وإبرام عقود منح التّ التّ 

یسمح بمقتضاه صاحب البراءة ومن تلقاء نفسه للغیر ي الذي التّعاقدرخیص وهناك فرق بین التّ   
هو البراءة على استغلال براءته، و  الذي یجبر فیه صاحبرخیص الإجباري وبین التّ  ،باستغلالها

  من الأمر أعلاه بالقول: 1/ 38المادة  یهت علنصّ  رخیص الذيالتّ 
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سنوات ابتداء من تاریخ إیداع طلب براءة  4"یمكن أي شخص في أي وقت، بعد انقضاء مدة   
مختصة الاختراع أو ثلاث سنوات ابتداء من تاریخ صدور براءة الاختراع، أن یتحصل من المصلحة ال

  على رخصة استغلال بسبب عدم استغلال الاختراع أو نقص فیه".

إدخال خیص هو رامن التّ  النّوعمن وراء النص على هذا  المشرّعولا شك في أن هدف   
العمل مجال ل -لاستغلال اأو قصر في ذلك ي عزف صاحبه عن استغلاله ذال -الاختراع 

   .في الحركة التنمویة للبلادا تسمح به طبیعته حسبم الاستثماري؛ كي یُسهم

حتى لا  ،دون إنقاص استغلال اختراعه واجبیقع علیه البراءة  المتحصِّل على ما یعني أن  
  .راخیص الإجباریةكه التّ درِ تُ 

  رخیص الإجباري:ویقصد بالتّ 

نزع حق استغلال الاختراع جبرا على المخترع أو خلفه لقاء تعویض عادل تقرره الإدارة أو "  
  .1 "القضاء

  :هونقص الاستغلال المقصود بلا لبس فیه؛ فإن الاختراع وإن كان المقصود بعدم استغلال 

وق الوطنیة، على أن مسألة إثبات النقص أو عدم "عدم كفایة الاستغلال لسد حاجیات السّ   
رخیص الإجباري، وعلى الهیئة المختصة واجب التأكد من هذه الكفایة ملقاة على عاتق طالب التّ 

  .2 رخیص الإجباري"ألة قبل الخوض في قبول أو عدم قبول منح التّ المس

نه لفرصة الاستغلال وقد یكون سبب عدم رغبة صاحب البراءة في استغلال اختراعه هو تحیّ   
  .3لأفضل التي من شأنها إدرار ربح أكبر علیه، أو أنه لا یجد ضرورة لذلك الاستغلال ا

                                                             
ى حقوق الاختراع؛ دراسة مقارنة في القانون الإماراتي والأردني "تحديد المبادئ القانونية للتصرفات الواردة علنوري حمد خاطر،  - 1

 .146، 2003، مجلة الشريعة والقانون، يونيو 19، العدد والفرنسي"

  .5، مرجع سابق، ص "التراخيص الإجبارية آلية للتنمية الاقتصادية"كمال بقدار،   - 2

دراسة مقارنة في القانون الإماراتي والأردني  ؛ردة على حقوق الاختراعتحديد المبادئ القانونية للتصرفات الوا"نوري حمد خاطر،  - 3
 .146 - 145ص ص  مرجع سابق، ،"والفرنسي
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  : "الفرانشایز" ترخیص باستغلال المعرفة الفنیة – 2

علیها بوصفها أسرارا  والعمل تهاالاحتفاظ بسریالكثیر من أصحاب المعارف الفنیة یفضل   
عند طلب  مخافة الكشف عنهابمقتضاها، على براءة اختراع ، على أن یحصلوا صناعیة أو تجاریة

شروط ه القانون من ما یفرضالاحتفاظ بها دون التقید ب هو ما یمكنهم في المقابل من، و الاختراع براءة
شخیص والعلاج طرق التّ ك"بخصوصها براءة  طلبقد تكون تلك المعارف مما لا یجوز و مدد، كما 
  .1بات یفضل حائزها الاحتفاظ بها بصیغة معارف فنیةزمة لمعالجة الإنسان والحیوان والنّ والجراحة اللاّ 

ت على ما لا یجوز الحصول المتعلق بالبراءا 07 – 03الجزائري في الأمر  المشرّعوقد نص   
  منه: 8على براءات بمقتضاه، وذلك في المادة 

  :"لا یمكن الحصول على براءات اختراع بموجب هذا الأمر بالنسبة لما یأتي  

رق البیولوجیة المحضة للحصول على نبات باتیة أو الأجناس الحیوانیة، وكذلك الطّ الأنواع النّ  -
 أو حیوانات.

 ظام العام والآداب العامة.الاختراعات التي یكون تطبیقها على الإقلیم الجزائري مخلا بالنّ  -

الاختراعات التي یكون استغلالها على الإقلیم الجزائري مضرا بصحة وحیاة الأشخاص  -
  ل خطرا جسیما على حمایة البیئة".باتات أو یشكّ والحیوانات أو مضرا بحفظ النّ 

جیل براءة للمعرفة من أهم خصائص المعرفة الفنیة، بالإضافة لقابلیتها یة وعدم تسوتعد السرّ   
  .2داول وإضافته قیمة للمرخص له یتمیز بها عن منافسیه للتّ 

  

                                                             
  .274، المرجع السابق، المعرفة الفنية وأثرها في عقد الفرانشايزعبد المهدي كاظم ناصر، نظام جبار طالب،  - 1

، سلسلة 2"، العددنشايز)؛ وفقا لأحكام مشروع قانون التجارة الفلسطيني(الفرا التّجاريعقد الترخيص حمدي محمود بارود، " - 2
  .816، ص 2008يونيو ، 16الدراسات الإنسانية، مجلة الجامعة الإسلامية، اĐلد 
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  التّكنولوجیاالعقود المركبة لنقل : ثالثالفرع ال

دة الجنسیات؛ مع تطور المتعدّ  الشّركاتي في إطار تطور سیاسات التّعاقدظهر هذا الأسلوب   
، وفیه لا یقف التزام المرخص على تقدیم المعرفة الفنیة؛ وإنما یتجاوزها إلى النّامیة الدّولحتیاجات ا

أداءات أخرى؛ كالمساعدة في استخدام المعرفة الفنیة، وتقدیم ما یلزم للإنتاج من المواد الأولیة أو 
  .1ولكونه یتم في صورة إجمالیة فقد سمي بالعقود المركبة  الخدمات،

  م أنواع العقود المركبة هو:وأه

  ولا، عقود تسلیم المفتاح أو المفتاح في الید:أ

  ف عقد تسلیم المفتاح بأنه:ویعرّ 

شغیل والإنتاج ویستتبع ذلك ین إقامة مصنع ویسلمه جاهزا للتّ الطّرف"اتفاق یتولى بموجبه أحد   
الإداریین القائمین على إنشاء ذلك الآخر، من خلال الفنیین و  الطّرفإلى  التّكنولوجیارورة انتقال بالضّ 

المشروع بما یقدمونه من تكنولوجیا في هذا الصدد"؛ ویعد هذا العقد من أدوات تنفیذ خطط  المصنع أو
، وهو أیضا لیس عقدا التّصنیع، وقد ظهر في مجالات البناء والتشیید قبل أن یلج مجال التّنمیة

  .2مامنظّ 

؛ خاصة منها دول الشرق الأوسط، ویرتبط أكثر النّامیة الدّولوهو ینتشر أكثر في   
ركة شغیل، غیر أن الشّ بالمشروعات الكبرى؛ حیث ینتهي الأمر بتسلیم المالك مشروع متكامل معد للتّ 

                                                             
  .107 - 106ص ص "، مرجع سابق، التّجاريعقد الترخيص حمدي محمود بارود، " - 1

  .57يوسف الأكيابي، مرجع سابق، ص - 2
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، وفي هذا 1 ات وآلات وتدریب العمال والفنیین لتشغیل ذاك المشروعقد تلتزم بإمداد ما یلزم من معدّ 
  .2ة من تولید رأسمالها بنفسها الصّناعیحتى تتمكن المجمعات یاق یؤجل الحصول على الثمن السّ 

(المقاول) والعمیل، وقد یكون  ویتمثل طرفي عقد تسلیم المفتاح في: المهندس الاستشاري  
المهندس الاستشاري شخصا طبیعیا أو معنویا؛ عمله التعهد بتنفیذ مشروع معین؛ یتولى فیه عملیات 

، إعداد الرسومات، إقامة الأبنیة، تورید الأجهزة والآلات اللازمة للمشروع االتّكنولوجیقانونیة عدّة كنقل 
  .3وتنصیبها، أما العمیل فقد یكون منشأة فردیة أو جماعیة، شركة أو دولة 

من العقود إلى تسلیم وحدة صناعیة "مجمع صناعي" بصفة جاهزة للتشغیل،  النّوعیهدف هذا و  
، ومثالها عقود تشیید المطارات ومعامل تكریر البترول، 4 تّكنولوجیاالمن المقاول الأجنبي إلى مستورد 

الشركة  TURBOMECAات الحربیة والالكترونیة، ومثالها: الاتفاق بین البرازیل و ومصانع المعدّ 
ركة البریطانیة؛ على إنشاء وحدة صناعیة لصیانة وإصلاح محركات الشّ  rolls  Royceالفرنسیة، و

ة قابلة الصّناعیضمانات كفیلة بتسلیم الوحدة  التّكنولوجیاویقدم مورد  والعسكریة،ائرات المدنیة الطّ 
شغیل ولإنتاج وفقا لما اتفق علیه من شروط وأوصاف، مستخدما في ذلك ما یلزم من معدّات للتّ 

في  التّحكمكما یهدف إلى "تسریع وتیرة تصنیعها ببناء قاعدة صناعیة قبل ، 5وآلات، عمال وفنیین 
  .6 "الصّناعيیة الإنشاء عمل

                                                             
، مجلة اقتصاديات 4"، العدديالدّولدفع الصادرات الجزائرية خارج المحروقات، باستخدام مقاربة: التسويق محمد، عبيلة محمد، "براق  - 1

  .144، مخبر العولمة، جامعة حسيبة بن بوعلي، الشلف، ص2009شمال إفريقيا، جوان 

ة وعلوم التسيير، التّجارياقتصادية وإدارية، كلية العلوم الاقتصادية و ، أبحاث 9"، العدد التّكنولوجياالتجديد ونقل بوضراف الجيلالي، "  - 2
  .40،  ص 2011جامعة محمد خيضر بسكرة، جوان 

، مجلة الرافدين للحقوق، اĐلد 40، العدمسؤولية المهندس الاستشاري في عقد تسليم المفتاحياسر باسم ذنون، هند فالح محمود،  - 3
 .52، ص2009، السنة 11

 .112 - 110، مرجع سابق، ص ص التّكنولوجياعقود نقل ح الدين جمال الدين، صلا - 4

  .120، صالمرجع نفسه - 5

  .40، مرجع سابق، ص التّكنولوجياالتجديد ونقل بوضراف الجيلالي،  - 6
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  ثانیا، عقود تسلیم الإنتاج في الید:

  عقد الإنتاج في الید لیس هو عقد تسلیم المفتاح:

هنا بضمان استمراریة تدفق المعلومات الفنیة الكفیلة بتشیید  التّكنولوجیازم مورد أو مقدم تیلإذ   
ما یحدث من تطور تكنولوجي متلاحق،  ة حتى الإنتاج، وهو ما لا یسمح بالركود أمامالصّناعیالوحدة 

خاصة أن كل مرحلة من ، ةالصّناعیبخلاف عقود تسلیم المفتاح في الید التي تتوقف بتسلیم الوحدة 
 المورّدأن  بالأخصین خاصة بها، و الطّرفمراحل تنفیذ الالتزام تتمیز بمفاوضات ودراسات خاصة بین 

زمة للحلول محل عماله الذین یستعملهم في فة الفنیة اللاّ یلتزم بإعداد العمال المحلیین لاكتساب المعر 
تشغیل المشروع لإفادة الآخرین، مع الالتزام بضمان تحقیق المشروع للمواصفات القیاسیة المتفق علیها 

  .1حتى بعد التسلیم 

  :2یة التّعاقدیغة ویعاب على هذه الصّ 

في تأمین نفسه  المورّدرها هو رغبة كلفة الباهظة التي یتطلبها تنفیذها، غیر أن ما یبرّ التّ  -
أخر في من المخاطر الخارجة عن إرادته، كأخطاء المقاول من الباطن، وجزاءات التّ 

  نفیذ، والحوادث الفجائیة.التّ 

عر فیواجهونها بأخطار التضخم وانخفاض قیمة نفیذ التي تؤثر على السّ طول مدة التّ  -
  العمل.

زمة ائمة لتواجد الخبرات الفنیة الأجنبیة اللاّ الدّ  یاالتّكنولوجبالإضافة إلى حاجة مستورد  -
  لتسییر مشروعه.

                                                             
  .141 - 140، مرجع سابق، ص ص التّكنولوجياعقود نقل صلاح الدين جمال الدين،  - 1

 .142 – 141، ص ص نفسهرجع الم - 2
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  سویق:ثالثا، عقود تسلیم الإنتاج والتّ 

سویق بالإضافة إلى ما سبق، ویسمح هذا الأسلوب یة أسلوب التّ التّعاقدیغة تضیف هذه الصّ   
ما یناسب توزیع المنتج  بصفة أكبر في المشروع، بحجة ضمان المورّدببسط تدخل  التّعاقدالجدید في 

  .1من مواصفات 

  :المشتركة الشّركات(المشروعات المشتركة) أو عقود  الصّناعيرابعا، عقود التعاون 

عاون بین طرفین: محلي وأجنبي، یدخل الأول تغلب في عقود المشروعات المشتركة صورة التّ   
غلب على إشكالیات ات، وما یلزم للتّ بمعرفته للبیئة الاقتصادیة والقانونیة؛ وما یطرأ علیها من تغیر 

وزیع فیه، والمساهمة بالأیدي العاملة، وق المحلي؛ وآلیات التّ المرافق الإداریة، إضافة إلى درایته بالسّ 
التي یحوزها  التّكنولوجیاالأجنبي في  الطّرفة كما قد یضیف جزءا من رأس المال، وتتمثل حصّ 

فة إلى رأس المال الذي قد یتفقان علیه، والآلات اللازمة لتصنیع مها، بالإضاوالمساعدة الفنیة التي یقدّ 
بجزء من رأس المال بحجة إدخال المزید من  المورّدعاون بینهما لدرجة تدخل المنتج، وقد یزید التّ 

  .2التي یحوزها  التّكنولوجیاهي  المورّدالتطور، وتكون حصة 

ین بصفة شریك في المشروع؛ أن الطّرفور من العقود أنه على الرغم من ظه النّوعومیزة هذا   
ق الأهداف المرجوة من العقد الناقل الأجنبي بإبرام عقود أخرى تحقّ  الطّرفالعقد قد یتضمن التزام 

؛ 1972-2- 27؛ ومثالها: الشركة العربیة البریطانیة للهلیكوبتر أبرمت عدّة عقود في للتّكنولوجیا
  .3لفنیة تضمنت عقد ترخیص وعقد تقدیم المساعدة ا

وق في الید كنتیجة وقد ظهرت العقود المركبة كعقد المفتاح في الید والمنتج في الید وعقد السّ   
 التّكنولوجیاة، إذ تمتد التزامات حائز التّجاریالمتقدمة  الدّولالخروج من ضغوط  النّامیة الدّوللمحاولة 

عیة وتقدیم المساعدة الفنیة والخدمات كتقدیم دراسات الجدوى و تشیید لوحد الناداءات عدّة "لأفیها 

                                                             
  .147، مرجع سابق، صالتّكنولوجياعقود نقل صلاح الدين جمال الدين،  - 1

  .151 - 150، ص ص المرجع نفسه - 2

  .156، ص المرجع نفسه - 3
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زمة للإنتاج"، وقد تصل هذه الأداءات أحیانا إلى "تدریب العمالة المحلیة على تشغیل لأخرى اللاّ ا
روط العامة والمواصفات لمساعدة الفنیة لضمان تحقیق الشّ اة والاستمرار في تقدیم الصّناعیلوحدة ا

، 1لحال في عقد المنتج في الید اد تمام تسلیمها" مثل ما هو القیاسیة في تشغیل وإنتاج هذه الوحدة بع
  وق في الید.بل وقد یصل الأمر إلى ضمان الإدارة وتسویق المنتجات مثل ما یحدث في عقود السّ 

خفیف من لطالبها والتّ  التّكنولوجیایة إلا لضمان نقل وتطویر التّعاقدیغ وما استحدثت هذه الصّ   
  .2احتكار حائزها 

                                                             
ية ومشروع قانون التجارة الدّول"محاولة لتقييم التنظيم القانوني لنقل التمكين التكنولوجي في ظل الجهود حمدي محمود بارود،  - 1
  .864 - 863، مرجع سابق، ص ص فلسطيني"ال

 .115، مرجع سابق، صالنّاميةإلى البلدان  التّكنولوجياضمانات نقل أنس السيد عطية،  - 2
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  التّكنولوجیاب الثالث: أنماط نقل المطل

وكذا  الدّولنجد أن فرص  التّكنولوجیازود ببالرجوع لمجموع القیود التي تقف أمام عملیة التّ   
وهو ما یجعل من البحث عن غیر متكافئة في تسییر نقلها أو في غیرها من العملیات  المؤسّسات

   .1أمرا في غایة الأهمیة  التّكنولوجیاطرائق نقل 

، إذ هناك التّكنولوجیاي الموسوم بعقود نقل التّعاقدریق على الطّ  التّكنولوجیالا یتوقف نقل و   
بین حائزي  مشتركة امشاریعومثالها العقود التي تتضمن  التّكنولوجیانقل طرق تعاقدیة أخرى من شأنها 

  جنبیة المباشرة.لأالاستثمارات ا، أو عقود المضیفة الدّولو  الشّركات

  :النّقلمن  نمطین للتّكنولوجیامن ثمّ فو 

  ظام المستقلذات النّ  التّكنولوجیاالفرع الأول: عقود نقل 

بشكل مستقل عن عملیات الاستثمار الأجنبي  للتّكنولوجیافیها  النّقلوهي العقود التي یتم   
  المباشر، وهي تتم من خلال طریقین:

  للتّكنولوجیاالداخلي  النّقل أولا،

ركة الأم د القومیات من الشّ داخل المشروع متعدّ  النّقلیتم داخل المشروع، كالذي  النّقل" وهو:  
الولیدة، ویطلق  الشّركاتإلى شركاتها الولیدة المنتشرة في أماكن متفرقة من العالم، أو فیما بین هذه 

یا ، لأنه لا یتضمن نقلا حقیقللتّكنولوجیااخلي الدّ  النّقلمن الاستثمار المباشر  النّوععلى هذا 
  .2 في قبضة المشروع وسیطرته و لا تخرج منه" التّكنولوجیا، بل تظل للتّكنولوجیا

                                                             
الصغيرة والمتوسطة وتحديد فرص الاستثمار المحلي  الشّركاتإلى  التّكنولوجيانقل للجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا، " - 1

"، الصغيرة والمتوسطة في صناعتي الأغذية الراعية والملابس الشّركاتنبي المباشر في قطاعات مختارة؛ حالة تجمعات والاستثمار الأج
  .7، ص 2006منشورات الأمم المتحدة، نيويورك، 

اء مجلس الشورى، ، ندوة الويبو الوطنية عن الملكية الفكرية لأعضالتّكنولوجياترخيص الملكية الفكرية ونقل حسام الدين الصغير،  - 2
 .2، ص 2004مارس،  24 – 23، بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة ومجلس الشورى، عمان، المنظمة العالمية للملكة الفكرية
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  للتّكنولوجیاالخارجي  النّقل: اثانی

من المشروع  النّقلالذي یتم بین المشروع الناقل ومشروع آخر مستقل عنه، ك النّقل" وهو:  
وعات أخرى مستقلة في دول أخرى، ركة الأم أو شركاتها الولیدة إلى مشر د القومیات من الشّ متعدّ 

   .1 "للتّكنولوجیاي الدّول النّقلمن  النّوع اذالأداة الأساسیة له الصّناعيرخیص وتشكل عقود التّ 

اخلي لها الدّ  النّقل؛ فالنّامیة الدّولكنولوجي هو الأكثر انتشارا في التّ  النّقلمن  النّوعویُلحظ أن هذا   
  ، والتي عادة ما تكون أجنبیة لا وطنیة.التّكنولوجیاتنشأ في ظلها  والمشروعات التي الدّولعلى كر ح

  :2ب إیاهمعرّفا الأفقي"  النّقلاصطلاح " للتّكنولوجیاارجي الخّ  النّقلویطلق البعض على 

  نة إلى اقتصاد دولة أخرى، وانتقالها من اقتصاد لآخر".من اقتصاد دولة معیّ  التّكنولوجیا"انتقال   

  :3ا آخر بالقول ویُدرج له تعریف

إلى بلد آخر استخدمتها في العملیة  التّكنولوجیالدت فیه "انتقال المعرفة العملیة من بلد توّ   
  ".النّامیة الدّولالمتقدمة إلى  الدّولمن  التّكنولوجیةالإنتاجیة أي نقل نتائج البحوث والجهود العملیة و 

  إیاه ب: اي، معرّفالدّول النّقلح اصطلا للتّكنولوجیاالخارجي  النّقلویطلق البعض على   

الرأسي)  النّقلق فیها (ي نقلها من دولة متقدمة تحقّ الدّولعلى المستوى  التّكنولوجیا"یقصد بنقل   
رق ، ومثال ذلك نقل الطّ للتّكنولوجیاالرأسي  النّقلإلى دولة أقل تقدما لا تستطیع حالیا أن تنجح في 

رق انیة دون إجراء أیة تعدیلات أو محاولات لتكییف هذه الطّ ى الثّ من الأولى إل التّكنولوجیةوالأسالیب 
، وكلما للتّكنولوجیاالمستوردة  الدّولةلظروف الاجتماعیة والاقتصادیة والبیئة السائدة في اوالأسالیب مع 

                                                             
 .2ص  مرجع سابق،، التّكنولوجياترخيص الملكية الفكرية ونقل حسام الدين الصغير،  - 1

، مرجع سابق، وأثرها في تنمية الموارد البشرية؛ دراسة نظرية تطبيقية التّكنولوجياين نقل وتوطفياض عبد االله علي، عذاب مزهر حميد،  - 2
 .361ص 

  .361المرجع نفسه، ص  - 3
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 ةدرج التّكنولوجیالظروف المحلیة تكتسب هذه اأدخلت تعدیلات وتكییف (نقل أفقي) لتتناسب مع 
  .1الرأسي وهذا ما یكسبها درجة أعلى من النجاح لتتوطن في البیئة الجدیدة"  النّقلنمط أعلى من 

  ویرى البعض أن:

 الطّرفوراء الحدود الوطنیة من  التّكنولوجیاتسري أصلا في شأن نقل  التّكنولوجیا"عبارة نقل   
ر إلى طرف طرف مُصدّ المستورد، كما أنها تسري أیضا على نقل تكنولوجیا من  الطّرفر إلى المُصدّ 

ان یقیمان أو یقعان في بلد واحد في حالة ما إذا كان أحدهما على الأقل فرعا الطّرفمستورد؛ إذا كان 
أو ولیدا لمشروع أو تحت إشراف شركة أو مؤسسة أجنبیة، أو یتدخل كوسیط في عملیة نقل 

  .2كنولوجیا التي یكون مالكها أجنبیا" تّ ال

في البلد الواحد من  التّكنولوجیاصحیح إذ في الإمكان أن تسري غیر أن هذا الكلام غیر   
هو  النّقلها، غیر أن الرائج في عملیات مؤسسة لمؤسسة أخرى، سواء كانت تابعة لها، أو مستقلة عن

  ي.الدّولعلى المستوى  النّقل

من  نولوجیاللتّكالرأسي"  النّقلأو "العمودي"  النّقلاصطلاح " لا نرى أن ما یطلق علیه البعضو   
  :3 ب العمودي النّقلعرّف ، ذلك أنه التّكنولوجیاقبیل أي نوع من أنواع 

"استخدام نتائج البحث العلمي وتطبیقها في مكان استخدامها"، أي "تطویر الفكرة أو المعرفة   
  الجدیدة إلى واقع ملموس ضمن قطاع اقتصادي واحد ضمن البلد الواحد".

  :ب ولوجیاللتّكنسي الرأ النّقلوعرّف   

                                                             
 .237"، مرجع سابق، ص النّامية الدّولفي  التّكنولوجياالمتعددة الجنسيات ودورها في نقل  الشّركاتبولعيد بعلوج، " - 1

  .69، 68، مرجع سابق، صنقل المعرفة الفنيةسعيد يحي،  - 2
، مرجع وأثرها في تنمية الموارد البشرية؛ دراسة نظرية تطبيقية" التّكنولوجيانقل وتوطين فياض عبد االله علي، عذاب مزهر حمي، " - 3

 .360سابق، ص 
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"تحویل خلاصات البحوث العلمیة المبتكرة التي تقوم بها الجامعات والمعاهد ومراكز البحوث   
 ةإلى منتجات وخدمات وطرق إنتاج وخصائص تتجسد في السلع الرأسمالیة والوسیطة والاستهلاكی

  .1المنتجة بهذه الطرق" 

تكنولوجیا بعد أن كانت أفكارا أو إلى  هخرجاتوكلاهما یعبّر عن تحویل البحث العلمي أي مُ   
  ولا یمت لنقلها بصلة.، معارف غیر ملموسة

 عن طریق الاستثمار الأجنبي المباشر التّكنولوجیاالفرع الثاني: نقل 

 التّعاقدمحل  التّكنولوجیاإدخال  إلى التّكنولوجیامن خلال إبرامها لعقود نقل  الدّولتسعى   
التي تلقى قیودا  - الدّولوقد وجدت  ،تطلبات تنمیة اقتصادهاحتى تتوافق وم ،ضمن وسائل الإنتاج

في هذه  -علیها في أسلوب الاستثمار المباشر؛ وخاصة في القطاعات الحیویة النّامیةتفرضها البلدان 
  .2العقود أسلوبا جدیدا یمكنها من "تجزئة الالتزامات"؛ ومن "حساب قیمة كل جزء قبل تقدیمه" 

، هذا الأخیر الذي لاستثمار الأجنبي المباشرعبر ا للتّكنولوجیاالخارجي  لالنّقكثیرا ما یتم ف  
عة، أو على شكل استثمار مَّ جَ فقد یظهر في صورة مشروع مشترك، أو مشاریع مُ  ،كثیرة أشكالا یعرف

رخیص والإنتاج، أو یملكه المستثمر الأجنبي بشكل كامل، كما قد یظهر في صورة عقود كعقود التّ 
  .3المشروعات الاستثماریة  عقود إدارة

                                                             
، مجلة العلوم الإنسانية، جامعة 35د"، العدالنّامية الدّولفي  التّكنولوجياالمتعددة الجنسيات ودورها في نقل  الشّركاتبولعيد بعلوج، " - 1

  .237 - 236، ص ص 2011منتوري قسنطينة، الجزائر، جوان 

ة في أعمال الأمم المتحدة؛ انخفض التوجه نحو الاستثمارات المباشرة، وقد الطبّيعيعلى ثرواēا  الدّولةفمع ازدياد التأكيد على مبدأ سيادة  - 2
 الشّركات، استثمار 1966الأجنبية على قطاعاēا الاقتصادية الحيوية ومثالها الجزائر؛ التي حضرت عام لسيطرة الأيادي  الدّولظهر بوضوح رفض 

الدين،  الأجنبية في قطاعاēا الحيوية خاصة البترول والصناعات البتروكيمياوية والصناعات الالكترونية ذات الأهمية العربية، صلاح الدين جمال
  .70 - 69سابق، ص ص ، مرجع التّكنولوجياعقود نقل 

، أطروحة دكتوراه في العلوم العالمية المتعددة الجنسيات؛ حالة قطاع البترول الشّركاتمظاهر العولمة من خلال بوبكر بعداش،  - 3
مار ، ولمزيد من التفصيل في أشكال الاستث56، ص 2010-2009، 3الاقتصادية، كلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير، جامعة الجزائر 

  .59 – 57الأجنبي المباشر أنظر المرجع نفسه ص ص 
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الأجنبیة، إذ تسمح لهم بدخول  الشّركاتلة لدى رخیص من الأسالیب المفضّ ویعتبر أسلوب التّ   
  .1ل من المخاطر التي یتوخونها في الاستثمارات المباشرة الأسواق الأجنبیة؛ لأنه یقلّ 

یة سرّ به تضمن نها لأ ،دة الجنسیاتالمتعدّ  الشّركاتأسلوب الاستثمار المباشر تفضّله و   

، فهو الأسلوب 2تكنولوجیاتها، والاحتفاظ بالأسعار، إضافة لمحافظتها على المواصفات الفنیة لمنتجها 

المتلقیة أحد أهم الأسواق في تسویق  الدّولة؛ لاسیما إن كانت التّكنولوجیة السّیطرةالذي یضمن لها 

الحربیة والالكترونیة، وبالأخص حین تكون ناعات ركة، وخاصة حین یتعلق الأمر بالصّ منتجات الشّ 

  .3قنیة التي تسمح لها باستغلال ما نقلته من تكنولوجیا بفعالیة المتلقیة على قدر من الكفاءة والتّ  الدّولة

على المشروع؛ بصورة لا تسمح بها حیازة جزء أیا كان  السّیطرةتسمح لحائزها ب التّكنولوجیاف  

"، وفي هذا التّكنولوجیاأن هذا المشروع صورة من صور عقود نقل من رأس مال المشروع؛ على فرض 

دخول مشروع مشترك لا یحقق لها الأغلبیة في إدارته؛ إذ  للتّكنولوجیاالحائزة  الشّركاتتفسیر لقبول 

  .4 المستثمرة فیه، ما یسمح لها ببسط سیطرة فعلیة علیه التّكنولوجیةهي المسیطرة على الحصة  اأنه

 وبیان أنواعه یف الاستثمار الأجنبي المباشرتعر   -  أولا

  :تعریف الاستثمار الأجنبي المباشر – 1

  :عند القانونیینتعریف الاستثمار الأجنبي المباشر  -أ 

  ف الاستثمار الأجنبي بأنه:عرّ 

                                                             
الاقتصادية وانعكاساتها، ودورها في دعم المشاريع الصغيرة؛ حالة  التّنميةأهمية الاستثمارات الأجنبية في حازم بدر الخطيب،  - 1

 .96، مجلة اقتصاديات شمال إفريقيا، ص 4، العدددراسية في الأردن

2- Jack Baranson, International transfert of Quto,ative technology to developing 
countries. New YORK ;Unitar.p53   

  .62، مرجع سابق، صالتّكنولوجياعقود نقل صلاح الدين جمال الدين،  - 3

  .77، أنظر هامش الصفحة، ص نفسهرجع الم -4
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أو الأفراد الأجانب؛ بإنشاء مشروعات إما منفردین أو بالاشتراك مع المستثمرین  الشّركات"قیام   
  .1ین، في أي مجال له علاقة بنشاط صناعي، خدمي، تجاري، زراعي، أو مالي"المحل

  ف بأنه:كما عرّ 

"كل استثمار یتم خارج موطنه بحثا عن دولة مضیفة؛ سعیا وراء تحقیق حزمة من الأهداف   
  .2د لأجیال طویلة الأجل" یاسیة، سواء لهدف مؤقت، أو لأجل محدّ الاقتصادیة، والمالیة، والسّ 

  أیضا بأنه:ف وعرّ 

سواء في صورة  ،"كل استخدام یجري في الخارج لموارد مالیة عامة أو خاصة یملكها بلد ما  
 الشّخصنقد، أو تكنولوجیا، أو شكل من أشكال رأس المال، ویكون هذا الاستخدام مقترنا بسیطرة 

شروع على هذا أو المعنوي على جزء أو كل المشروع تمكنه من اتخاذ القرارات، ویمكن للم الطّبیعي
  .3یة الحقیقیة كالوكالات والفروع" الشّخصحو أن یحوز على النّ 

  :عند الاقتصادیینتعریف الاستثمار الأجنبي المباشر   – ب

  الاستثمار الأجنبي المباشر من وجهة نظر محاسبیة هو:

كما هو الحال في الحسابات میزان المدفوعات، ویعكس مفهومه ("فئة رئیسیة في حسابات   
في مشروع ما في  متمثل في الحصول على مصلحة دائمةسیة المقیمة، اللقومیة)، هدف الوحدة المؤسّ ا

  .4اقتصاد آخر، بالإضافة إلى نفوذ هام یتجلى في دور هام في إدارة مشروع الاستثمار المباشر" 

                                                             
  .6، ص2001، السعودية، 1، طالاستثمار الأجنبي أنظمة وشروطمركز تنمية الاستثمار، قسم الشؤون الاقتصادية،  - 1

  .23، ص2000، مؤسسة شباب الجامعة، مصر، ي والتنسيق الضريبيالدّولالاستثمار فريد النجار،  - 2

 .4، ص1990الوطنية للكتاب، الجزائر،  المؤسّسة، الاستثمار وإشكالية التوازن الجهوي؛ مثال الجزائرمحمد بلقاسم حسن đلول،  - 3

4 - EONOMIC AND SOCIAL COMMISSION FOR WESTERN ASIA, COUNCIL OF 
ARAB ECONOMIC UNITY; A DICTIONARY OF NATIONAL ACCOUNTS 
TERMS; ENGLISH/FRENCH/ARABIC; United Nations; New York, 2001;P 27. 
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  كما عرّف بأنه:

توجیهه في صناعة من  "استثمار لرأس المال الإنتاجي في عملیات أجنبیة، أي المال الذي یتم  
والعملات)، مما ینتج  الشّركاتنوع معین، (غیر الاستثمار في البورصات الأجنبیة بشراء الأسهم في 

دة الجنسیات المصدر الأساسي المتعدّ  الشّركات، وتعد الشّركاتفي الفائدة في هذه  التّحكمعنه 
 .1للاستثمار الأجنبي" 

  یة هو:الدّولالمنظمات والهیئات الاستثمار الأجنبي في مفهوم بعض  - ج

  :1993ي عام الدّولتعریف دلیل إحصاءات میزان المدفوعات الصادر عن صندوق النقد  -

ق التفاصیل التي یمكن معها ضبط المعنى الدقیق لمفهوم عریف طرحه لأدّ وخصیصة هذا التّ   
  الاستثمار الأجنبي المباشر:

الذي یعكس حصول كیان مقیم في اقتصاد ما على  ي،الدّولمن أنواع الاستثمار  النّوع"ذلك   
مصلحة دائمة في مؤسسة مقیمة في اقتصاد آخر، ویشار إلى الكیان المقیم باصطلاح "المستثمر 

باصطلاح "مؤسسة الاستثمار المباشر"، وتنطوي المصلحة الدائمة على  المؤسّسةالمباشر"، وإلى 
، إضافة إلى تمتع المستثمر بدرجة كبیرة المؤسّسةو  وجود علاقة طویلة الأجل بین المستثمر المباشر

  .المؤسّسةفوذ في إدارة من النّ 

قیام العلاقة  ى"ولا یقتصر الاستثمار المباشر على المعاملة المبدئیة أو الأصلیة، التي أدت إل  
ملات حقة بینهما وجمیع المعا، بل یشمل أیضا جمیع المعاملات اللاّ المؤسّسةالمذكورة بین المستثمر و 

 .2المنتسبة، سواء كانت مساهمة أو غیر مساهمة"  المؤسّساتفیما بین 

                                                             

، الشبكة العربية للأبحاث والنشر، بيروت، لبنان، 1ي، ط، ترجمة آسيا دسوقالعولمة؛ المفاهيم السياسيةأنابيل موني، بيتسي إيفانز،  - 1
 .41، ص 2009

، العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات المؤسّسةالعربية،  الدّولمناخ الاستثمار في العربية لضمان الاستثمار،  المؤسّسة - 2
  .86، ص 2008الكويت، 
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  ي:الدّولتعریف البنك  –

)، في من أصوات الإدارة %10"استثمار یقوم على أساس المشاركة في الإدارة، (غالبا   
 مشروع یتم تشغیله في دولة أخرى بخلاف دولة المستثمر، والمستثمر یرغب أن یكون ذا تأثیر في

  دة من الملكیة".ة محدّ مجلس الإدارة للمشروع، وله حصّ 

  :التّنمیةمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة و  –

ن كیان م"الاستثمار الذي ینطوي على علاقة طویلة الأمد، ویعكس مصلحة دائمة، وسیطرة   
سة ؤسّ سة مقیمة في اقتصاد آخر(م(المستثمر الأجنبي أو الشركة الأم) في مؤسّ  مقیم في اقتصاد ما

  الأجنبیة)". الشّركاتالتابعة لها أو فروع  المؤسّسةالاستثمار المباشر أو 

  منظمة التجارة العالمیة: –

"ذلك النشاط الذي یقوم به المستثمر المقیم في بلد ما (البلد الأصلي)، والذي من خلاله   
  (دول مضیفة)، وذلك بقصد إدارتها". یستعمل أصوله في بلدان أخرى

أعلاه؛ یستخدم "كأساس في إعداد إحصاءات میزان المدفوعات، وبیانات تقریر والتعریف   
 الدّول، أو تقریر مناخ الاستثمار في التّنمیةنوي لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة و الاستثمار العالمي السّ 

 مع ما یرد من بیانات هرورة تطابق"؛ غیر أن ذلك لا یعني بالضّ المؤسّسةالعربیة الذي یصدر عن 
لدول أخرى في تقاریرها، إذ لا تزال بعضها تفصح عن بیانات تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، 

  .1بناءا على بیانات المشاریع الاستثماریة المرخص لها، وذلك لا یعني وجود تدفق فعلي عبر حدودها 

همة، أو "وقد یكون المستثمر المباشر فردا، أو مؤسسة خاصة أو عامة، مساهمة أو غیر مسا  
مجموعة أفراد أو مؤسسات تتصرف كوحدة واحدة، أو حكومات أو وكالات حكومیة، أو مؤسسة لإدارة 

                                                             
لعربية  المؤسّسة، مناخ الاستثمار في لدول العربية؛ مؤشر ضمان لجاذبية الاستثماررات، لعربية لضمان الاستثمار وائتمان الصاد المؤسّسة - 1

  .12، الكويت، ص 2017لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات، 
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سات استثمار مباشر في دولة ركات، أو غیرها من المنظمات التي تحوز جزءا من ملكیة مؤسّ أموال التّ 
  .1خلاف دولة المستثمر المباشر" 

 الشّركاتدة الجنسیات؛ أو ما یطلق علیها بدّ والمستثمر الأجنبي عادة ما یكون شركة متع  
العابرة للحدود، أو مشروعا مشتركا أو ما یسمى بالاستثمارات الثنائیة، وهو ما سنتناوله بالتفصیل في 

  الباب الثاني.

  أنواع الاستثمار الأجنبي المباشر: – 2

  :2هناك نوعان من الاستثمارات الأجنبیة المباشرة 

  :مع المستثمر الأجنبياستثمارات مشتركة  -أ 

الكاملة على المشروع، كما مشاركته لا  السّیطرةو في هذه الحالة لا یتمتع المستثمر الأجنبي ب  
  ة". التّجاریتتوقف على رأس المال؛ وإنما تتجاوزها إلى "الخبرة والإدارة وبراءة الاختراع والعلاقات 

  استثمارات مملوكة من المستثمر الأجنبي: -ب 

الكاملة على المشروع، وتظهر هذه  السّیطرةالحالة یتمتع المستثمر الأجنبي ب وفي هذه  
المضیفة،  الدّولدة الجنسیات في المتعدّ  الشّركاتابعة التي تنشئها الاستثمارات من خلال الفروع التّ 

  وقد تكون فروع تسویق أو إنتاج أو غیرها من الأنشطة.

 یطلق علیه الاستثمار عن طریق ةالمباشر  ةالأجنبی اتالاستثمار وهناك نوع خاص من   
  :بأنها غیرة والمتوسطةالصّ  الشّركاتعات تجمّ  وتعرّف، غیرة والمتوسطةالصّ  الشّركاتعات تجمّ 

                                                             
الاقتصاد ، ندوة الثلاثاء الاقتصادية الثالثة والعشرون حول العربية الدّولالاستثمار الأجنبي المباشر في مصطفى العبد االله الكفري،  - 1

  .3، ص2010-5-25-2010-1-5السوري وآفاق المستقبل، سوريا، 

، اĐلة المصرية للدراسات ي في القانون البحريني؛ دراسة مقارنة"الدّولبواسطة الاستثمار  التّكنولوجيانقل محمد عبيده الشريده، " - 2
 .69، ص 2016 ، ديسمبر1الاقتصادية والقانونية، مجلة علمية إلكترونية محكمة، مصر، ج
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التي تقع في البقعة الجغرافیة نفسها وتنتج منتجات متشابهة أو  الشّركات"مجموعات من   
  .1ك الصناعات" اعمة لتللع والخدمات الدّ مترابطة، وهي تضم موزعي السّ 

غیرة والمتوسطة و "شركات مجاورة تنشط في الصّ  الشّركاتعاون بین جمعات من التّ وتتأسس التّ   
  .2ین الطّرفعاون هو المصالح المشتركة بین قطاعات متشابهة أو مترابطة"، وسبب هذا التّ 

ن وراء جدیدةٍ و الحصول على الكفاءة هو الهدف الرئیسي مالفاذ للأسواق ورغم أن النّ   
الصغیرة والمتوسطة، إلا أن مشاریع نقل  الشّركاتعات الاستثمار الأجنبي المباشر عن طریق تجمّ 

وتعزیز نفاذها فرصة متاحة متى وجدت البیئة المواتیة لذلك، كأن تحدث اتفاقات تؤمن  التّكنولوجیا
المقابل الملائم من  لوجیاالتّكنو دي كنولوجي الیسیر، ولمورّ التّ  النّقلركات الصغیرة والمتوسطة للشّ 

  .3لع التي قد تقدّم "كعائد عیني للاستثمار" الخدمات و السّ 

  فرق بین الاستثمار الأجنبي المباشر و مشروع الاستثمار الأجنبي المباشر:الثانیا، 

  ف مشروع الاستثمار الأجنبي المباشر بأنه:یعرّ 

في المائة أو أكثر  10تصاد آخر"مشروع له شخصیة اعتباریة یملك فیه مستثمر مقیم في اق  
یة الاعتباریة، وتشمل الشّخصمن الأسهم العادیة، أو حقوق التصویت بالنسبة إلى المشروع ذات 

فة بأنها كیانات تابعة، أو مشاركة أو مشاریع غیر ذات مشاریع الاستثمار المباشر الكیانات المعرّ 
  .4شخصیة اعتباریة مملوكة بالكامل للمستثمر" 

                                                             
الصغيرة والمتوسطة وتحديد فرص الاستثمار المحلي  الشّركاتإلى  التّكنولوجيانقل الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا، " اللّجنة - 1

، "الصغيرة والمتوسطة في صناعتي الأغذية الراعية والملابس الشّركاتوالاستثمار الأجنبي المباشر في قطاعات مختارة؛ حالة تجمعات 
 .8، ص 2006منشورات الأمم المتحدة، نيويورك، 

الصغيرة والمتوسطة وتحديد فرص الاستثمار المحلي  الشّركاتإلى  التّكنولوجيانقل الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا، " اللّجنة - 2
  .8، ص ، مرجع سابقوالاستثمار الأجنبي المباشر في قطاعات مختارة

  .8المرجع نفسه، ص  - 3

4 - EONOMIC AND SOCIAL COMMISSION FOR WESTERN ASIA, COUNCIL OF 
ARAB ECONOMIC UNITY;  A DICTIONARY OF NATIONAL ACCOUNTS 
TERMS; ENGLISH/FRENCH/ARABIC; P 28. 



عاقدنماطࡧ:ࡧכ ول الفصلࡧכ ࡧࡧࡧࡧࡧࡧعقودࡧࡧטسȘثمارࡧالعلميࡧࡧࡧࡧاتتطبيقالبابࡧالثاɲي:ࡧ
ّ
 الت

ّ
ȘࡧالʏثمارࡧالعلميࡧࡩȘعࡧاݍݨزائري يةࡧللاسʉشر 

- 191 - 
 

ة الاستثمار الأجنبي المباشر "انعدام أو انخفاض المشاركة في رؤوس الأموال"، ولذلك أما سم  
  .1الأقل نموا، لأنه لا یستند للملكیة  الدّولالأجنبیة في  المؤسّساتتحبذه 

  عن طریق الاستثمار الأجنبي المباشر: التّكنولوجیالنقل  الانتقادات الموّجهةثالثا، 

تنتقل تلقائیا  التّكنولوجیةي؛ تقوم على فكرة أن المعارف الدّولللاستثمار كانت النظریة التقلیدیة     
دفقات المالیة لعملیات الاستثمار الأجنبي المختلفة، ولذلك )؛ من خلال التّ النّامیة( المضیفة الدّولإلى 

سات یاكنولوجي، بل نجد أن السّ نظیم القانوني للاستثمار جزءا مستقلا للعنصر التّ لا نجد في التّ 
جاءت في مجملها منظمة لحركة دخول رؤوس الأموال الأجنبیة من حیث  الدّولشریعیة لهذه التّ 

قد ساوت في تنظیمها القانوني بین  الدّولمانات والمزایا)، لدرجة أن أغلب هذه (الضّ  شجیعالحمایة والتّ 
لتي یخضع لها الاستثمار كنولوجي للقواعد ذاتها اورأس المال؛ إذ أخضعت الاستثمار التّ  التّكنولوجیا

  .2الخاصة  التّكنولوجیافي رؤوس الأموال، وبذلك تكون قد تجاهلت طبیعة 

الفعلي،  النّقلكشفت عن عدم استجابتها لمقتضیات  للتّكنولوجیاالتلقائي  النّقلغیر أن نظریة   
، فهي نظریة لا خاصة مع تحول وجهة العالم في القرن الواحد والعشرین للاقتصاد المبني على المعرفة

 السّیطرة، أما تمكین طالب الاستثمار من التّكنولوجیةالجغرافي للمعرفة  النّقلتتجاوز حدود مفهوم 
صنیع والإنتاج المستقل أو قدرات تكنولوجیة ذاتیة؛ فلا یمكن أن یتحقق علیها وإكسابه لقدرات تؤهله للتّ 

لیس مرهونا  التّنمیةقدم و ق التّ لاستثمار، فتحقّ دفقات المالیة الحاصلة في عملیات اكنتیجة طبیعیة للتّ 
 الشّركاتقدي، خاصة مع معرفة حقیقة إستراتجیة بضمان نسبة كافیة من الاستثمار في رأس المال النّ 

ل مصدر قوتها وسبب ؛ التي تشكّ التّكنولوجیةدة الجنسیات التي لا تسمح إطلاقا بخروج المعرفة المتعدّ 
لا تعدو  الدّولدفقات التي تتم من الشركة الأم إلى فروعها داخل میة، فالتّ سیطرتها على الأسواق العال

أن تكون تدفقات داخلیة ضمن المجال الاقتصادي للمشروع المقصود، لا ینفك عن المنطق الكلي 

                                                             
  .38"، مرجع سابق، ص  التّكنولوجياالتجديد ونقل بوضراف الجيلالي، "  - 1

 2000الاقتصادية في السودان خلال الفترة من عام  التّنميةار الأجنبي المباشر ودوره في تحقيق الاستثم_ الفاتح محمد عثمان مختار،  2
  .9، مرجع سابق، ص2010إلى 
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ركة الأم، ومن ثمًَ فكیف یُتصَوَر لها أن تتخلى عن أهم مزایاها الاحتكاریة الذي یحكم إستراتجیة الشّ 
  .1استثمارها في بلد ما  لمجرد

  

                                                             
  .10، 9، مرجع سابق، صعقد الاستثمار التكنولوجي_ مرتضى عاشور،  1



  

  

  

  الفصلࡧالثاɲي:

 إشɢالا 
ّ
الࡧلعقودࡧطبيقࡧالفعّ تࡧالت

 טسȘثمارࡧالعلمي
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في البلاد؛ إلى البحث عن  التّطویرو  التّنمیةیدعو ارتباط عقود الاستثمار العلمي بقضایا   
لهذه العقود، والتي من شأنها وفقا لعلاقة الارتباط  الفعّال التّطبیقت التي قد تعترض سبیل شكالاالإ

بسبب عرقلتها لأحد أهم الأدوات التي تتحقّق  التّطویرو  التّنمیة لكيمس أمام حاجزاالمذكورة أن تقف 
  . )عقود الاستثمار العلمي(المقصود بالأدوات هنا  بها المشروعات التنمویة

أثیر ت المتناولة في هذا البحث لیست على درجة واحدة من التّ شكالاوتجدر الإشارة إلى أن الإ  
العرقلة بحسب العقد، وكذا بحسب طبیعة في عرقلة مسار فعالیة العقود المذكورة، إذ تختلف درجة تلك 

؛ قد لا یكون االتّكنولوجیالتي تعترض سبیل تفعیل عقود نقل  شكالاتالأطراف المتعاقدة، فما تثیره الإ
للاستثمارات العلمیة، هو  يالدّول النّقلت إشكالابالقدر ذاته بالنسبة لعقود الأبحاث العلمیة، وما تثیره 

  الداخلي للاستثمار العلمي. النّقلت شكالابالنسبة لإ أكید لیس بالقدر ذاتهبالتّ 

  :التّالیةة لعقود الاستثمار العلمي من خلال الخطّ  الفعّال التّطبیق إشكالاتوسنتناول جزئیة   

  والبحث العلمي للتّكنولوجیاذات علاقة بالبیئة الاستثماریة  إشكالاتالمبحث الأول: 

  ـــــــــریعـــــــــــــــــــــــیةــــــــــــــــــــتشـــــــ الاتــــــــــــــــــــــكـــــــــــإش طلـــــــــــــــــــــب الأول:ـــالم
  ــــــمــــــلیـــــــــــــــــــــةــــــــــــــعـــــ كالاتــــــــــــــــــــــــــــــــإشاني: ـــــــــــــالمــــــــطــــــــــــــــــــلب الث

  لة بالوضع الاقتصاديــــــــــــــذات ص إشكالاتطلب الثالث: ـــــالم

  ـــــــعاقدةتـــــــــــــــــــــــــــــــــة بالأطــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــراف المـــــــــذات علاق إشكالاتبــــــــــــحث الثاني: ـــــــــــالم

  .االتّكنولوجیالمتلقي للبحث العلمي أو  الطّرفالمطلب الأول: عدم تمكّن 
 .للتّكنولوجیاالحائز للبحث العلمي أو  الطّرفالمطــــــــلب الثاني: هیمــــــــــــــنة 
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  والبحث العلمي في الجزائر للتّكنولوجیاذات علاقة بالبیئة الاستثماریة  إشكالاتالمبحث الأول: 

والبحث العلمي في الجزائر؛ بین  للتّكنولوجیاالمتعلقة بالبیئة الاستثماریة  تشكالاتتراوح الإ  
عملیة تظهر أكثر عند  وأخرىفي الجزائر،  التّشریعیة السّیاسةذات علاقة مباشرة بتشریعیة  إشكالات

  علاقة بالوضع الاقتصادي للبلاد. ذاتثالثة و ، التعامل بهذه العقود على أرض الواقع

 أتيوفیما یلعقود الاستثمار العلمي،  الفعّال التّطبیقتعترض  إشكالاتثلاث  همأهي ذي   
المطلب أما ، في المطلب الثانيالعملیة  الإشكالاتفي المطلب الأول، و  التّشریعیة تشكالانتناول الإس

  .بالوضع الاقتصادي للجزائر الصّلةذات  شكالاتللإفسنتطرق فیه الثالث 

  التّشریعیة الإشكالات: الأول طلبالم

مسلك  هو أولهما، ینیمن خلال طریقین رئیس في الجزائر ةالتّكنولوجیالعلمیة و  التّنمیةتتحقق   
الاستثمار الأجنبي عقود هو مسلك  ، وثانیهماالعلمي خلال عقود الاستثمار المباشر من التّعاقد

  .التّشریعیة إشكالاتهالطریقین  نهذی، ولكل من المباشر

  عقود الاستثمار العلميأمام  التّشریعیة الإشكالاتالأول: فرع ال

 عقود الاستثمار العلمي في عدم وجود تنظیمتفعیل ي الأساسي أمام التّشریع شكالیتمثل الإ  
  .قانوني لهذه العقود

أصولا عامة یمكن قد وضع  االتّكنولوجیلنقل  يالدّولمشروع تقنین السلوك أن  على الرغم من  
لم یتخطى حدود عملیات نقل  التّنظیمإلا أن ذلك ؛ 1 للدول الاستعانة بها في إطار تشریعاتها الوطنیة

                                                             
على ضوء  التّكنولوجيالنقل  الدّوليةحدّدت منظمة الملكية الفكرية سبع خيارات ممكنة، في إطار تحديد الدور المنوط باتفاقات الاستثمار  - 1

"، "التغطية المحدودة لمسائل التّكنولوجياودور البلدان النامية فيه، وهي الخيارات التي حُدِّدت ب:"عدم تغطية مسائل  التّكنولوجيا"سوق 
"، "التغطية الواسعة "المنظمة" لمسائل التّكنولوجياالمسموح đا لنقل  الشّروط"، "التّكنولوجيا"، "التحكم في شروط الأداء المتعلقة بالتّكنولوجيا
المنظمة العالمية الإقليمية الصناعية،  السّياسة، وĔج "، "النهج "الهجين"التّكنولوجيا" لمسائل السّوق"، "التغطية الواسعة "القائمة على التّكنولوجيا

؛ التحديات المشتركة وبناء التّكنولوجيا، "وثيقة لمشروع الملكية الفكرية ونقل والملكية الفكرية التّنميةللملكية الفكرية، اللجنة المعنية ب
 .5، مرجع سابق، ص الحلول"
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یشغل وقد یكون لذلك مبرّره إذ  -للاستثمار في الأبحاث العلمیة  يالدّول التّنظیمدون  - االتّكنولوجی
 .یةالدّولیة على الساحة التّعاقد التّعاملاتز الأكبر من الحیّ  االتّكنولوجینقل 

بني سیاسات تشریعیة "تت فراحت الدّولعدد لا بأس به من  أثره على التّنظیملذلك  قد كانو   
من سیاسات  االتّكنولوجیري مواجهة ما یستخدمه مصدّ  آلیات تعاقدیة جدیدة"؛ هدفهاوتعتمد " "حمائیة

  .التّكنولوجي النّقلالتي یعرفها  الإشكالاتإحدى أكبر  التّعسفیة السّیاساتعلى اعتبار أن ، 1تعسفیة 

خلاف ب –المذكور  المنحىین الذین سلكوا المشرّعبین  منالجزائري  المشرّع ومع ذلك لم یكن  
  .يفلسطینال المشرّعو  يصر الم المشرّعكین العرب المشرّع ما تبنّاه بعض

  :علميللعقود الاستثمار ا القانوني التّنظیممظاهر عدم  ،أولا

  مظهرین هما الأبرز: القانوني لعقود الاستثمار العلمي التّنظیملعدم 

 الجزائري. التّشریععدم تخصیص تسمیة لعقود الاستثمار العلمي في  -
  عقود الاستثمار العلمي.بعدم وجود أحكام خاصة  -

  مي:بالنسبة لعدم وجود تسمیة لعقود الاستثمار العل – 1

 هاعدم تخصیصعقود الاستثمار العلمي؛ هو بلا شك تنظیم عترض ی عائق تشریعيإن أول   
وقد لا یبدو هذا الأمر ذو أهمیة  –كما سبق وأن أشرنا  –اة مسمَّ غیر فهي من العقود ال باسم مستقل،

 في حد ذاتهاإذ ما من إشكال من حیث الأصل في عدم التسمیة  من العقود إذا ما كنا أمام نوع آخر
الأحكام من بعض في  تناقضإشكالات عملیة، أما وأن یصِل الأمر حد ال تكن سببا في إحداث إن لم
 یبدو المشرّعل خُ فإن تدَّ  -كما علیه حال موضوع بحثنا  –ه كثرة التسمیات المقدَّمة لما آلت إلیه شدّة 

                                                             
، مجلة الجامعة الإسلامية للدراسات الاقتصادية 2"، العددحالة العدول عن مفاوضات العقدالطبيعة القانونية في محمود حمدي بارود، "  - 1

  .2012والإدارية، اĐلد العشرون، يونيو 
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إشاعة "الشك  شأن التعدد ، إذ من1 للالتباسفضي المُ المصطلحاتي  جدلال لفض في غایة الإلحاح
  .2شتغلین" القانونیین بالموضوع الم"في وسط المتعاملین وكذا  وعدم الیقین"

  :عقود الاستثمار العلميببالنسبة لعدم وجود أحكام خاصة   – 2

الخاصة بأحكام عقود الاستثمار قانونیة النصوص جلیا من خلال غیاب الهذا الأمر یظهر   
الملكیة الفكریة بشقیه قانون  ؛التجاريو المدني  ینالقانون عنفضلا  یمَّسُ  مطلق وهو غیابالعلمي، 

  ، بالإضافة لقانون الاستثمار.حقوق المؤلف والحقوق المجاورة، والملكیة الصناعیة

في جزئیة الطبیعة القانونیة لعقود الاستثمار  –ها السابق ذكر  قةالنصوص القانونیة المتفرّ وما   
ما  مه،دون أن تنظّ  التعامل بهذا النوع المستحدث من المعاملات نصوص عامة تجیزإلا   -العلمي 
جمیع أو أغلب مكتمل یمكن الاعتماد علیه في  يقانون قالبلتشكیل وحدها لیست كافیة أنها یعني 

، خاصة أن النزاعات لیست على شاكلة واحدة، فهي تتعدّد باختلاف محل نزاعالحالات التي یقوم فیها 
  .الواردة فیهالعقد، والبنود 

  :القانوني لعقود الاستثمار العلمي التّنظیمي من عدم التّشریعالمقصد ، ثانیا

 الجزائري المشرّع عن مقصد تساؤلا لعقود الاستثمار العلميالقانوني  التّنظیم عدمتطرح مسألة   
 المشرّعدفع تالتي  الأسبابطرح هذا التساؤل مطلبُ بحثٍ عن وإن لفي ، ؟ التّنظیمعدم وراء من 

عزوفه سباب لأ (ب)، وصولا في حالات أخرى التّشریع ، وللعزوف عن(أ) للتشریع في حالات معینة
  :محل دراستنا تنظیم عقود الاستثمار العلميعن 

   

                                                             
 .161"، مرجع سابق، ص طبيعة أسباب الأزمة التعريفية في العقود الحديثة؛ عقود الاستثمار العلمي نموذجاعائشة كاملي، " - 1

"إشكالية المفاهيم وتأثيرها على رسم ملامح النظام القانوني لمسؤولية المنتج؛ دراسة في القانون الجزائري والقانون شهيدة قادة،  - 2
ه الموافق ل 1433، مجلة البحوث والدراسات القانونية والسياسية، مجلة كلية الحقوق، جامعة سعد دحلب، الجزائر، صفر 2، العددالمقارن"
 .22م، ص 2012جانفي 
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  :لعقد من العقود القانوني التّنظیمعلى  المشرّعإقدام  أسباب – 1

  انتشار العقد بین الناس: -

 المشرّعخل بین الناس، فیكون تدّ  نعیّ ع التعامل بعقد مشّ حین یویكون الانتشار مطلبا للتشریع   
قها في لذلك العقد، وشیوع عقد ما دلالة على القیمة التي حقّ ي التّعاقدلضبط الإطار ضروریا حینها 

  تیسیر مصالح المتعاملین.

  كثرة الإشكالات التي یطرحها العقد عملیا: -

قد لا یصل عقد ما درجة الانتشار والتعامل به بین الناس؛ وعلى الرغم من ذلك یكون التدخل   
لضبطه بأحكام قانونیة ضرورة لا غنى عنها، وذلك في الحالات التي یفرز فیها ذلك العقد إشكالات 

  عملیة كثیرة عند الفئة التي تتعامل به. 

  :من العقودد لعق المشرّعأسباب عدم تنظیم  – 2

لتنظیم عقد من العقود هي: انتشاره، وكثرة ما  المشرّعقد یبدو بدیهیا أنه لمّا كانت أسباب   
یطرحه من إشكالات، فإن العكس صحیح، أي أن سبب عدم تنظیمه لعقد من العقود مردّه أن ذلك 

ح، كثیرة، وهذا صحی إشكالاتالعقد إما أنه لیس منتشرا، أو أنه معروف بین الناس ولكنه لا یطرح 
 التجاهل" للعزوف عن التدخل، وهو ما یمكن أن نسمّیه حالة المشرّعیدفع جود هذین السببین فو 

  .عمدا تنظیمه تجاهلی لكنهو  العقدذلك  یعلم بوجود المشرّع أنهنا التجاهل دلالة و "، يالتّشریع

  .1 في المرحلة الزمنیة الراهنة ما لم یتدخل بتنظیمه لیس من أولویاته بهذا یعبّر عن أنهو و   

لعدم التدخل، وهو سبب له علاقة "بعدم العلم"، أو  المشرّعغیر أن هناك سببا آخر یدفع ب  
العلم  وعدم عقد من العقود، علم بوجودعلى  المشرّعیكون فیها لا  التيفي الحالة "الغفلة"، ویكون هذا 

  هنا یشمل أمرین:بالوجود 

                                                             
ات؛ دليل التّشريعتقييم ، آن سيدمان، روبرت سيدمان، نالين أبيسيكير، 40راجع جزئية تحديد أولوية مشروعات القوانين المقترحة، ص  - 1

  .2003، ترجمة: مكتب صبره للترجمة القانونية بمصر، د.ن، إرشادي للمشرعين
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  :معینة صیغة تعاقدیةاستحداث م العلم بعد -

تطور الحاصل في ال فرزهاأ التّعاقد فيوجود صیغ جدیدة ب المشرّعمفاده افتراض عدم علم و   
  .تمجال من المجالا

  :یة المستحدثةالتّعاقدونیة للصیغ علم بالقیمة القانالعدم  -

تلك له تشكّ  ، ولكنه لا یعلم بعد ماالتّعاقدقد بلغ علمه وجود صیغ جدیدة من  المشرّعأن  مفادهو   
  الساحة العملیة. فيمن قیمة الصیّغ 

  :القانوني لعقود الاستثمار العلمي التّنظیمأسباب عدم  – 3

لمّا كانت عقود الاستثمار العلمي من العقود التي لا تلقى تنظیما قانونیا خاصا بها ضمن   
والتي لا یمكن نسبة سبب عدم تنظیمها القانوني بأي حال من الأحوال لغفلة ، التّشریعیةالأحكام 
المتضمن ترقیة البحث العلمي  21 – 15على اعتبار دلالة نصوص القانون التوجیهي  – المشرّع

فإن  –، و نصوص قانوني حقوق المؤلف والحقوق المجاورة، وبراءات الاختراع التّكنولوجي التّطویرو 
ترجح وأسباب التجاهل هنا  لا عدم العلم، تجاهللاه القانوني لها لابد وأن یكون مردُّ  التّنظیمسبب عدم 

  في: الدراسة أنها تتمثل

  :التّشریعیةعدم وضوح الرؤیة  -

 تهحاجة دولبقیمة هذا النوع من العقود، ولمدى  المشرّعوعي من ومعنى ذلك أنه على الرغم   
 التّطویرخرجات البحث العلمي و الآلیات القانونیة لاستثمار مُ  -أي العقود  –بوصفها  إلیه؛

  مكتملة بالنظر لما یتطلبه العمل بهذه العقود من معطیات.لا تزال غیر  ، إلا أن الرؤیةالتّكنولوجي

 :ي للواقع العمليالتّشریعتبعیة الفعل  -

صناعة  سببا فيمن حیث الأصل ل شكِّ تُ لا في الجزائر  التّشریععملیة علینا أن نعي أن   
إما أن تتم على مستوى  الصناعة المذكورة؛ فاعلة فية أو العلمیة، فالقرارات الالتّكنولوجی التّنمیة

 السّیاسات، وإما أن تتم على مستوى صناع القرار في االتّكنولوجیفي مجالي البحث العلمي و  مشتغلینال
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التي  الإرادات مُجمَلل القانون إلا الوعاء الذي تفرغ فیه في النهایة شكِّ وفي كلتا الحالتین لا یُ  الوطنیة،
  .1 لا یتسنى لغیره فعلهاإجراءات وفرض  بغیة تحدید أطُرٍ ، كدفعته للتحرّ 

ود الاستثمار العلمي في وقت لا یزال قومن ثمّ فإنه لا یمكن الحدیث عن عزوف تشریعي لع  
، خاصة حین یتعلق بحداثتهاهذا العزوف ینبغي أن یبرّر  كما لا، فیه الواقع العملي حدیث عهد بها

  .الاستثمار الأجنبي المباشرعقود الذي یتم عن طریق  االتّكنولوجینقل الأمر ب

  لاستثمار الأجنبي المباشراعقود أمام  التّشریعیة الإشكالات: نيالفرع الثا

  أولا، علاقة الاستثمار الأجنبي المباشر بالاستثمارات العلمیة:

غیر أن  من دور مهم في تدعیم الاقتصاد الوطني،یة المباشرة لاستثمارات الأجنبشك فیما للا  
  أي ما تنتجه من:، في البلد المضیف الاستثمارات العلمیةتنمیة ب تهاهو علاق في هذا السیاقما یهمنا 

 .د المضیففي البل أثر على الأنشطة البحثیة - 1 -
  .المضیف إلى البلد االتّكنولوجینقل  علىأثر  - 2 -

 لد المضیف،الب وهو أثر الاستثمار الأجنبي المباشر على الأنشطة البحثیة في ؛فأما الأول  
هذا النوع تأثر البلد المضیف بحركة المستثمر الأجنبي المباشر في النشاط البحثي، و  فیظهر من خلال

الأجنبي غالبا في هذا النوع من النشاطات یظهر من الأنشطة یكاد یكون معدوما في البلاد النامیة، إذ 
 من خلال اتفاقیات التعاون في مجال البحث العلمي، لا من خلال عقود الاستثمار الأجنبي.

، المضیف إلى البلد االتّكنولوجیأثر الاستثمار الأجنبي المباشر في نقل وهو  ؛وأما الثاني  
  :أمرین فیظهر من خلال

 .االتّكنولوجیعقود الاستثمار الأجنبي المباشر التي یكون محلها نقل  –أ  -
 .استثمار أجنبي أخرىمن خلال عقود بصورة عرضیة  االتّكنولوجی الاستفادة من –ب  -

                                                             
ات؛ التّشريعتقييم ن سيدمان، روبرت سيدمان، نالين أبيسيكير، راجع جزئية هل يستطيع القانون أن يحدث تغييرا اجتماعيا مقصودا؟ آ - 1

 .30، مرجع سابق، ص دليل إرشادي للمشرعين
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، االتّكنولوجینقل أن ترد عقود الاستثمار الأجنبي على كان المقصود من الصورة الأولى  وإن  
د و قعفي  آخرتنتقل ولكن بصورة تبعیة لمحل  االتّكنولوجیفإن المقصود بالصورة الثانیة؛ هو أن 

من خلال بصورة عرضیة  االتّكنولوجیمن أبرز صور انتقال و ، االتّكنولوجیغیر نقل  الاستثمار الأجنبي
   من خلال العمالة:من طرق انتقالها و الاستثمارات الأجنبیة المباشرة انتقالها عن طریق العمالة، 

ستخدمة في ت الماالتّكنولوجیتدریب العمال المحلیین في المنشآت المستثمر فیها على استخدام  -
العمل المستثمر فیه، وهو ما یسمح لهم مستقبلا من استغلالها في حسن استخدام 

  ت المستوردة.االتّكنولوجی

فن  -، وإنما في سیاق الاستعانة بعمالة هدف بذاتهلا لأن تعلیمهم  –تعلیم العمال المحلیین  -
، وهو ما من شأنه ت التي یتم إنشائها في مصانع البلد المضیفللتّكنولوجیاالتفكیك والتركیب 

مشابهة للتي تستوردها بلادهم، إذ تمكّنهم عملیتي تكنولوجیا مع الوقت إمكانیة إیجاد إعطائهم 
 بعض أسرارها. التفكیك والتركیب من معرفة

جراء التأثر الصین ما نتج في  ،االتّكنولوجیى دور العمالة في نقل ز مثال علوأبر   
  .1 بالاستثمارات الأجنبیة المباشرة لمایكروسوفت وموتورولا وغیرها

 شرالاستثمار الأجنبي المبا أمام عقود التّشریعیة الإشكالاتمظاهر ثانیا، 

 :الأجنبي المباشري للاستثمار التّشریعصر الجذب رتبطة بعنم تإشكالا – 1

، بالإضافة رؤىعدم وجود سیاسة استثماریة واضحة الو  ها،ار استقر عدم و القوانین عدم وضوح ك  
 إلى عوامل أخرى.

 :داخل التراب الوطني لمستثمر الأجنبياأداء ب مرتبطة تإشكالا – 2

 .لاحقا بالرقابة على أداء المستثمر، و بدءا ذات علاقة بتكوین العقد إشكالات وهي  

                                                             
 2000الاقتصادية في السودان خلال الفترة من عام  التّنميةالاستثمار الأجنبي المباشر ودوره في تحقيق الفاتح محمد عثمان مختار،  - 1

  .20، ص 2013، 4، اĐلد التّكنولوجياديمية الأمريكية العربية للعلوم و ، أمارابك، الأكا11، العدد 2010إلى 
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  للاستثمار الأجنبي المباشر: يالتّشریعالجذب  نصربع مرتبطة تإشكالا   - 1

الداخلیة خاصة المتعلقة منها بالملكیة الفكریة، أو تلك التي من  السّیاساتتعدیل القوانین و  یُعدُّ   
وسیلة مثلى لجذب من الجامعات ومراكز الأبحاث للقطاع الخاص؛  االتّكنولوجیشأنها تمكین ترخیص 

القوانین  خاصة إذا ما كانت هذه، 1 في الجزائر التّطویرالاستثمار الأجنبي المباشر لقطاعي البحث و 
 ولا، غیر متناقضة فیما بینها أو مع القرارات السیاسیة، والوضوحعلى قدر من الانسجام والترابط 

 ، وهوكثرة تعدیلاتها، وتناقض أحكامها وتشعُبِّها سهمتُ  ، في حین2 أو ذات تعدیلات متلاحقة، متشعبةٍ 
 تتسبب أمن القانوني"لالا"من في إحداث حالة  "يالتّشریعأو "عدم الوضوح  "تاالثبعدم ما یسمّى ب "

ومواطن  التّشریعیةن الاستثمار في البلد الذي تكثر فیه التعدیلات عالمستثمر الأجنبي في ابتعاد 
ي" في قانون التّشریعبإدراجه "مبدأ الثبات الجزائري هذه المسألة  المشرّع قد أدركالتناقض والغموض، و 

  الاستثمار.

البیئة المناخ أو طلق علیها یُ عناصر ة ضمن مجموعیأتي  يالتّشریععنصر الجذب و   
  :ابأنه بیئةالهذه ف عرَّ تُ و  ،على الاستثمار الأجنبي المباشر ةعشجِّ المُ  الاستثماریة

تتوافر فیها مستلزمات الاستثمار، والتي تتیح للمستثمرین ورجال الأعمال إمكانیة "البیئة التي   
أو فرصة استثمار أموالهم في أفضل فرصة استثماریة استنادا إلى الدراسات المالیة والاقتصادیة التي 

  .3 "من قبل المتخصصین ىجر تُ 

   
                                                             

  .187، مرجع سابق، ص الاقتصادية المستدامة التنّميةدور الملكية الفكرية في تحقيق سليم بلغربي،  - 1

 .7، مرجع سابق، ص الموسوعة القضائية في الاستثمارسامي هيبة،  - 2

هناك فرق بين البيئة ، 27، مرجع سابق، ص البيئة الاستثمارية للاستثمار المالي الأجنبي في العراقتحليل حاكم محسن محمد،  - 3
"كيفية الوصول إلى فعالية وكفاءة هذه الاستثمارات بأي حجم، وبأية نوعية،  الاستثمارية تتمثل في: السّياسةالاستثمارية، ف السّياسةالاستثمارية و 

في إطار  -الحاجات الراهنة والمستقبلية  -ات يمكن أن نتوصل إلى إشباع الحاجات الأساسية للمجتمع ولأعضائه وبأي تركيب، فبهذه الاستثمار 
ية والكفاءة للسياسة الاستثمارية يمكن أن ينعكس في الزيادة الفعّالما هو متاح من فائض اقتصادي للتراكم الاستثماري، والتعبير الكمي لهذه 

ُكوِّنة له في إطار الاختيار الاجتماعي للقُطر المعني، وخلال المرحلة المعنية من تطوره"، مجيد المادية لحجم الدخل الوطني
، وزيادة تنوع الفروع الم

 .60، مرجع سابق، ص لتقدم الاقتصادي والاجتماعي التّخطيطمسعود، 
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القانونیة، والمؤسساتیة، متى كانت سیاساتها الاقتصادیة، وأوضاعها أي بلد ما یعني أن   
كلما كانت بیئة مناسبة  الة وعلى درجة من الثبات والوضوحیة فعّ النّقدنظمها المالیة و أسواقها و و 

فهي ، 1أو سببا للانصراف عنه ،لاستثمارلجذب صر اإما أن تكون عن، ومن ثمّ فهي للاستثمار
تستحدث ما بین التفاعل والتداعي في كل مرة أوضاعا و  ،متداخلة یؤثر بعضها في البعض الآخر

  .2بمعطیات متغایرة، قد تكون "عوامل جذب أو نوازع طرد لرأس المال" 

الاستثماریة من خلال ما تتضمنه من  التّشریعیةالنصوص  الجذب فيعناصر  وتتحدد  
في سیاق عت الجزائر قد شرَّ و ع المستثمر الأجنبي على الإقبال للاستثمار في تلك البیئة، شجِّ تُ  تحفیزات

استثنائیا، بالإضافة لمجموعة من  امنظومة من الأحكام التي تتضمن نظاما عاما للامتیازات وآخر ذلك 
تعلق بترقیة الم 09 – 16القانون رقم وذلك من خلال  ،الضمانات الممنوحة للمستثمر الأجنبي

  .3المتعلق بتطویر الاستثمار باستثناء بعض مواده  03 – 01الأمر  لغي بموجبهالاستثمار والذي أ

السؤال ورغم وجود مجموعة المزایا والضمانات التي أتاحتها قوانین الاستثمار المذكورة؛ فإن   
خاصة بالمقارنة مع حجم  ،؟ جذب الاستثمار الأجنبيل هاكفایة أحكام مدىحول  مطروحایبقى 

  ؟. الاستثمارات الأجنبیة التي تستقطبه دول أخرى

البلد الرئیسي المستقبل للاستثمارات؛ اقتربت  1993فالصین مثلا؛ بعد أن أصبحت عام   
 - ملیار دولار، وقد كان تدفق هذا النوع من الاستثمارات  50من  2002الاستثمارات فیها عام 

                                                             
- والمناخ الملائم للاستثمار في إقليم كوردستان التقنيات الحديثة للترويج لقانون الاستثمارثائر محمود رشيد، داليا عمر نظمي، " - 1

  .225، ص 2012"، مجلة جامعة نوروز، العدد صفر، العراق

 2000الاقتصادية في السودان خلال الفترة من عام  التّنميةالاستثمار الأجنبي المباشر ودوره في تحقيق الفاتح محمد عثمان مختار،  - 2
 .17، مرجع سابق، ص 2010إلى 

المتعلق بتطوير الاستثمار، الجريدة الرسمية  2001غشت سنة  20الموافق ل  1422مؤرخ في أول جمادى الثانية عام  03 - 01ر الأم - 3
، الجريدة الرسمية العدد 2016غشت سنة  3الموافق ل  1437شوّال عام  29مؤرخ في  09 – 16والقانون رقم ، المعدّل والمتمَّم، 47العدد 

46.  
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سببا في انفتاحها الاقتصادي خلال الخمس والعشرین سنة  -المباشرة الاستثمارات الأجنبیة 
  .1الماضیة

أن نعلم أن فعل الجذب للبیئة الاستثماریة في بلد ما؛ لا یشكله وجود  ى ذلك علیناعلوللإجابة   
أساس الجذب فیها  ،إذ یفترض أنها تعمل ضمن منظومة واحدة ،عوامل أو مقومات دون وجود الأخرى

  مئنان من كافة النواحي للبلد المستثمر فیه.عنصر الاط

لا یتحقق تشجیع الاستثمار من خلال قانون، وإن تضمن ما یبدو كافیا من مزایا فإنه ولذلك   
وإعفاءات واستثناءات، وإنما یتحقق من خلال سیاسات اقتصادیة متوافقة، توفر ما یلزم للإنتاج بأسعار 

لتصریف هذه المنتجات، وإنما ینبغي أن یكون هذه القوانین  السّوقو  الفعّالتنافسیة، وتؤمن الطلب 
 السّیاسة، ولن تكون كذلك إلا إذا حددت وفق السّیاسةمنسجمة معها، ونصوصها قابلة لتطبیق تلك 

  .2الشاملة 

القانوني للاستثمار،  التّنظیمالأخرى التي لا علاقة لها ب الإشكالاتوفیما یلي إشارة لبعض   
  یق جذب الاستثمار الأجنبي المباشر: والتي تقف في طر 

  ة:یالسیاس الإشكالات -

  :3 وتتمثل في ،ونقصد بها المخاطر السیاسیة التي یخشاها المستثمر الأجنبي

أو جزئیا لأغراض المنافع  مشروعات الأجانب كلیاأو مصادرة الحكومات المضیفة ل التصفیة -
  بدون تعویض. العامة

 تحویل المشروعات الأجنبیة إلى ملكیة عامة للدولة. أو التأمیم -
 فرض قیود على تحویل العملات الأجنبیة إلى الخارج. -

                                                             
 .160"، مرجع سابق، ص النامية؛ حالة الصين الدّولإلى  التّكنولوجياأثر الاستثمار الأجنبي المباشر في نقل لي، "بوظراف جيلا - 1

 .6، مرجع سابق، صالموسوعة القضائية في الاستثمار سامي هيبة، - 2

، مجلة الباحث، 10، العدد حالة الجزائرالعوامل لمحفزة لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وطرق تقييمها؛ دراسة غريب بولرباح،  - 3
 .103، ص 2012
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لأسباب  ةالدّولالإلغاء أو عدم الوفاء بالعقود والاتفاقیات المبرمة بین المستثمرین الأجانب و  -
 سیاسیة".

  الأمنیة: الإشكالات -

كالتي تعیشها بعض البلاد العربیة عدم الأمن والاستقرار الأمنیة في ظرفي  الإشكالاتتتمثل و   
الأجانب معها على تجربة  ینستثمر أغلب المشجع تتقتیل وفوضى لا یفي السنوات الأخیرة من 

 .الاستثمار فیها

عدم الاستقرار الأمني هروب كان من شأن ، إذ على ذلك دلیلخیر لنا في تجربة العراق و   
الأمر قد حدث إن كان هذا و ، 1المجاورة  الدّولرؤوس الأموال العراقیة من العراق إلى الاستثمار في 

ببلد كالعراق أو غیره من البلدان سوى   یربطه، التي لابالمال الأجنبي بالنسبة للأموال العراقیة فما بالك
  المصالح المالیة.

  الاقتصادیة: الإشكالات - 

وهو ما یقاس "بمتوسط نصیب الفرد من  :لدخل الفرديل بالإضافة المحلیة ونموها السّوقحجم  -
الناتج المحلي الإجمالي، أي الطلب الجاري"؛ في حین تقاس الاحتمالات المستقبلیة لنمو 

بعدد السكان، ومن ثم یعد هذین المحددین تحفیزا لجذب الاستثمارات الأجنبیة  السّوق
  .2لمباشرةا

"یعتبر تخفیض قیمة العملة عاملا لجذب الاستثمارات الأجنبیة المباشرة، توجد  سعر الصرف: -
المضیفة،  الدّولعلاقة عكسیة ما بین أسعار الصرف والربحیة النسبیة للعوائد الاستثماریة في 

  .3فتقلبات أسعار الصرف المتوقعة تحدد حجم التدفقات الاستثماریة" 

   
                                                             

 .27، مرجع سابق، ص تحليل البيئة الاستثمارية للاستثمار المالي الأجنبي في العراقحاكم محسن محمد،  - 1

 .102ابق، ص ، مرجع سالعوامل لمحفزة لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وطرق تقييمها؛ دراسة حالة الجزائرغريب بولرباح،  - 2

 .102المرجع نفسه، ص  - 3
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سلبیات  هُ سَّ مَ خوفا من أن تَ  مخاطر الاعتماد على سوق اقتصادیة واحدة:التخفیف من  -
الأزمات الاقتصادیة التي قد تصیب سوقا ما؛ یسعى المستثمر الأجنبي لتوزیع استثماراته على 

  .1دول وأسواق متنوعة 
خفض  یةالدّولإذ من شأن ملائمة البنیة التحیة وموافقتها للمعاییر  توفر البنیة التحتیة الملائمة: -

؛ البري والبحري النّقلتكالیف الإنتاج، ومساعدة المؤسسات على المنافسة؛ وتتمثل في "شبكات 
  .2والجوي، شبكات الاتصال السلكیة واللاسلكیة، وإمدادات الطاقة؛ نفط، كهرباء غاز" 

یشكل وجود المناطق الحرة في البلد المضیف حافزا كبیرا لجذب  توفر المناطق الحرة: -
  .3 المستثمرین الأجانب نظرا للامتیازات التي یمكن أن یحظى بها في حالة الاستثمار

ت في المقابل إلى إیجاد جملة من التحفیزات أو الامتیازات المذكورة هي التي أدّ  الإشكالاتو   
  من شأنها استقطاب المستثمرین الأجانب؛ ومن جملة هذه التحفیزات نذكر:

  التحفیزات السیاسیة: -

لاستقطاب الاستثمار الأجنبي في بلد ما الحافز السیاسي الأهم  الاستقرار السیاسيویعد   
  المباشر، ویظهر هذا الاستقرار من خلال أمور عدّة؛ منها:

  عدم وجود إیدیولوجیات تتضمن حقدا أو عداءا للأجانب. -
   

                                                             
 2000الاقتصادية في السودان خلال الفترة من عام  التّنميةالاستثمار الأجنبي المباشر ودوره في تحقيق الفاتح محمد عثمان مختار،  - 1

  .18، مرجع سابق، ص 2010إلى 

  .102، مرجع سابق، ص وطرق تقييمها؛ دراسة حالة الجزائرالعوامل لمحفزة لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة غريب بولرباح،  - 2

تعرّف استثمارات المناطق الحرة ب: "نوع خاص من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتكون على شكل مشاريع مشتركة أو مملوكة بالكامل  - 3
المباشر كشكل من أشكال دعم التحالفات الإستراتيجية الاستثمار الأجنبي أحمد زغدار، للمستثمر الأجنبي أو مشاريع مملوكة للمحليين"، 

، أما عن امتيازاēا بالنسبة للمستثمر فأهمها: الإعفاءات الجمركية والضريبية التي تتيحها المنطقة، 161، مرجع سابق، ص لمواجهة المنافسة
العوامل لمحفزة لجذب الاستثمارات ثمر فيها، غريب بولرباح، اĐاورة للمنطقة الحرة التي يست الدّولإمكانية تسويق المستثمر لإنتاجه في أسواق 

 .103، مرجع سابق، ص الأجنبية المباشرة وطرق تقييمها؛ دراسة حالة الجزائر
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السیاسیة أو نزاعات أو مشاكل سیاسیة داخلیة من شأنها التأثیر على التوجهات عدم وجود  -
  أنظمة الحكم.

  الضریبیة:والإعفاءات التحفیزات  -

"سیاسة تأخذ شكل مجموعة من الإجراءات والامتیازات ذات  یقصد بالتحفیزات الضریبیة:  
أو  ،لفائدة فئة معینة من المشاریع الاستثماریة لترقیة أنشطتها ةالدّولالصبغة الضریبیة، تتخذها 

  .1توجیهها لقطاعات أو مناطق جغرافیة معینة" 

  :2ة أهمها وتتخذ التحفیزات الضریبیة أشكالا عدَّ   

 العطلة الضریبیة. -
 المعدلات الضریبیة التمییزیة. -
 إعفاء الأرباح المعاد استثمارها. -
 إعفاء فوائض القیمة. -

  ة:التّكنولوجیالكفاءات العلمیة و  -

"القدرة على التفكیر العلمي السلیم الذي یمكن أن یتجسد في شكل نتاج  یقصد بالقدرة العلمیة:  
  .3ویمثل إضافة للمعرفة"  للتّطبیقعلمي قابل 

   

                                                             
الكفاءة الاستخدامية لسياسة التحفيز الضريبي في تنمية وتوجيه الاستثمار؛ تجربة الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار في الحواس زواق،  - 1
 .431، ص 2016، مجلة العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير، 16، العددلجزائرا

الكفاءة الاستخدامية لسياسة التحفيز الضريبي في تنمية وتوجيه الاستثمار؛ تجربة لمعرفة المقصود đذه الأشكال أنظر: الحواس زواق،  - 2
 .436 -435 – 434، مرجع سابق، ص ص الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار في الجزائر

، العلوم الاقتصادية، 32العدد دور القدرات العلمية في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر؛ ماليزيا نموذجا،عدنان فرحان عبد الحسين،  - 3
  .58، ص 2013، نيسان، 8اĐلد 
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 :1ة العلمیة محفزا لجذب الاستثمار الأجنبي لأسباب عدّ ة ل القدر شكّ وت

یكون أقل جهد ووقت وكلفة تدریب العمال من ذوي التخصص والتعلیم الجید على المستویات  -
 .العالیة من الإنتاج

في البلدان النامیة؛ وهو ما یتطلب عمالة منتجة ومستوى  التّقنیةتزاید مؤخرا الاستثمار في   -
 مؤخرا. التّقنیةعال من المهارة، "الأجنبي إلى 

استغلال "الموارد المالیة المستثمرة" بأسلوب أمثل، والمقدرة على مواكبة المستجد من أسلیب  -
 .التّقنیةلعلم و إنتاجیة في مجالي ا

وبهدف توفیر كفاءات علمیة وتكنولوجیة، إلى صیغ التعاون العلمي الذي  الدّولوعادة ما تلجأ   
  .2 الإنتاجي ف التّطویریظهر على شكل عقود استثمار منصبة على البحث و 

 داخل التراب الوطني:المستثمر الأجنبي بأداء  تشریعیة مرتبطة تإشكالا – 2

 الاستثمار الأجنبي المباشر: علاقة بتكوین عقدذات  تإشكالا -أ 

تحدید الإطار العام والملزم للأطراف عدم وجود نصوص قانونیة كفیلة ب الإشكالاتیقصد بهذه   
إطار یسمح بالحفاظ على الغرض الأساسي من المتعاقدة في عقود الاستثمار الأجنبي المباشر، 

أو إجباره على الوطنیة، ولا نقصد بذلك تضییق الخناق على المستثمر الأجنبي،  التّنمیةإبرامها وهو 
التي بنود ة من اللوإنما محاصرته بجمالدخول في عقود إذعان، من شأنها أن تكون عائقا أمام جذبه، 

  حقیق الغرض الذي أبرمت لأجله هذه العقود.نها تشألا ینبغي تجاهلها، والتي من 

وفقا لمجال صوص ینبغي أن یشارك في صیاغته خبراء ومختصون وهذا النوع من الن  
  الاستثمار المراد إبرام عقود بشأنه، وخاصة بالنسبة للمجالات الحیویة في البلاد.

   
                                                             

 مرجع سابق، ص . زيا نموذجا،دور القدرات العلمية في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر؛ ماليعدنان فرحان عبد الحسين،  - 1

 2000الاقتصادية في السودان خلال الفترة من عام  التّنميةالاستثمار الأجنبي المباشر ودوره في تحقيق الفاتح محمد عثمان مختار، " - 2
  .18"، مرجع سابق، ص 2010إلى 
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  حقة على أداء المستثمر الأجنبي:ذات علاقة بالرقابة اللاّ  تإشكالا –ب 

، صارمة رقابةلالمستثمر الأجنبي عدم وجود نصوص قانونیة من شأنها إخضاع یقصد بها و   
وتحمله للمسؤولیة الكاملة في حالة الإخلال بتلك تكفل تنفیذه لالتزاماته على الوجه المثالي، 

  الالتزامات.

تقاس من خلال مؤشر عام جاذبیة الاستثمار الأجنبي المباشر للدول نشیر أخیرا إلى أن و   
  :1حكمه إحدى عشر مؤشرا فرعیا هم ی

 ار الاقتصاد الكلي"."مؤشر استقر  -
 "مؤشر القدرات التمویلیة". -
 "مؤشر البیئة المؤسسیة". -
 "مؤشر بیئة أداء الأعمال". -
 وفرص وسهولة النفاذ إلیه". السّوق"مؤشر حجم  -
 "مؤشر الموارد البشریة والطبیعیة". -
 "مؤشر عناصر التكلفة". -
 "مؤشر الأداء اللوجیستي". -
 المعلومات"."مؤشر الاتصالات وتكنولوجیا  -
 "مؤشر تأثیر التكتل الاقتصادي". -
   ".التّكنولوجي التّقدم"مؤشر عوامل التمیز و  -

                                                             
، المؤسسة العربية؛ مؤشر ضمان لجاذبية الاستثمار" الدّول"مناخ الاستثمار في المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات،  - 1

 .42، ص 2014العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات، الكويت، 
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  عملیة ال الإشكالاتلمطلب الثاني: ا

شخاص ذات علاقة بالأ تإشكالاالعملیة في عقود الاستثمار العلمي بین  الإشكالاتتتراوح   
علمیة في واقع الاستثمارات الذات علاقة ب، وأخرى االتّكنولوجیفاعلین في مجالي البحث العلمي و ال

  .الجزائر

  االتّكنولوجیفاعلین في مجالي البحث العلمي و شخاص الالأمرتبطة ب تإشكالاالفرع الأول: 

في  یدٌ فاعلة من له كل االتّكنولوجیفاعلین في مجالي البحث العلمي و شخاص القصد بالأن  
، أو على مستوى ةالتّكنولوجیالبحثیة و  السّیاسةصناعة القرار أو على مستوى سواء  هذین المجالین،

  ة:التّكنولوجیالممارسة البحثیة و 

  :االتّكنولوجیفي مجالي البحث العلمي و القرار  عامرتبطة بصن تإشكالاأولا، 

ي البحث العلمي في كل إشكال مصدره صناع القرار في مجال الإشكالاتهذه وتنحصر   
الناشطین  الخواص وبدرجة ثانیة، المكَلَّفة ممثلة في مؤسساتها ةالدّولوهم بالدرجة الأولى  ،التّكنولوجيو 

 الإشكالاتهذه  أكثرو  –مجال الاستثمار العلمي مفتوح أمامهم نظرا لأن  -في المجالین المذكورین 
  :لفتا للانتباه هي

  للاستثمارات العلمیة: رشیدةعدم وجود إستراتجیة  – 1

 التّطویرلبحث العلمي و ل التّخطیطمناطها سیاسة  غیابلا نقصد بعدم وجود إستراتجیة   
غیر أن المتتبع لمسارها من خلال مجموعة النصوص القانونیة التي  ؛إذ هي موجودة التّكنولوجي

  بالرشیدة أو الناجعة. اوصفها معه یست متینة بالقدر الذي یمكنأنها لجد یَ تُصدِرها السلطة المختصة لَ 

فا إیاها  ،الراعیة" السّیاسةمصطلح "ق علیها البعض طلِ یُ التي نتحدث عنها  السّیاسة هذه   معرِّ
جهة ومرشدة، داعمة للبحث العلمي في خدمة المجتمع سیاسة موّ "ب: مجال البحث العلمي ل بالنظر
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أو موجهة لهم الوجهة التي لا تنهض وقضایاه، وأهدافه، وأن لا تكون عائقا ومثبطا لجهود الباحثین، 
  .1 مع، ولا ترفع من مكانته العلمیة"بالمجت

، أو االتّكنولوجیوما ینطبق من حدیث عن سیاسة البحث العلمي ینطبق على سیاسة إنشاء   
  .في البلاد الاستثماریة السّیاسةمرتبط ب، فكلاهما نقلها، أو تطویرها

إذ  ،وحدهل ناجعة غیر كافٍ ال البلاد تلاقتصادیامحاكاة الجزائر أي دعوة لمع الإشارة إلى أن   
  .2 هتوافق ظروف التي تهإستراتجی لكل بلدٍ 

في الجزائر  االتّكنولوجیلبحث العلمي و الموّجهة لخدمة قضایا ارشیدة ال السّیاسة لغیابو   
  :هرین بارزینمظ

  :منسّق بین كافة المجالاتالالكلّي  التّخطیطغیاب  -أ 

مصاغة من قبل الهیئات السیاسیة  ة"وجود أهداف إنمائی الواسع: اهمعنفي  التّخطیطب قصدی  
قتصادیة الا السّیاسةاستخدام أدوات  التّالية، وبوتحضیر للخطّ  ، ووجود جهاز تخطیطيالمسئولة

ة، وذلك على صعید قطاع لى تحقیق الأهداف التي تؤطرها هذه الخطّ إالمتاحة من أجل الوصول 
  .3أو على صعید مجموعة مؤسسات أو حتى داخل المؤسسة الواحدة"  ةالدّول

طریقة معزولة عن بقیة القطاعات، الناجح لتنمیة بلد ما لا یتم على مستوى قطاع ب التّخطیطو   
الكلي بتكوین صورة  التّخطیطإذ یسمح بل ینبغي أن یتم وفق خطة كلیة تشمل جمیع القطاعات، 

  .مستوى كل قطاع على حدىعلى  التّخطیطواضحة ومفصّلة عما یحتاجه 
                                                             

 .1147، مرجع سابق، ص مشكلات البحث العلمي في العالم العربيعماد أحمد البرغوثي، محمود أحمد أبو سمرة،  - 1

أربعة أدوات للسياسات الصناعية، للاطلاع عليها أنظر: منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية  2013الصناعية لعام  التّنميةحدد تقرير  - 2
، منشورات منظمة المستدام للتشغيل؛ دور الصناعة التحويلية والتغيير الهيكلي" النّمو؛ 2013الصناعية لعام  التّنمية"تقرير (اليونيدو)، 

الصناعية الواقعية  السّياسات، ثم أشار إلى أنه بغض النظر عن الأدوات المذكورة فإن "23، ص 2013ا، الأمم المتحدة للتنمية الصناعية، فيين
  .24ية"، ص الفعّالوالمستندة إلى الأدلة والتي تدار بطريقة توافقية هي أساسية لتحقيق 

الوطني للثقافة والفنون والآداب، الكويت، يناير،  ، سلسلة عالم المعرفة، اĐلسللتقدم الاقتصادي والاجتماعي التّخطيطمجيد مسعود،  - 3
  .12، ص 1984
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والتخصص، سواء بالنسبة معرفة وال ةخبر أشخاص من ذوي ال عن أن یتم بمعزلكما لا یمكن   
كل  االحاجیات التي یتطلبهأعلم بأدرى بالنقائص و ، فهم للتخطیط الكلي، أو بالنسبة للتخطیط الجزئي

  .قطاع

من مسارات  هرسممن خلال ما ی قبلیایكون ف، وبعديقبلي  مستویین:كما ینبغي أن یتم وفقا ل  
ثم  ولویاتالأتحدید ف ؛مرحلة الزمنیة الراهنةحاجیات البعد رصد  ،االتّكنولوجیلعملتي البحث العلمي و 

  .متاحةترتیبها وفقا للمعطیات والإمكانات ال

 التّخطیط، و المعنیة االتّكنولوجیالنهائیة للأبحاث و  مخرجاتاللاستثمار  التّخطیطب بعدیاویكون   
 ،خادمة للمرحلة الزمنیة الراهنةت الغیر االتّكنولوجیو العلمیة الأبحاث لتقلیص حجم  ایؤدي مسبق البعدي

حقا، غیر أنه لا ینبغي أن رجى استثمارها لاومجهودات لا یُ أعمال  منذ البدایة عدم قبول فترضی إذ
عیار مادي بحت، أي باشتراط أن تُصَّب بمالأبحاث أنها تقاس خرجات مُ یُفهم من مسألة استثمار 

ا مف ثمَّ  ما لا تقبل طبیعتها ذلك، ومنتخصصات العلوم و ال فمن ،مادیة محسوسة في قوالب نتائجها
كأن یستخدم مخروج بحث  –ستثمار حسب طبیعة المجال المُنجز فیه نعنیه هو قابلیة نتائج البحث للا

  معین لخدمة بحث آخر.

 العملقائمة على ال هیاكلالتطلب من ت التّكنولوجيلما بعد العمل البحثي أو  التّخطیطفكرة و   
 .1 المترتبة عن تلك الأعمالنتائج التفعیل خططها لتسویق 

  :لأولویاتسیاسة اوفقا ل هیغیاب التوج -ب 

لخدمة  موّجهةغیر في الجزائر  االتّكنولوجیالتوجیه أن سیاسة البحث العلمي و  غیابونقصد ب  
المتقدمة، فالبحوث والمعارف والاختراعات  الدّولعلیه الحال في ما  بخلاف الأولویات من القضایا،

التي المؤسسات الخاصة خل في غالب الأحیان، وبتدّ  دافع المبادرة الفردیةبفي الجزائر تم إنجازها ی
أكثر  ةالدّول كونالمجتمعیة التي ینبغي أن تلحاجة ا بدافع، لا تتحرك وفقا لحاجیاتها في أحیان أخرى

  .حرصا على بثِّها في المجتمع
                                                             

، الملتقى الأول؛ التسويق في الوطن العربي؛ ؛ تجربة معهد الكويت للأبحاث العلميةالتّطويرتسويق واستثمار نتائج البحث و محمد الحمود،  - 1
 .185، ص 2002أكتوبر،  16 – 15، الشارقة، الإمارات العربية المتحدة، التّطويرالواقع وآفاق 
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 ،الدراسات والأبحاثو  الجامعیة العلیاولا یحصى من حملة الشهادات  لا یعدّ وجود ما  وإن لفي  
وفقا غیاب سیاسة موّجهة دلیل على  ،1 تضاعف هائل لمشكلات متكدسة منذ سنین طوال مع

  ، إذ لو كانت لَوُّجِهت تلك الأعمال لحل المشكلات المعروفة.االتّكنولوجیالعلمي و لبحث لأولویات ا

لإدارة الشؤون الاقتصادیة والاجتماعیة للأمم  "السّیاساتفي المذكرات التوجیهیة "وقد جاء في   
"، مع إیضاح القیود التي تقف عائقا التّقنیةأن "تحدید الأولویات القومیة لسیاسات الاستثمار و المتحدة 

  .2 السّیاساتأمام العملیة الاستثماریة أولى خطوات تطویر تلك 

  :يغیاب المؤسساتال – 2

  ولهذا الغیاب مظاهر عدّة أبرزها:

  مؤسسات العلمیة:شكلیة ال -أ 

أن  ونقصد بالشكلیة أن المؤسسات العلمیة في الجزائر تفتقد إلى حد كبیر للدور الذي ینبغي  
ها رسممضافة ما هي في الحقیقة سوى أدوار فیها؛ المُدَّعاة  التّطویرفأشغال البحث و ه، كون علیت

مثلا، لوجدنا لأكادیمیین المنتسبین لمؤسسات التعلیم العالي ل نظرنا، فلو والمختصّین للباحثینالقانون 
ث داخل فرق أو وحدات أن مجمل طاقاتهم تُصّب في التدریس والإشراف، وأن ما ینتجونه من أبحا

لخدمة أولویات البلاد في المرحلة  ةعلى افتراض أنها أبحاث موّجه –البحث نسبته محدودة جدا 
التي تعدّ قلیلة جدا مقارنة مع  –ولو نظرنا للباحثین المنتسبین للمراكز والمؤسسات البحثیة  –الراهنة 

لوجدنا أن قلّة الإمكانیات والحوافز التي یتلقّاها الباحثین، بالإضافة لكثرة الانشغالات  –الجامعات 
تجعلهم یبتعدون كثیرا عن الدور  ، وسیاسات تلك المراكز والمؤسسات،الإداریة الملقاة على عاتقهم

  المنوط بهم.

    

                                                             
  .1148، مرجع سابق، ص مشكلات البحث العلمي في العالم العربيعماد أحمد البرغوثي، محمود أحمد أبو سمرة،  - 1

، الإستراتجيات الإنمائية الوطنية، مشتاق. ه.خان، التّقنيةسياسات الاستثمار و إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة،  - 2
 .5، ص 2007، نيويورك، يونيو السّياساتمذكرات توجيهية في 
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  :التّنمیةحاجیات مع النظم التعلیمیة  عدم انسجام -ب 

ي فـــــــــــــــ الاســـــــــــــــتغناءلا یمكنهـــــــــــــــا  -الجزائـــــــــــــــر نموذجـــــــــــــــا  –النامیـــــــــــــــة  الـــــــــــــــدّولصـــــــــــــــحیح أن   
ـــــــــب عـــــــــن  ـــــــــنقـــــــــل المســـــــــتقبل القری ـــــــــیس  ،االتّكنولوجی ـــــــــه ل ـــــــــي أن  تطـــــــــویر بإمكانهـــــــــالكـــــــــن هـــــــــذا لا یعن

علومهـــــــــــــــا وتكنولوجیاتهـــــــــــــــا حســـــــــــــــب مـــــــــــــــا یتماشـــــــــــــــى مـــــــــــــــع ظروفهـــــــــــــــا، وجعلهـــــــــــــــا مـــــــــــــــن ركـــــــــــــــائز 
  .1اقتصادیاتها 

ب استیعابضرورة  ة ارتباطا وثیقافي البلاد النامی السّیاساتالحدیث عن صناعة  لذلك یرتبطو   
، 2وغیرها وتكنولوجیا الاتصالات وعلوم الحاسوب، طاع البرمجیات القطاعات التعلیمیة الحدیثة كق

  .على الرغم من مناداة البعض إلیه – صناع القرار في الجزائر من آثارا بیِّنةً فیه  وهو ما لا نلمس

  ه:عمل تضییق مجالالخاص و  قطاعغیاب التنسیق مع ال –ج 

غي أن یكون تكاملیا ما بین القطاعین العام ة ینبالتّكنولوجیإن العمل على بناء القدرات   
من أهمیة عن القطاع العام  والخاص، على اعتبار أن دور القطاع الخاص في هذا المجال لا یقلّ 

  .خطواته مدروسة تمتى كان -  الاقتصادیة التّنمیةالإسهام في  حیث

 تسهیلاتالو  حوافزالنحه دعم القطاع الخاص وتشجیعه عن طریق م ةالدّول وهو ما یتطّلب من  
إلى جملة حوافز  21 – 15وقد أشارت المادتین الرابعة والخامسة من القانون رقم ، اللازمة لذلك

في  - التّكنولوجي التّطویرللمتعاملین الاقتصادیین في نشاطي البحث العلمي و  ةالدّولومزایا ستقُدّمها 
  .ر نصوص تنظیمیةصدو انتظار 

من حیث الانتشار أو  -حالة من التطور وإن بدت في العربیة  الدّولمراكز الخاصة في الف  
في خدمة  وأالعامة أو لدى صناع القرار،  السّیاساتأثیرا على إعداد تفإنها لا تملك عموما  - الفاعلیة 

                                                             
 .44، مرجع سابق، صالتّكنولوجياالعرب أمام تحديات أنطونيوس كرم،  - 1

الرفيع المستوى خارج المنحنى؛ الأونكتاد وأنماط الجزء (الأونكتاد)، " التّنمية، مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة و التّنميةو  التّجارةمجلس  - 2
 27 – 16من جدول الأعمال المؤقت، جنيف،  3، البند 60، مذكرة من أمانة الأونكتاد، الدورة "التنّميةو  التّجارةالجديدة المتعلقة ب النّمو

  .4، ص 2013سبتمبر 
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وفي هذا تبدو ، 1 الغربیة الدّولالحال بالنسبة لمراكز الأبحاث الخاصة في  كما هو البحث العلمي
توجه ظاهر نحو إشراك لها فقد كان  التّطویرتجربة العراق أكثر التجارب استجابة لمتطلبات البحث و 

مختلف المهارات العلمیة في مشروعات الاستثمار؛ تصمیما وتنفیذا، وإیجاد مكاتب استشاریة في 
تخصصات عبر المؤسسات العلمیة، بالإضافة إلى المؤسسات البحثیة المتخصصة، مختلف ال

  .2كالمجمع العلمي العراقي، ومراكز الأبحاث الزراعیة، و المركز القومي للمختبرات الإنشائیة 

إلا أنه لا ینبغي أن یُفهم من مسألة التنسیق أو المشاركة بین القطاعین العام والخاص؛ تخلّي   
دعم كبیر من  مما یُعرف عنها وعلى الرغم المتقدمة الدّولحتى عن نشاطها للقطاع الخاص، ف ةالدّول

كما لا یعني ذلك مشاركة  ،3 التّطویرلقطاع الخاص إلا أنها تشرف على أنشطة كثیرة في البحث و ل
، ذلك أنه من المُفترض أن تبقى بعض التّطویرالقطاع الخاص للدولة في جمیع نشاطات البحث و 

، خاصة تلك المتعلقة بالقطاعات الحیویة فیها، وبالأخص إذا ما أخذنا ةالدّولالنشاطات حكرا على 
بالحسبان أن فتح المجال أمام الخواص یستدعي قبول الاستثمارات الأجنبیة، وهذه المسألة لا تعني في 

لتشمل كافة المقابل تضییق الخناق على القطاع الخاص، إذ من المفترض أن تتسع دائرة مجاله 
  ، ما دون تلك المذكورة سابقا.ةالدّولالقطاعات التي یمكن أن تقوم بها غیر 

  

                                                             
، مركز الدراسات العربي الأوروبي، لبنان، 1، طصناعة القراردور مراكز الدراسات العربية في مهدي شحادة، صالح بكري اليار،  - 1

، وفي سياق "تعزيز تنظيم المشاريع من أجل بناء القدرات الإنتاجية" وضعت الأونكتاد إطارا لسياسات تنظيم المشاريع وتنفيذها، 11، ص1999
، مؤتمر التنّميةو  التّجارة، مجلس التّنميةر: جنة الاستثمار والمشاريع و والابتكار  أحد أولوياēا الستة، أنظ التّكنولوجياجاعلة من نقل تيسير تبادل 

البند الرابع من جدول الأعمال المؤقت: تعزيز إطار الأونكتاد لسياسات تنظيم المشاريع وتنفيذه، (الأونكتاد)،  التنّميةالأمم المتحدة للتجارة و 
 .2013مايو  3 –أفريل  29الخامسة، منشورات الأمم المتحدة، جنيف،  تنظيم المشاريع من أجل بناء القدرات الإنتاجية، الدورة

في ألمانيا مثلا تتولى ثلاث ، 152"، مرجع سابق، صومعالجتها المحاسبية التّطويرتكاليف البحث و سعود جابر مشكور، كفاح جابر، " - 2
، وهي معاهد التعليم العالي، مؤسسات بحثية غير جامعية، وقطاع الصناعة، ويقوم بالجزء الأكبر من الأعمال قطاع التّطويرجهات مهمة البحث و 

 الدّوليلبرنامج الراصد  الدّولة، ترجمة مركز البحوث والدراسات بوزارة التعليم العالي، تقرير التعليم العالي في ألمانياالصناعة، وزارة التعليم العالي، 
  .51، ص 2010، السعودية، 1م العالي، طللتعلي

مارس  22 – 18"، نيويورك، تقرير عن الدورة الخامسة عشرالإنمائية، اĐلس الاقتصادي والاجتماعي، الأمم المتحدة، " السّياساتلجنة  - 3
  .9، ص 2013
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  وتطبیقاتها العملیة:العلمیة عدم وجود هیئات قائمة على التنسیق بین الأبحاث  -د 

العملي؛  التّطبیق إلى اأخذ مجراهتفكرة الهاتف سنوات عدیدة قبل أن  تبطلّ تفي القدیم   
مسألة ، أي أن 1876في  كان تطبیق عمليفي حین أن ظهورها ك 1820كنظریة كان في  افاكتشافه
عقود من الزمن قبل طرحه للاستخدام استغرق اللیزر كما ، 1 تفذَّ سنة حتى نُ  56 تتطلب تطبیقها
 .2 العملي

ة، فالترانزستور التّكنولوجیالفجوة الزمنیة بدأت في التقلص تدریجیا مع الثورة  غیر أن هذه  
 ، إلا أن3، أي بفاصل سنتین 1955، ودخل سوق الإنتاج الالكتروني في 1953مثلا؛ اكتشف في 

الأبحاث  أغلبلا تزال قائمة في الجزائر مثلها في ذلك مثل أغلبیة البلاد النامیة، ف الفجوة المذكورة
 عدم وجود هیئات تقوم على عملیة استثمارها.من تعاني العلمیة 

  :االتّكنولوجیالبحث العلمي و ضعف الإنفاق على مجالي  - 3

  :4بأنه  التّطویرالإنفاق على البحث و  2013البشریة لعام  التّنمیةف تقریر عرّ 

                                                             
، مجلة  25، العددارد البشرية؛ دراسة نظرية تطبيقيةوأثرها في تنمية المو  التّكنولوجيانقل وتوطين فياض عبد االله علي، عذاب مزهر حمي،  - 1

  .358، ص2010كلية بغداد للعلوم الاقتصادية، جامعة بغداد، العراق، 

، كتاب العربية، السعودية، 1، طتغير وجه العالم 2030تكنولوجيا روتغر فان سانتن؛ دجان كوهي؛ برام فرمير، ترجمة جنى الحسن،  - 2
  .384، ص2012

، مرجع سابق، وأثرها في تنمية الموارد البشرية؛ دراسة نظرية تطبيقية التّكنولوجيانقل وتوطين فياض عبد االله علي، عذاب مزهر حمي،  - 3
  .358ص 

، مرجع سابق، ص ؛ نهضة الجنوب: تقدم بشري في عالم متنوع"2013البشرية لعام  التنّميةتقرير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، " - 4
، ويرى البعض أن الإنفاق على البحث العلمي أو ضعف البنية التحتية الأساسية القائمة على تنفيذ مشاريعه ليست مشكلة بقدر ما 201

"تقرير المعرفة يشكله قلة الاعتراف اĐتمعي بقيمة البحث العلمي، أنظر مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم، برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، 
، دار الغرير للطباعة والنشر، دبي، الإمارات العربية المتحدة، ؛ الشباب وتوطين المعرفة، دولة الإمارات العربية المتحدة"2014ام العربي لع
 0.01، ضرورة التزام البلدان جميعا بتمويل ما لا يقل عن 2012، وفي السياق ذاته يرى تقرير منظمة الصحة العالمية لعام 49، ص 2014

الموجه للتطوير المنتجات الصحية، أنظر:المنظمة العالمية للملكية الفكرية، منظمة الصحة العالمية،  التّطويرلناتج المحلي على البحث و بالمائة من ا
والابتكارات الطبية؛ المجالات المشتركة بين الصحة العامة والملكية الفكرية  التّكنولوجيا"تعزيز النفاذ إلى العالمية،  التّجارةومنظمة 

 .120.ص 2013، منشورات الويبو، "التّجارةو 
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مجموع الإنفاق من الحساب الجاري ورأس المال الخاص والعام على الأعمال الخلاقة التي "  
تنفذ على نحو نظامي لزیادة المعرفة واستخدامها في تطبیقات جدیدة، ویغطي هذا الإنفاق مشاریع 

  ".الاختباري التّطویري و التّطبیقالبحث الأساسي والبحث 

، التّطویرالاقتصادي والإنفاق على البحث و  النّمو بین العلاقة الطردیة وقد أثبتت الدراسات  
القائمین استقلالیة یُراعى فیها أن ینبغي  ومسألة الإنفاق سواء تمت من القطاعین العام أو الخاص؛

حتى لو كانت على  الدّولب في مصلحة صَّ تُ والدّراسات، لا التدّخل فیهم، فجمیعها الأبحاث ى عل
  .1 والتوجیه النّقدسبیل 

ینبأ عن  التّطویرو  على البحث العلمي الدّولإنفاق  العالمیة عن معدلات التّقاریرما تكشفه و   
 ، ففي الوقت الذي تزال تهیمن فیه أمریكا على بالعربیة والغربیة الدّولبین  فجوة كبیرة في الإنفاق

متصدرة المرتبة الأولى، والصین بنسبة  التّطویرئة من مجمل الإنفاق العالمي على البحث و ابالم 28
نفاق إیبلغ بالمائة؛  10بالمائة، والیابان ب  19فالاتحاد الأوروبي ب ئة في المرتبة الثانیة، ابالم 20

من مجمل الاستثمار  ئة فقطابالم 23ئة من سكان العالم ب ابالم 67دول العالم الأخرى المقدرة ب
  .2 التّطویرالعالمي في البحث و 

الإنفاق من المفترض أن یشمل  االتّكنولوجیالحدیث عن الإنفاق على البحث العلمي و كما أن   
 من حیث حجممع مراعاة أولویة القطاع ، ةالتّكنولوجیجمیع التخصصات العلمیة والمجالات على 

ال تط، فهي لا مقتصرة على مجالات معینةالجزائر الإنفاق في غیر أن مسألة الإنفاق بطبیعة الحال، 
لم تظهر  2017العالمي لعلوم المحیطات لعام  التّقریرففي  ،ت الحدیثةاالتّكنولوجیالعلوم و أغلب بعد 

في مجال  االتّكنولوجیالجزائر من بین البلدان التي تخصص میزانیة إنفاق على البحث العلمي ونقل 

                                                             
، مركز القطاع الثالث للاستشارات والدراسات 1، طرؤية مستقبلية -القطاع الثالث والفرص السانحةمحمد عبد االله السلومي،  - 1

 .93، ص2010الاجتماعية، الرياض، السعودية، 

، 2015، منشورات اليونسكو، فرنسا، 2030تقرير اليونسكو للعلوم حتى عام منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)،  - 2
 الدّوليبالمائة؛ وهو بذلك ما دون النسبة الموصى đا من البنك  0.1فالاستثمار في البحث الزراعي في كثير من البلاد النامية لا يتجاوز ، 12ص 

"اجتماع مسؤولي وخبراء بحوث المنظمة العربية للتنمية الزراعية، الغذائية، أنظر في ذلك:  السّياساتلبحوث  الدّوليأو الاتحاد الأوروبي أو المعهد 
   . 29، ص 2012، الأردن، أفريل ونقل التقانة الزراعية في الوطن العربي"
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العالمي  التّقریرالتي استجابت لاستبیان  29 الدّول، كما لم تكن الجزائر من بین علوم المحیطات
أول مسعى دولي في إطار "الحصول على تمویل حكومي لعلوم  لعلوم المحیطات الذي یعدّ 

  .1المحیطات" 

 الدّولفي الكثیر من  التّطویرالسبب وراء انخفاض نسبة الإنفاق على البحث العلمي و  ولعلّ   
  :2أمرین راجع إلى 

 .هذا النوع من الإنفاق ىسیطرة الحكومات عل -
 كالصناعة والزراعة.؛ التّطویرغیر البحث و توجه القطاع الخاص لمجالات أخرى  -

  :يالدّولالتعاون العربي و اتفاقیات  تقف في سبیل تفعیل تإشكالا – 4

  :البلدان النامیةالجزائر وبقیة لتعاون فیما بین بالنسبة ل –أ 

بین لما ینبغي أن تكون علیه العلاقة  مطلب والبلدان النامیةالتعاون بین الجزائر القول بإن   
 مسألةمن ناحیة نظریة  قد یبدوالذي و تبادل الخبرات والمهارات والمعارف، علاقة  منالبلدان النامیة 

بینها على تفاوتها لیست بالمتباعدة للحد الكبیر في  التّكنولوجيلأن درجات التفاوت في غایة الأهمیة 
كالماضي والأزمات نظرا لتشاركها في نقاط كثیرة،  مشتركةبینها أن المصالح  إلیه عمومها، ضف

  رغبة في التحرر والاستقلالیة.المتشابهة وال

وتزداد قیمة هذا التعاون فیما بین البلدان النامیة، إذا ما نظرنا إلى سهولة الحصول على   
من جانب آخر بهذا بدو لا ی هذا التعاون أن غیرة على مستواها مقارنة بغیرها، ت المنتجَ االتّكنولوجی

                                                             
، ص 2017اليونسكو، فرنسا، ، منشورات العالمي لعلوم المحيطات" التّقريرمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)، " - 1

لإلقاء الضوء على   الدّولي"دراسة الصورة العالمية المتطورة لأداء علوم المحيطات من جانب فرادى البلدان وعن طريق التعاون  التّقرير، ويتولى 11
عية نواتج بحوث علوم المحيطات، كما كيفية نشر معارف علوم المحيطات وتقاسمها، وتستخدم فيه مقاييس البيبليومترية كأداة لتقييم مقدار ونو 

التي تم يتضح من العدد الإجمالي للمنشورات وللإشارات المرجعية، ويتم تحليل أداء علوم المحيطات وفقا لأربع فئات هي: الإنتاج (مقدار البحوث 
والروابط  الدّولية الشّركاتالناتج عن طريق  إجراؤها)، والجودة (تأثير المنشورات)، والموضوعية (مجالات البحث المتبعة)، والتعاون (المقدار

 .12المؤسسية)"، المرجع نفسه، ص 

، مرجع دوافع الباحث العربي في مجال البحوث الإدارية في الجامعات الأردنيةحربي محمد موس عريقات، سعدون مهدي الساقي،  - 2
  .15سابق، ص 
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 التّجارةقواعد الملكیة الفكریة و الجدیدة المحكومة بالمعطیات تلك تعیقه أصبحت إذ القدر من الیسر؛ 
من  – التّعاملاتشأنها شان مختلف  –المعاهدات والاتفاقات  ضمّنه تلكبالإضافة لما قد تت، یةالدّول

  .1 الدّوللحاق أضرار فادحة بلإ یفضيأو غیره؛ ت انقص في المعلوم

  والهیئات الخارجیة: الدّولالتعاون بین الجزائر و  -ب 

  المساعدة:التعاون و ومن أوجه   

ل لها ذلك دولیا، والتي تتوافر على خبراء أكفاء في مجال طلب الاستشارات من الهیئات المخوّ  -
  .2 االتّكنولوجیالعلوم و 

للاستثمار وكذا  یةالدّولبشأن الاتفاقات  التّفاوضبالخبراء في مجال  یةالدّولالهیئات مساعدة  -
زمة عن تلك الاتفاقات وعن المنازعات التي یمكن أن تنشا ، وبالمعلومات اللا3 الترویج له

نات كاملة تحوي تاریخ سوابق منازعات اتمتلك قاعدة بی ن تلك الهیئاتعلى اعتبار أ ،هاجراء
  .4الاستثمار وكذا معلومات محدّثة في المجال بالإضافة ما یلزم عن معلومات عن المحكمین 

برامج التدریب: یعقد الأونكتاد دورات تدریبیة لمشاركین من البلدان النامیة من أجل مساعدتهم  -
في بلادهم، كما یعقد  االتّكنولوجیقضایا  والاستثمار كذا التّجارةعلى تحلیل سیاسات الاقتصاد و 

                                                             
والتعاون فيما بين بلدان  التّكنولوجيا؛ الابتكار و 2012والابتكار  التّكنولوجياتقرير (الأونكتاد)، " التّنميةمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة و  - 1

المذكور وصفا للحالة التي هو عليها التعاون بين البلدان  التّقرير، وقد وضع 5، ص 2012منشورات الأمم المتحدة، نيويورك وجنيف، الجنوب"، 
المذكور،  التّقريرة، أنظر التّكنولوجيالنامية وعلى المبادئ التي من شاĔا مساعدēا على تحقيق التعاون شامل ومتوازن بينها في مجال الاستثمارات 

دني إلى الأونكتاد الثالث عشر" إلى ضرورة "التعاون الإقليمي بين البلدان النامية في ونظرا لما لهذا التعاون من أهمية فقد دعا تقرير "إعلان اĐتمع الم
إعلان (الأونكتاد)، " التّنميةوالمال ما يسمح باستقرار أسعار الصرف في التعامل التجاري بينها، أنظر: مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة و  النّقدمجالي 

  .6.ص 2012أفريل  26 – 21قطر،  –، الدوحة 13"، الدورة عشر المجتمع المدني إلى الأونكتاد الثالث

والابتكار"، الذي أعدّه الأونكتاد بطلب من حكومة عمان، أنظر: مؤتمر الأمم المتحدة  التّكنولوجياومثاله تقرير "استعراض سياسات العلوم و  - 2
، 2014"، منشورات الأمم المتحدة، نيويورك وجنيف، والابتكار؛ عمان التّكنولوجيا"استعراض سياسات العلوم و (الأونكتاد)،  التّنميةللتجارة و 

(الأونكتاد)،  التّنميةوتقرير استعراض سياسات الاستثمار في السودان الذي قدّم بطلب من حكومة السودان، أنظر: مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة و 
 .2015ويورك وجنيف، " الأمم المتحدة، ني"تقرير استعراض سياسة الاستثمار في السودان

  .47 - 46"، المرجع نفسه، ص ص  2010السنوي لعام  التّقرير(الأونكتاد)، " التّنميةمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة و  - 3

، ص 2006منشورات الأمم المتحدة، نيويورك وجنيف، "، 2006السنوي لعام  التّقرير(الأونكتاد)، " التّنميةمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة و  - 4
6. 
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هم مما یلزم من نوكذا تمكی ،على لإطلاعهم بالمستجدات السّیاساتدورات أخرى لصانعي 
، كما م یقدمون علیه من اتفاقات وما یلزمهم من معارف في إطار مفاوضاتهم نمعلومات بشأ

  .1 تشمل برامج التدریب فصولا في التدریب على تسویة المنازعات

  :االتّكنولوجیممارسي الأبحاث العلمیة و بطة بمرت تإشكالاثانیا، 

 فعل البحث العلمي یمارس؛ كل شخص التّكنولوجي التّطویرونقصد بممارسي البحث العلمي و   
عمله ممارسته لفي  مستقلا وسواء كان، سواء كان ینتمي إلى مؤسسة عامة أو خاصة، التّكنولوجي أو

بعضا من تلك  بعضهم لكما یشكّ  الإشكالات، وهؤلاء الممارسین یواجهون جملة من أو تابعا لغیره
 - خاصة بالنسبة للذین یشغلون مناصب لدى المؤسسات العامة  –في الكثیر من الأحیان  الإشكالات

  هي: الإشكالاتما یجعل من عقود الأبحاث التي یبرمونها تتسم بالشكلیة إلى حد كبیر، وهذه 

  :التّكنولوجي التّطویرممارسي البحث العلمي و  في مواجهة تإشكالا – 1

  :قلة الحوافز –أ 

 ةالدّولین ممن تربطهم علاقات وظیفیة بمؤسسات التّكنولوجیلا یلقى الباحثون أو الممارسین   
عهم على الاختراع أو انجاز البحوث العلمي الجادة، أو تطویر معارفهم، وأسباب ذلك  خاصة؛ ما یشجِّ
في الكثیر من الأحیان قلة الحافز الذي یتلقونه، وإن لفي عقود الأبحاث التي تبُرم في إطار الجامعات 

  الحكومیة ومراكز الأبحاث العامة لخیر دلیل على هذا.

  :االتّكنولوجیزیادة كفاءة ممارسي البحث العلمي و لأهیل المطلوب غیاب التّ  –ب 

في إسرائیل تعهد مؤسسات مختصة بإكساب العلماء والفنیین أیا كانت تخصصاتهم العلمیة؛   
، بما یتماشى وأنماط التّطویرالمهارات اللازمة التي من شأنها استثمار مجهوداتهم في البحوث و 

                                                             
 التنّميةللاطلاع بالتفصيل على الدور الذي يمكن أن تقدمه الأونكتاد في إطار دعمها للبلدان النامية أنظر: مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة و  - 1

السنوي لعام  التّقرير(الأونكتاد)، " التّنمية، مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة و 6، مرجع سابق، ص "2006السنوي لعام  التّقرير(الأونكتاد)، "
 .59 - 58"، مرجع سابق، ص ص 2010
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حر، وهو عین ما عملته مع النخبة المهاجرة من الاتحاد السوفییتي إلى  التعامل في ظل عالم اقتصاده
  .1أرضها 

أما في الجزائر وكما هو علیه الحال في الكثیر من البلاد النامیة؛ فإن فرص التأهیل وتطویر   
التي یستفید منها و  -طویلة كانت أو قصیرة  –فحتى التربصات  المعلومات والخبرات قلیلة جدا،

خاص من خلال ؛ لا تتعدى كونها بذل مجهود في إطار عملیهم أو الممارسون الآخرون الباحثون
أكثر  من خلال الاستفادة من تكوین لدى خبراءزیارات مكتبیة أو لبعض مراكز البحث المعروفة، لا 

  .مكّنا، أو متخصصین في علوم أخرى ذات صلةت

تكوین المقامة، إذ لا تفسح المجال أمام وهو الأمر ذاته بالنسبة للمؤتمرات والندوات العلمیة   
  .لباحثین على الرغم من أهمیتهاحقیقي ل

  :االتّكنولوجیفیها ممارسي البحث العلمي و یتسبب  تإشكالا – 2

  :االتّكنولوجیأو العلمي البحث ب منوطغیاب الدور ال -أ 

في خاصة  االتّكنولوجیو البحث العلمي مراتب متقدمة في  بلوغأمام لمادیات حاجزا قد تقف ا  
ات لا یمكن للمؤسسة أو للباحث أن یغطیها، دَّ عِ مجالات دقیقة من العلوم؛ حین یتطلب الأمر أجهزة ومُ 

التي و  التي حركتهالإشكالات ل ا جادا؛ وإنما تتطلب طرح2ولكن هناك علوم لا تتطلب كل ذلك 
تكون المادیات إشكالا في بعض الأحیان  ، كما قد لاعبِّر عن الحاجیات الفعلیة للمجتمعتُ یفترض أنها 

  یُفضِي لغیر المراد منه. االتّكنولوجیالبحث أو تخذه مسلك الذي یولكن ال

   

                                                             
، سلسلة عالم المعرفة، اĐلس الوطني للثقافة و الثقافة العربية وعصر المعلومات؛ رؤية لمستقبل الخطاب الثقافي العربي نبيل علي، - 1

 .51، ص 2001والفنون والآداب، يناير 

 .1150، مرجع سابق، ص مشكلات البحث العلمي في العالم العربي، عماد أحمد البرغوثي، محمود أحمد أبو سمرة - 2
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على ذیول أغلبیة "القوائم  همف ،قلة الإنتاجكل ما قیل أن العرب یعانون من یضاف إلى   
لمؤشرات إنتاج المعرفة؛ سواء فیما یتعلق بالنشر العلمي أو بالإنتاج  یةالدّولالصادرة من المنظمات 

  .1الإبداعي 

  :االتّكنولوجیلبحث العلمي و ور المنوط باومن مظاهر غیاب الدّ 

  :إصباغ البحوث بالصبغة الأكادیمیة ولیس التنمویة -

 ىالعربیة بسبب اتسامها بالنظریة وعدم انصبابها عل الدّولفي یة التّطبیقفائدة البحوث  تقل  
نحصار هدف الباحثین من وراءها في تحصیل بالإضافة لا ،القطاعات المنتجة كالصناعة والزراعة

درجة  ىمحدودیة الإنتاج البحثي عند الحصول علما یؤدي ل ،الترقیات العلمیة والوظائف المناسبة
  .2 الأستاذیة

  :للتّطبیقغیر قابلة البحوث ال قبال علىالإ -

في تنحصر فحسب، ومن ثمَّ فهي لا یقصد بها القابلیة المادیة لا  للتّطبیقوقابلیة البحوث   
وإن كان  - یرجى استثمار نتائجه على أرض الواقع بحثبل على كل  ،دون سواها التّقنیةالعلوم 

  - تطبیقها في مجال العلوم الإنسانیة أصعب

فلابد أن تتضمن فهما عمیقا لمعطیات ما  للتّطبیققابلة العلمیة البحوث نتائج وحتى تكون   
  تمت الإشارة له سابقا. –، وتخطیطا شاملا من ذوي القرار حول آلیاته ق علیهستطبّ 

 ؛الصناعي التّنظیمفي دراسة أجریت وُجِد أن المشتغلین بالبحوث الاجتماعیة في مجالات ف  
غیر مقبولة عند الإداریین  عدُّ أوجدوا بعضا من النظریات الإیدیولوجیة في مجالات الصناعة تُ 
كانت فیه تلك  وفي الوقت الذيالصناعیین، بل هي جد بعیدة بالنسبة إلیهم عن الواقع العملي، 

                                                             
، د.ط، اĐلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، 1، جالعقل العربي ومجتمع المعرفة؛ مظاهر الأزمة واقتراحات بالحلولنبيل علي،  - 1

 .75، ص 2009الكويت، نوفمبر 

، افع الباحث العربي في مجال البحوث الإدارية في الجامعات الأردنيةدو حربي محمد موس عريقات، سعدون مهدي الساقي،  - 2
  .20 -19، ص ص 2006، مجلة كلية بغداد للعلوم الاقتصادية، جامعة بغداد، العراق، 11العدد



شرʉععقودࡧטسȘثمارࡧالعلميࡧࡩʏࡧࡧالبابࡧالثاɲي:ࡧتطبيقات
ّ
Șي:ࡧࡧࡧࡧاݍݨزائريࡧࡧࡧࡧالɲالا الفصلࡧالثاɢطبيقتࡧإش

ّ
 لعقودࡧטسȘثمارࡧالعلميࡧالفعّالࡧالت

- 223  - 
 

ا مً الصناعي؛ لم تحقق تقدُّ  التّنظیمعلى مستوى البحث الاجتماعي في مجال  اتقدمالبحوث تشكل 
  .1 ثمرستَ ما جعل نسبة ضئیلة منها تُ  ،مماثلا على المستوى الفكري والعلمي للمدراء في ذاك المجال

أن نظریات الاجتماعیین المهتمة بتفسیر قضایا وقد خلُصَت الباحثة القائمة على الدراسة إلى   
تخلي إحداهما عن وإیجاد المؤسسة الاجتماعیة ذات الأسس العلمیة الناضجة، لا یسمح ب ،الصناعة

الأخرى، ولسد الثغرة ما بینهما یقع على الأكادیمیین المنشغلین بمجال الصناعة فهم التجارب الواقعیة 
لصناعیین إعادة النظر في آراءهم حین یكشف اللصناعیین واحترام آراءهم، ویقع على المسئولین 

  .2الصناعي  التّنظیم شكالاتالبحث الأكادیمي عن عیب أو عدم ملائمة في تلك الافتراضات لإ

  :العلميالاستثمار  ةمخاطر الخوف من  -

   :3، فمخاطر الاستثمار في البحث العلمي مثلا تتمثل فيهللاستثمار العلمي مخاوف تحفّ   

، إذ لع وأسالیب جدیدة ذات نوعیة أفضلنجاح البحث العلمي في تطویر سالخوف من عدم  -
ومن  النهائیة، ؛ هي مخرجاتهالتّطویرالناجحة للبحث و یعتبر البعض أن أهم عامل في الإدارة 

  .ة یقاس بتطبیق مخرجاتها البحثیةثم فإن مدى نجاح المؤسسة البحثی

 قبول المستهلكین لهذه السلع أو الأسالیب الجدیدة: فقد یتحمل المستثمرالخوف من عدم  -
عدم ومن ثمّ فهو خوف من ، خسائر كبیرة؛ إذا ما حدث وفشل "تسویق المنتجات الجدیدة"

  .4 ، كأن لا تجد عوائد من مخرجات الأبحاث العلمیة تحقیق
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  لجزائر:با االتّكنولوجیفي مجالي البحث العلمي و  يلاستثمار واقع االمرتبطة ب تإشكالا الثاني: فرعال

  :ات العلمیةار الاستثم سوق طبیعةأولا، 

  :ورأمثلاثة إن المتأمل لسوق الاستثمار في الجزائر لیلحظ 

  .االتّكنولوجیلا تقوم على البحث العلمي أو على الاستثمار فیها  ا، أن الطبیعة الغالبةأوله  

مجالي البحث في ومعلوم أن التنافس  الاستثمار،یتطلبها سوق طبیعة التنافس أن ثانیها،   
، وكلما غلب الاحتكار كلما قلّ حافز الاستثمار كلما ازداد عدد المستثمرین كلما كان أكبر التّطویرو 

 لكونإما لا تتصف بالطابع التنافسي، في الجزائر  ةالعلمی اتلاستثمار اأن  غیر خافٍ ، و 1فیهما 
كون ممارسة الفعل البحثي أو لالجنسیات، وإما  المتعدّدة الشّركاتمن  حتكرةمُ  أغلب مجالاتها

تشتغل بكفاءة مطلوبة تؤهلها لدخول مجال مقصور على المؤسسات العمومیة؛ التي لا  التّكنولوجي
  المنافسة.

  :ة في الجزائرالتّكنولوجیالبیئة العلمیة و تخلف  ثانیا،

 يالدّوللاتحاد لالسنوي  التّقریرضمن مؤشر تنمیة تكنولوجیا المعلومات والاتصالات جاء في   

مات والاتصالات، وفي في تكنولوجیا المعلوعالمیا  113الجزائر تقع في المرتبة أن  للاتصالات
 التّقریرما أورده ومقارنة ب، 2 2010عالمیا في  114إقلیمیا، بعد أن كانت في المرتبة  12المرتبة 

بعد أن كانت  2015عالمیا في  27العربیة، كالبحرین التي احتلت المرتبة  الدّولنظیراتها من عن 
بعد أن كانت في  2015عالمیا في  31قطر التي احتلت المرتبة ، أو 2010في  48في المرتبة 

بعد  2015عالمیا في  32الإمارات العربیة المتحدة التي احتلت المرتبة ، أو 2010في  37المرتبة 
  ، فإن معدل تقدم الجزائر ینم عن حالة غیر متقدمة.2010في  49ة أن كانت في المرتب

                                                             
  .22، مرجع سابق، ص البحث العلمي بين الشرق العربي والعالم الغربيمحمد صادق،  - 1
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تلك  فمن خلالة؛ التّكنولوجیللبلاد أبرز صور تخلف بیئتها  التّقنیةوتعد عدم الجاهزیة   
یات الحدیثة وتوظیفها، على صعید الارتقاء نقتلاستیعاب ا"على  الجزائرإمكانیة  الجاهزیة تظهر مدى
  .1 "القطاع الصناعي والقطاعات التي ترتبط به بالقدرات الإنتاجیة في

  :في الجزائر یة لرأس المال البشريالتّقلیدظرة النّ  ثالثا،

د اقتصادي یعني أننا ننشد فیه أقصى ما یمكن من إن التعامل مع الإنسان على أنه مورّ   
ة من الهوّ  اتحرر  ر من التخلفوالتحرّ  ،ما في الإنتاجیةفي هذا السیاق تقدّ  التّقدمإنتاجیة، ویبدو 

وهذا ما یجعلنا أمام الفاصلة بین إنسان لا ینتج ما یكفیه لغذائه، وآخر ینتج فوق ما یكفیه لرفاهیته، 
ة ة اقتصادیة فحسب إنما هي كذلك هوّ النامیة والمتقدمة لیست هوّ  الدّولة بین الهوّ أن حقیقة 
  .2حضاریة

لأن الإنتاجیة الأعلى تمثل ذروة الجهد الحضاري المطرد لبلوغ النسق الأفضل لحیاة الإنسان   
أي لنظام فكره وسلوكه، ولذلك فالإنسان المطرد المتقدم هو الإنسان المطرد التوسع في اعتماد 

مبتكرات المنهجیة العلمیة التجریبیة وتطبیقها وصیاغة نتائجها آیات تكنولوجیة وروائع الكترونیة و 
  .3صاروخیة ومعجزات فضائیة 

   

                                                             
، الجاهزية الإلكترونية للبلدان العربية وانعكاساتها المحتملة على فرص تفعيل بيئة اقتصاد المعرفةللتفصيل أنظر: حسن مظفر الرزو،  - 1

  .2012، مركز دراسات الوحدة العربية، يناير لبنان، 1ط

 .131ص  ، مرجع سابق،2، مجلة عالم الفكر، اĐلد 4، العدد، الإنسان هو رأس المالحسن صعب - 2

  .131المرجع نفسه، ص  - 3
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  لجزائرفي ا ةع الاقتصادیاوضبالأ  ذات علاقة تإشكالا المطلب الثالث:

لإحداث  نر ظاهریا عن توجه إرادتي طرفیعبِّ تُ  د الاستثمار العلمي آلیة قانونیةصحیح أن عقو   
ر عن وضع اقتصادي معین عبِّ الأثر القانوني تُ  حداث ذلكها لإفي طلبِ  غیر أنها ؛آثار قانونیة معینة
مسألتي ذو علاقة مباشرة ب آخر، وهذا الوضع الاقتصادي المنشودوضعا اقتصادیا تناشد من ورائه 

یة كضمان لعدم إهدار الحقوق أو عدم التّعاقدالأداة هذه تستخدم فیه و  ،في البلاد التّطویرو  التّنمیة
ت استحدثلا یمكن أن تستخدم على الوجه الأمثل الذي یة التّعاقدلآلیة ا ما یعني أن هذهضیاعها، 

  سیاسة اقتصادیة تدعمها.ما لم تكن هناك لأجله 

 فعالیةالاقتصادیة فنحن لاشك نتحدث عن أمرین ذا صلة تامة ب الإشكالاتوفي حدیثنا عن   
  وهما:العقود 

  في الجزائرقتصادیة الا السّیاسةالفرع الأول:  

عن سیاسة اقتصادیة الاقتصادیة في الجزائر فنحن لا نتحدث  السّیاسةعند حدیثنا عن و   
 ةآخر للسیاسة الاقتصادیر عن وجه عبِّ تُ جهة وَّ إذ هي سیاسة مُ  ؛مستقلة تتحرك داخلیا بمحض إرادتها

(سیتم التفصیل فیها  السّیاسةوهو ما یجعل تفعیل هذه العقود مربوط بالوضع الذي هي علیه ، ةالعالمی
  .ر من المبحث الثاني لهذا الفصل)في المطلب الأخی

على مستوى الهیئات  التّعاقدحین یتم  التّطویرو  التّنمیةفإذا كان مطلب هذه العقود هو إحداث   
 السّوقوإستراتجیة الإنتاج خاضعة "لمطالب  یتحقق أنفإن هذا المطلب لا یمكن  –خاصة  -العامة 

بنمط الإنتاج والمنافسة في أوروبا وأمریكا الرأسمالیتین"؛ بمعنى  - تقریبا –العالمیة؛ التي تتحدد كلیا 
العالمیة، تلك الاحتیاجات  السّوقآخر إن ما یحدث هو تشویه لاقتصادیاتنا حتى تتواءم مع احتیاجات 

 الشّروطتحریر هذه العقود من مثلا حین نطلب ف، 1التي لا یمكن لها أن تتوافق ومطالبنا التنمویة 

                                                             
، ويرى الباحث يستخدم مصطلح البلدان المتخلفة، بدل 375 – 374، مرجع سابق، ص ص فريقيا والتخلف في أوروباوالتر رودني، إ  - 1

توصف بالنامية؛ هي في  مصطلح البلدان النامية؛ فهو يرى أنه مصطلح تضليلي لا يعبر عن حقيقة الوضع؛ ويوحي كأنما تلك البلدان جميعا التي
، وهذا غير صحيح، ولذلك يكون من الأفضل لو يتم تقسيم العالم إلى البلدان الرأسمالية والبلدان الاشتراكية بدلا من التّنميةإطار السعي عن 

  ..الدّولتقسيمه إلى بلدان نامية وأخرى متخلفة؛ إذ من شأن ذلك الكشف عن حقيقة العلاقات بين 
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مثلا، أو حین نطلب الاستقلال  للتّكنولوجیاالطالب  الطّرفل إشكالا حقیقیا أمام التي تشكّ التقییدیة 
دها، فنحن نطلب أمرا یتنافى تماما ورِّ في حالة تبعیة لمُ  االتّكنولوجیوعدم بقاء مستورد  التّكنولوجي

ادیاتها الداخلیة ن اقتصوالتوجه الاقتصادي العالمي الذي أذعنت له البلدان النامیة، والذي یجعل م
  هه كیفما شاءت.جِ وَّ تُ  جزءا منه

  ضعف الإمكانیات الاقتصادیةالفرع الثاني: 

على تفعیل عقود الاستثمار العلمي من نواح  یؤثروضعف الإمكانیات الاقتصادیة في الجزائر   
  :نذكر منها عدّة

ة من تطویرها داخلیا، ما یدفع بالمستورد فَ أقل تكلُ  االتّكنولوجییكون استیراد ففي بعض الأحیان  -
  .1الداخلي  التّطویرإلى تفضیل الاستیراد على 

إنشاء المفاعل النووي، المصانع بسبب ما تتطلبه بعض المشروعات ( قد تضطر ةالدّولأن  -
من  إنتاج الأسلحة)ك البیتروكیماویات لصناعة المواد الأولیة، أو غیرها من الصناعات الحربیة

، ولا 2بوصفه محتكرا لها  لقبول بشروط من الشریك الأجنبيل تكنولوجیة وأموال ضخمةقدرات 
  من تأثیر سلبي كبیر على فعالیة العقود المبرمة. التّعسفیة الشّروطشك فیما لهذه 

لا یمكن لدولة نامیة كالجزائر لا تزال تعجز عن تحقیق الاكتفاء الذاتي، أن وفي هذا نقول أنه   
ة بتجاوز مراحل یلزم فیها التدرج، فما من قرار فردي التّكنولوجیالعلمیة و  التّنمیةیق تنطلق نحو تحق

  .یةوِّ یمكنه صنع هذا، وإنما یأتي الأمر بالرَ 

 

   

                                                             
  .132، مرجع سابق، ص الجنسيات؛ حالة قطاع البترول المتعدّدةالعالمية  الشّركاتمظاهر العولمة من خلال ، بوبكر بعداش - 1

  .259، مرجع سابق، ص التّكنولوجياعقود نقل صلاح الدين جمال الدين،  - 2
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  ذات علاقة بالأطراف المتعاقدة تإشكالاالمبحث الثاني: 

  للتّكنولوجیاالمتلقي للبحث العلمي أو  الطّرفالمطلب الأول: عدم تمكن 

على مستوى المراحل الثلاثة: یظهر  االتّكنولوجیالمتلقي للبحث العلمي أو  الطّرفن تمكّ وعدم   
  .، ومرحلة ما یعد العقدمرحلة المفاوضات، ومرحلة إبرام العقد

  التّعاقدما قبل مرحلة  إشكالاتالفرع الأول: 

لمرحلة المفاوضات تأثیر بالغ على ما یأتي من نتائج جراء إبرام عقود الاستثمارات العلمیة،   
حاسما ذا تأثیر بالغ فیما سیأتي من أو للبحث العلمي أمرا  للتّكنولوجیاالمتلقي  الطّرفن ولذلك یعد تمكّ 

  نتائج لاحقا.

الاستفادة التامة من الشيء  إشكالات عملیة؛ قد یصل أثرها درجة عدم التّفاوضتطرح مرحلة و   
 الطّرفكل ذلك بسبب عدم احترافیة علیه،  التّعاقدالذي كان محلا للتفاوض والذي أصبح محلا تم 

هي إشكالات متراوحة بین أمور و المتلقي، أو لكونه بعیدا كلیة عن مجال التخصص المتعاقد حوله، 
  عدّة:

  مرحلة الاختیار: إشكالات -  أولا

  :منها ، نذكرأمور عدّة فيالاختیار مرحلة إشكالات برز تو 

دم اختیار إذا كان العقد لم یبرم بعد، إذ من شأن عتفویت الفرصة، أو ضیاع الوقت والجهد،  -
المناسبة للتفاوض الكشف فیما بعد عن عدم الملائمة، والتي تضطر المستثمر عن  االتّكنولوجی

له، أو لبلده، وهو ما یضیع علیه وقتا طویلا  االتّكنولوجیالبحث من جدید عن المناسب من 
  وجهدا كبیرا.

أما إذا كان العقد قد تمّ فإن السلبیات تكون أكثر بكثیر، بحیث یكتشف طالب البحث العلمي   
  ، أنا ما دفع لقاءه مبالغ كبیرة، في الحقیقة لا یلائمه.االتّكنولوجیأو 
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ت المتاحة؛ قد االتّكنولوجیأمام كثرة  لاختیار:عدم الاستعانة بخبراء في المجال أثناء اسلبیات  -
وكذا من یتیه الراغب في الاستثمار فیها عن اختیار المناسب منها لظروف عمله، ومجتمعه، 

إذ یسهم بما لدیه من معارف ومعلومات وخبرة في  ،دور الخبیرهو عین ، وذاك حیث تكلفتها
وذوي التخصص عن هذه المرحلة،  ، وغیاب الخبراءال بتنویر الراغب في الاستثمارالمج

ذات التكلفة العالیة؛ من  االتّكنولوجیخاصة حین یتعلق الأمر بالمحال من الأبحاث العلمیة و 
  المتعاقد لاحقا خسائر كبیرة. الطّرفشأنه تكبید 

  :التّفاوضمرحلة  إشكالات ثانیا،

  :التّفاوضأثناء  ل علیهاعدم التثبت من الوثائق والمستندات المتحصّ  -

 الطّرفالراغب في الاستثمار لتكنولوجیا معینة؛ قد یحدث تبادل بینه وبین  الطّرفبعد اختیار   
الآخر بالجدیة في  الطّرف، مذكرات التفاهم، ووثائق من شأنها إقناع التّعاقدالحائز، لخطاب نیة 

، وجمیعها تحمل دلالات على مدى الجدیة، وتقدیر ذلك خاضع إما للمورد أو للمستورد في التّعاقد
  .1العلاقة 

د أو المستورد لإتمام العقد من عدمه، من المورّ  بأن تدفع كلوهذه الوثائق والمستندات كفیلة   
ومن شأنها متى  متى خضعت للقراءة العمیقة والتحلیل السلیم والتثبت التام مما تحتویه من معلومات،

الضعیف،  الطّرفوالذي یكون عادة  التّعاقدالراغب في  الطّرفلم تلقى ذلك، أن تدفع بطبیعة الحال ب
هدر وقته، أو ما عدا قطع المفاوضات بعد  - الحائز الطّرفس (إذ ما من ضرر ظاهر قد یمّ 

  .إلى إبرام العقد )التّفاوضما كان لیُطلَّع علیها لولا  يبعض من أسراره، والتعلى الاطلاع 

الآخر أیة مسؤولیة متى كانت تلك الوثائق والمستندات  الطّرفتحمل عند إبرام العقد لا یو   
  التي قدّمها كفیلة بتبصیره.

   

                                                             
  .9، مرجع سابق، ص التّكنولوجياأصول المفاوضات في عقود نقل رضا متولي وهدان،   - 1
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  :التّفاوضعند عدم الاستعانة بخبراء  -

صین في المجال المراد الاستثمار فیه على مرحلة لا تتوقف أهمیة الاستعانة بخبراء متخصّ   
، إذ كلما كان التّفاوضالملائمة، وإنما تظهر تلك الأهمیة بصفة أكبر أثناء  االتّكنولوجیلبحث واختیار ا

  .أفضل وأكثر فعالیة للتّكنولوجیاالحائز  الطّرفالمتفاوضون من ذوي الخبرة، كلما كان تعاطیهم مع 

بالنسبة تعاقدین، قد تكون أخطر مرحلة یمر علیها المالمفاوضات أن مرحلة إلى  شارةمع الإ  
المعرفة كذلك، وذلك لأن للسرّیة المفترضة في  االتّكنولوجیلمالك أو حائز البحث العلمي أو 

لابد وأن یحصل على المعلومات اللازمة منها كي  االتّكنولوجی، فطالب التّفاوضة محل التّكنولوجی
منها بموجب التزامه  یكون ملزما بكشف جانب االتّكنولوجییتأكد من ملاءمتها لما یحتاجه، وناقل 

یة عن ین، إذ یشكل إفشاء السرّ الطّرفبالإعلام، وهو ما یكشف عن وجه تعارض بین مصالح 
فیما یمتلكه من تكنولوجیا، وهو ما یقابله بالضرورة التزام المتلقي  االتّكنولوجیالمعلومات تهدیدا لمانح 

  .1لمعلومات التي علموها یة عن اوأتباعه بعدم إفشاء هذه السرّ 

  التّعاقدمرحلة  إشكالاتالفرع الثاني: 

على  التّعاقدطالب أو الراغب في الالتقییدیة على  الشّروطهي فرض  الإشكالات أبرز هذهو   
على  لاحقا،التفصیل فیها  وهذه الجزئیة تتم الإشارة إلیها هنا، مع - االتّكنولوجیالبحث العلمي أو 

  :إرادة أحد المتعاقدینبالظروف الخارجیة عن أكثر ذات علاقة  اعتبار أنها

"الشرط الذي یستأثر أحد طرفي العلاقة العقدیة بفرضه تعسفا  :هعرّف الشرط التقییدي بأنوی  
الآخر، بحیث یجعله یخضع له دون إمكانیة حقیقیة لتعدیله بسبب عدم المساواة التي  الطّرفعلى 

العقدي بین حقوق والتزامات الأطراف في كل مراحله،  التّوازنظاهر في  وجد فیها، وینتج عنه اختلال

                                                             
"، دراسة مقارنة، مجلة المحقق الحلي للعلوم القانونية التّكنولوجيا"الالتزام بالسرية في مفاوضات نقل محمد جعفر، ميثاق طالب عابد،  - 1

  .364، ص6، السنة 2والسياسية، العدد
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الآخر  الطّرفالأقوى، فیشكل ذلك عبئا على  الطّرفیظهر في المیزة الفاحشة التي یحصل علیها 
  .1دون مقتضى" 

یونیو  23المؤرخ في  02-04من القانون رقم  3/5الجزائري في المادة المشرّع هفعرّ وقد   
  والمتعلق بتحدید القواعد المطبقة على الممارسات التجاریة؛ بأنه: 2004

"كل بند، أو شرط بمفرده أو مشتركا مع بند واحد أو عدة بنود أو شروط أخرى من شأنه   
  العقد". بین حقوق وواجبات أطراف التّوازنالإخلال الظاهر ب

من  متلقیهامكتسبها أو معه ن مكّ تُ متى تمّ وفق شروط معتدلة،  االتّكنولوجیالاستثمار في ف  
 الشّروطمجابهة ذلك لا یكون بغیر و  ،الحلقة الفاسدة" "للتبعیة الاقتصادیة"" طلق علیهتحطیم ما یُ 

 .2الصناعیة الكبرى"  الدّولالجنسیات وحكومات  المتعدّدة الشّركات تي تفرضها خاصةال –التقییدیة 

  التّعاقدمرحلة ما بعد  إشكالاتالفرع الثالث: 

شكال المطلوبة لألین وفقا الطّرفوتطابق إیجاب وقبول عاقد، بعد إتمام الإجراءات القانونیة للتّ   
ه للبطلان، قانونا،  یعني یعتبر العقد قد تمّ من الناحیة القانونیة، وهذا وبخلوّه من العیوب التي تعرضِّ

لك البحث أو تلك حقوق ذلیعد مكتسبا لوجیا أو بحث معین؛ لاستثمار في تكنو في االراغب  الطّرف أن
  .حقیقة الجدوى من إبرام ذلك العقد تظهر في هذا الحینو  العقد،له له بموجب ما خوّ  االتّكنولوجی

بثماره، وإنما في الحالة  التّعاقدلا یتعلق بالحالة التي یأتي فیها في هذه الجزئیة وما نناقشه   
  عملیة. إشكالات التّعاقدتنتج فیها عن التي 

   

                                                             
"، مجلة اقتصاديات قانون المقارنفي القانون الجزائري وال التعّسفية الشّروطأثر التفوق الاقتصادي للمحترف في فرض أحمد رباحي، " - 1

  .347، ص 5شمال إفريقيا، العدد
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  :االتّكنولوجیالاستثمار في ب ذات صلة إشكالاتأولا، 

 :االتّكنولوجیعدم اختیار الملائم من  - 1

عدم صلاحیتها، أو عدم صّحتها من حیث عني یلا  التّعاقدمحل  االتّكنولوجیوعدم ملائمة   
أو في بیئة أخرى، ولكنها لا تلائم مقدرتها على القیام بالعمل المطلوب، فقد تكون صالحة لآخرین، 

الأفضل لما یحتاجه المستورد،  االتّكنولوجیاختیار ومن ثمّ تعني الملائمة  ظروف المستورد وتطلعاته،
 ةقدر وتوفیر الجهد مع ال المتانةو  تكون الأفضل من حیث الأداءوما یتكیّف مع بیئته، والتي لابد وأن 

  وبتكلف أقل.على الاستمراریة، 

  :1 ت مختلفةیتحدّد بالنظر لمجالاة التّكنولوجیملائمة المعنى الدقیق للو 

یة والآلات التّنظیم"مجمل الأسالیب الفنیة و ، ویقصد بها: ةأو الفنی ةالهندسی فهناك الملائمة  
قة في القادرة على إتمامه بأعلى درجة ممكن من الدّ و ات المستخدمة في عمل أو مشروع ما، والمعدّ 

التشغیل، وأقل هدر ممكن في الموارد التي یتطلبها العمل، وقد یضاف إلى ذلك أحیانا سرعة إتمام 
  ".العمل، ومدى صلابة وجود الأسالیب، والآلات والمعدات المستخدمة والسلع أو الخدمات المنتجة

مع البیئة الجغرافي، باستحداث ، ویقصد بها التلاؤم الملائمة البیئیة الجغرافیة والمحلیةوهناك   
أدى إلى أضرار  ةما یناسبها من آلات ومعدات، فاستخدام المبیدات الحشریة مثلا في البلدان النامی

د طبیعیة غیر قابلة فقد یؤدي استخدام تكنولوجیا حدیث مثلا إلى القضاء على موار  أكبر من نفعها،
  للتجدید.

؛ االتّكنولوجیوتعد أهم ملائمة یمكن البحث عنها في التعامل مع  الملائمة الاقتصادیة:وهناك   
ة المستخدمة"، والذي ینظر فیها إلى التّكنولوجی"الاختیار الاقتصادي الأمثل للأسالیب  ر عنإذ تعبّ 

، وما تطلبه هذه ةبالنسبة للدول النامی ينبالأج النّقدمل الإنتاج، مدى توفر الوفرة النسبیة لعوا
  من نقد. االتّكنولوجی
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مستوى التطور الاجتماعي والاقتصادي بالملائمة تقاس  االتّكنولوجیم أن معنى ما تقدّ و   
م قد لا و الی ةالتي قد تبدو ملائم االتّكنولوجی، فاالتّكنولوجیالباحثة عن  ةالدّولالذي بلغته  التّكنولوجيو 

  الملائمة هي: االتّكنولوجیتكون كذلك بعد حین بسب تغیر البدائل المتاحة، وعلیه یمكن القول أن 

التي تعمل بشكل مباشر أو غیر مباشر على إشراك أكبر قدر ممكن من الفنیین  االتّكنولوجی"  
ي تستخدم فیها والمهندسین والأیدي العاملة المدربة، وغیرهم من أهل الاختصاص في المشاریع الت

 .1"للتّكنولوجیاالمعاكس  النّقلبحیث تساهم في إبقاء هؤلاء في أوطانهم بدل أن ینضموا والذي یسمى "ب

  عدم الملائمة:من أمثلة و 

جیّدة، ولكنها خصائص على  االتّكنولوجی توفرقد ت: فللبیئة المستوردة االتّكنولوجیعدم ملائمة  -
  التي استوردتها. ةالدّوللبیئة مع ذلك لا تكون مناسبة 

بسبب التطور السریع  ):للتّكنولوجیا(التقادم السریع  من الناحیة العمریة االتّكنولوجیعدم ملائمة  -
تتقادم بسرعة شدیدة، لذلك ینبغي على  االتّكنولوجی، أصبحت االتّكنولوجیالذي تشهده حركة 

على الأقل حتى تتسنى له  ؛الراغب في نقل أیة تكنولوجیا التثبت من عدم تقادمها السریع
  ق له أهدافها منها.ة زمنیة تحقّ ها خلال مدّ منفرصة الاستفادة 

سبعینیات القرن في أكبر تأثیر ذا كان الملائمة  االتّكنولوجیمفهوم  تجدر الإشارة إلى أنو   
في البرامج  ذلك التأثیرغیر أنه فقد العامة"،  السّیاساتمن خلال "المناقشات المتعلقة ب – الماضي

  :2 ثلاث سبابالإنمائیة لأ

 "وجود عجز في القدرات المتعلقة بتنظیم المشاریع الابتكاریة في البلدان المنخفضة الدخل". -

                                                             
  .66، ص، مرجع سابقالتّكنولوجياالعرب أمام تحديات أنطونيوس كرم،  - 1

تسخير أدوات سياسة الابتكار (الأونكتاد)،  التّنمية، مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة و التنّميةو  التّجارة، مجلس التنّميةلجنة الاستثمار والمشاريع و  - 2
الشاملة للجميع،  التّنميةار من أجل والابتك التّكنولوجيا، البند الخامس من جدول الأعمال المؤقت: تسخير الشاملة للجميع التّنميةمن أجل 
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 كانت تتركز في البلدان المرتفعة الدخل".أن القدرات المطلوبة للابتكار " -
  خاصة من جانب المستهلكین الفقراء". –ال في البلدان المنخفضة الدخل "عدم وجود طلب فعّ  -

  :االتّكنولوجیالدائمة لحائز  التّبعیة - 2

إذ لا یفترض مبدئیا  - تحدیدا االتّكنولوجیأحد القضایا الكبرى التي تطرحها  التّبعیةوتعد قضیة   
 بصورة خاصة التّبعیةوتبرز  - علیها التّعاقدبالتصور ذاته في الأبحاث العلمیة المجرى  التّبعیةوجود 
و  اتدریب لكونها تحتاجإما الناقل، من  مستمرةاج لمرافقة تكنولوجیا تحتعلى المستثمر  تعاقدحین ی
  .بسرعة، أو لغیرها من الأسباب تطورتبرامج لأن تشغیلها یتوقف على ، أو دائمة منهعمالة 

الجنسیات، هو طبیعة  المتعدّدة الشّركاتالدائمة للبلدان المتقدّمة و  التّبعیةوأحد مصادر   
  ، والتي غالبا ما تكون إجراءا شكلیا لا یعبّر عن عملیة نقلٍ حقیقیة.المنقولة االتّكنولوجی

  الاستثمار في الأبحاث العلمیة:ذات صلة ب إشكالاتثانیا، 

هو عدم جدوى البحث العلمي عقد البحث العلمي  إنتاجیةقد یقف حائلا أمام  عائقوأبرز   
ها؛ لا قیمة ترجى منها في خدمة یلعالمستثمر أن الأبحاث التي تعاقد  حیث یكتشف، التّعاقدمحل 

  :التّالیةصالحه، وذلك للأسباب 

  :للتّطبیقعدم قابلیة الأبحاث  - 1 

، فهم یشترون أغلبیة للتّطبیقالمراد من البحث عند الكثیر من المستثمرین؛ هو أن یكون قابلا   
هو هذا تحدیدا، تعد عدم  التّعاقدالأبحاث بغیة استثمار مخرجاتها تطبیقیا، وحین یكون الغرض من 

  إشكالا كبیرا. للتّطبیقلبحث اقابلیة 

  لا تحتوي معارف ومعلومات صحیحة:مستهلكة أو أبحاث أنها  - 2 

لم یتثبت منها  ،جسیمة، ومعلومات غیر صحیحة االأبحاث أخطاء تضمنویكون ذلك حین ت  
ل جوهر ما الباحث، ومثالها؛ أن تكون الإحصاءات التي استعان بها الباحث في بحثه والتي تشكّ 
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ي أو أن تكون الشهادات التاریخیة التأو مصدرها مكذوب ومُضلِّل، خاطئة بالكامل،  یطلبه المستثمر
 شخاص لیسوا موجودین أصلا.ریخي لأااستعان بها الباحث في بحثه الت

  الحائز أو المالك للطّرف ةالتّكنولوجیهیمنة العلمیة و الالثاني: طلب الم

لعقود  الفعّال التّطبیقة أبرز الإشكالات التي تعترض سبیل التّكنولوجیتعد الهیمنة العلمیة و   
؛ على اعتبارها الصورة الأكثر انتشارا في االتّكنولوجیخاصة بالنسبة لعقود نقل  -الاستثمار العلمي 

إذ تعكس التفاوت الواضح في مراكز القوى بین الأطراف  - للاستثمارات العلمیة  یةالدّولالصفقات 
القوي المهیمن منذ لحظة نشوء العقد، فأثناءه، وصولا إلى ما  الطّرفالمتعاقدة؛ ما یجعل من أحدهما 

، في شكل هو الأكثر رواجا في العلاقات التّبعیةفي وضعیة الضعیف  الطّرفببقاء  - بعد التنفیذ 
  الجزائر نموذجا. –یة في مجال الاستثمارات العلمیة في البلدان النامیة التّعاقد

المهیمن في عقود الاستثمار العلمي دول أو جهات أجنبیة متفوقة  الطّرفوعادة ما یكون   
علمیا وتكنولوجیا؛ تمتلك أحدث الإمكانیات وأكثرها تطورا؛ ما یزید من بسط الهیمنة أكثر من أیة 
علاقة بین أشخاص أو مؤسسات عادیة؛ وهي مدعومة في ذلك من سیاساتها الاقتصادیة التي تعمل 

الجنسیات، في عمل تكاملي  المتعدّدة الشّركاتو  یةالدّولمؤسسات المالیة على تنفیذها من خلال ال
  یؤثر فیه بعضها في البعض الآخر، ویشتغل لأجله الجمیع لخدمة مصلحة واحدة.

الأول، ومن ثم نتطرق  فرعة في الالتّكنولوجیوفیما یلي نتناول المقصود بالهیمنة العلمیة   
  الثاني. فرعالجنسیات) في ال ةدالمتعدّ  الشّركات، یةلالدّو لآلیاتها (المؤسسات المالیة 

  ةالتّكنولوجیالأول: مفهوم الهیمنة العلمیة و  فرعال

  :ةالتّكنولوجیتعریف الهیمنة العلمیة و  أولا،

"یشیر مصطلح الهیمنة إلى الأعمال التي ترتبط أكثر بالقوة والایدولوجیا السائدة، وبصورة أشد   
القومیة وسیاساتها، لكنه یستخدم كذلك في سیاق أعم  الدّول، ویستخدم بخصوص الدّولمن ارتباطه ب
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كذلك؛ ولا یتوقف معناه على ما هو  یةالدّولمن السیاق السیاسي" ، فهو یستعمل لوصف العلاقات 
  .1إیدیولوجي 

سمیتها؛ ة؛ أو أیا كانت تالتّكنولوجیأو الاحتكار أو السلطویة العلمیة و  السّیطرةأما الهیمنة أو   
یة؛ التّعاقدیة لزمام الأمور في العلاقة التّعاقدفهي ذات دلالة واضحة على "امتلاك أحد الأطراف 

ووفقا لما یرغب من  للاستثمار فیها، التّعسفیة الشّروطللدرجة التي یمكنه معها فرض ما شاء من 
أسالیب وإجراءات تخدم جمیعها صالحه الخاص"، وهو الأمر الذي لا یمكن أن یصدر إلا من المتحكم 

 المتعدّدة الشّركاتفي العالم، والذي عادة ما یكون  االتّكنولوجیالفعلي في إنتاج البحث العلمي و 
  الجنسیات. 

لیس هو ذاته المقصود وفقا لمفاهیم إجرائیة ، ةالتّكنولوجی السّیطرةفإن ما نقصده ب ومن ثمّ   
  أخرى؛ كتعریفها ب:

ومصدرها في المعارف الفنیة مع  االتّكنولوجی"تلك الحالة التي تتحقق حین یتساوى مستقبل   
المنقولة لتحقیق ذات النتائج  االتّكنولوجیتوافر الید العاملة المدربة المتخصصة التي تمكنه من استخدام 

  .2التي تتحقق باستخدامها بمعرفة حائزها الأصلي" 

التي استوردها؛  االتّكنولوجیعلى  السّیطرةمن  االتّكنولوجین مستقبل إذ هي تعني عنده؛ تمكّ   
  لتحقق شروط معینة أعانته على ذلك، حددها صاحب التعریف المذكور ب:

 الناقل.التساوي في المعرفة الفنیة مع  -
 توافر الید العاملة المدربة.  -

لا یثیر أیة إشكالات من القبیل المقصود، ما دام یحقق  التّكنولوجي النّقلوهذا النوع من   
   .النّقلالمبتغى الأساسي من عملیة 

                                                             
، الشبكة العربية للأبحاث والنشر، بيروت، لبنان، 1، ترجمة آسيا دسوقي، طالعولمة؛ المفاهيم السياسيةأنابيل موني، بيتسي إيفانز،  - 1

 .312 - 310، ص ص 2009

  .33، مرجع سابق، صالتّكنولوجياعقود نقل صلاح الدين جمال الدين،  - 2
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  ب: 3/3الجزائري الهیمنة في المادة  المشرّعف وقد عرّ 

المعني من  السّوق"هي الوضعیة التي تمكن مؤسسة ما من الحصول على قوة اقتصادیة في   
شأنها عرقلة قیام منافسة فعلیة فیه وتعطیها إمكانیة القیام بتصرفات منفردة إلى حد معتبر إزاء 

  منافسیها ، أو زبائنها، أو ممونیها".

  بأنه:ف الاحتكار عرّ إذ یُ والهیمنة لیست هي الاحتكار، 

    .1 انفراد شخص أو أشخاص بممارسة نشاط معین أو سد حاجة أو خدمة عامة  

 25/01/1995المؤرخ في  95/6من الأمر الملغى رقم  5/4في المادة وقد عرّفه المشرع   
  المتعلق بالمنافسة ب:

أو النشاط التي تتمیز بوجود عون اقتصادي واحد  السّوق"یقصد بالاحتكار الطبیعي حالات   
  أو قطاع نشاط معین". السّوقیستغل هذا 

عن أن العلاقة بین مقدٍمي أن كشف  إذ كان من شأنه ؛التطور الصناعيالهیمنة رسّخ قد و   
القوي  الطّرفالسلع والخدمات وطالبیها؛ علاقة غیر متكافئة بطبیعتها؛ یمكن وصفها ب: "علاقة 

المتفوق والضعیف المغلوب"، عمًقها اختصاص المحترف وما یحوزه من كم هائل من المعلومات 
  .2والإمكانات المادیة الضخمة 

وقد كانت هذه العلاقة تجد لها مبًررا في ظل الرأسمالیة، حیث نُظِر إلى الأمر من الزاویة   
یة الإنتاج وتحسین جودته مع كثرته الاقتصادیة على أن المنافسة الحرة ستؤدي إلى تطویر نوع

                                                             
  والاحتكار أنواع:، 19مرجع سابق، ص معجم مصطلحات الشريعة والقانون، عبد الواحد كرم،  - 1

  احتكار قانوني: احتكار يحصل عليه شخص بحكم القانون. -

ؤقت: احتكار يتم فيه تركز كل، أو جزء الأكبر، من سلعة معينة في حيازة شخص واحد أو بضعة أشخاص، لخلق ندرة مفتعلة بغية محتكار ا -
 .19ص  المرجع نفسه،، السّوقرفع سعرها في 

، 2006الحديث، الجزائر، ، د.ط، دار الكتاب حماية المستهلك في القانون المقارن؛ دراسة مقارنة مع القانون الفرنسيمحمد بودالي،   - 2
  .9ص
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وخفض سعره، ومن الزاویة القانونیة على أن: "كل ما هو تعاقدي فهو عدل؛ انطلاقا من فكرة سیادة 
وما ینتهي إلیه من استتباب للأمن  التّعاقدمبدأ سلطان الإرادة؛ بما یُوفره هذا المبدأ من حریة في 

  .1 القانوني، إذ یُحقق مصالح الأطراف تلقائیا

  :ةالتّكنولوجیمظاهر الهیمنة العلمیة و  ثانیا،

  :یةالتّعاقدعدم توازن القوى   - 1

  یة:التّعاقدالمقصود بعدم توازن القوى  –أ 

  یة:التّعاقدیقصد بعدم توازن القوى 

"عدم توازن القوة بین الأطراف المتعاقدة؛ فأحدهما قوي یمتلك ما من شأنه فرض الهیمنة على   
القوي من بحث  الطّرفالآخر الذي یوصف بالضعف؛ لتواجده في مركز الاحتیاج لما لدى  الطّرف

  علمي أو تكنولوجي؛ لا غنى له عنه".

  یة:التّعاقدنتائج عدم توازن القوى  – ب

  :التّعسفیة الشّروطفرض  -

ین أطراف عقود الاستثمارات العلمیة؛ من خلال نقطة أساسیة بفي القوى  التّوازنیظهر عدم   
الضعیف في العقد خیار في رفضها،  للطّرفقییدیة، والتي لا یكون أو التّ  التّعسفیة الشّروطهي: فرض 

القوي؛ حین یتعلق الأمر بتكنولوجیات أو أبحاث  الطّرفحیث یجد نفسه في وضعیة إذعان أمام 
ت خارج الإطار القانوني االتّكنولوجیخاصة أنه لا یمكنه الاستفادة من تلك معینة لا یمتلكها سواها، 

وإلا اعتبر معتدیا على حقوقها المحمیة بموجب قواعد الملكیة الفكریة، فیضطر مُكرها في الكثیر من 
، حتى لو أرفقت بأثمان یمكن وصفها أحیانا الشّركاتالتي تفرضها علیه تلك  الشّروطالأحیان لقبول 

                                                             
  .9، ص مرجع سابق ،حماية المستهلك في القانون المقارن؛ دراسة مقارنة مع القانون الفرنسيمحمد بودالي،  - 11
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 االتّكنولوجی، لا لشيء سوى للمیزة الاحتكاریة للمالك على البحث أو االتّكنولوجیها تفوق قیمة بأن
  .1 المبتغاة

ضمن نموذج تعاقدي لا یملك "إدراج شرط عدم المسؤولیة"،  التّعسفیة الشّروطومن أمثلة   
  .2الضعیف سوى قبوله أو رفضه جملة  الطّرف

من صنع أحد المتعاقدین بصفة مطلقة دون الآخر الذي لا یمتلك سوى  التّعسفيوالشرط   
الخضوع للشرط حتى لو تمت مناقشته معه؛ ولذلك اعتمد الباحث في تعریفه مصطلح "دون إمكانیة 

المُذعَن حتى  الطّرفعن عقود الإذعان التي لا یمتلك فها  التّعسفيز فكرة الشرط حقیقیة لتعدیله"؛ لیمیّ 
  .3ناقشة، أو أنها ممكنة فقط نظریا دون إمكانیة حقیقة لمناقشتها إمكانیة الم

یتمتع بالحریة والاستقلال  االتّكنولوجیستقبل التقییدیة یعني أن مُ  الشّروطوخلو التعامل من   
  :4ة التّكنولوجیویقصد بالحریة ، التّكنولوجي

الحریة في التصرف، أو في استغلال  االتّكنولوجی"حالة تتحقق عندما یتوافر لمستقبل   
یة، أو من الحاجة الملحة للدولة التّعاقد الشّروطالمنقولة دون ضغوط أو قیود مما ینتج عن  االتّكنولوجی

  ".االتّكنولوجی؛ تدفعه إلى طلب المساعدات الفنیة من مقدم االتّكنولوجیإلى استخدام تلك 

   

                                                             
 الشّروط"، نتساءل حول المقصود بالتّكنولوجيالنقل  الدّوليةخاصة في العقود  التّكنولوجياللشروط التي يفرضها مالكي  التّعسفيةوأمام السمة  - 1

مة، الأمم المتحدة، التفضيلية أو التسهيلية أو المواتية" التي دعا إليها مؤتمر الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، مؤتمر الأمم المتحدة للتنمية المستدا
 .16، ص 2012حزيران/يونيو  22 – 20، ريو ديجانيرو، البرازيل، المستقبل الذي نصبو إليه

، د.ط، المسؤولية العقدية في مجال المعلوماتية؛ الإشكالية الخاصة بضمان العيب الخفي وضمان عدم المطابقة سعيد السيد قنديل، - 2
 .37 - 36، ص ص 2012دار الجامعة الجديدة، مصر، 

  .347المرجع نفسه، ص  - 3

 التّكنولوجي، أما الاستقلال حالة قانونية، ومن ثم فإĔا تعبر عن التّكنولوجياة مركز تعاقدي تنشئه القوانين لصالح مستقبل التّكنولوجي"والحرية  - 4
ة لا يمكن تحقيقها إلا إذا كان متلقي التّكنولوجي"، ولا شك في وجود ترابط بينهما يظهر في صورة "تكاملية"، فالحرية اقتصادي لا قانونيفهو 

 .34، مرجع سابق، صالتّكنولوجياعقود نقل الدين جمال الدين،  على مستوى فني يمكنه من الاختيار الحر الصحيح، صلاح التّكنولوجيا
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  :1؛ فیقصد به التّكنولوجيأما الاستقلال 

، فتتوافر RVD التّطویرعندما یمتلك جهازا للبحث و  االتّكنولوجی"الحالة التي تتحقق لمستورد   
له الوسائل المادیة الملائمة التي تمكنه من الابتكار، واستغلال هذه الابتكارات دونما حاجة الاستعانة 

  وم سیاسي".بالمساعدات الأجنبیة، ولعله یلاحظ أن كل المفهومین السابقین یعبران عن مفه

  العقدي: التّوازناختلال  –

"الحالة التي تكون فیها التزامات أحد المتعاقدین لا تتعادل  :العقدي التّوازناختلال ویقصد ب  
مطلقا مع ما حصل علیه هذا المتعاقد بموجب العقد، أو لا تتعادل مطلقا مع التزامات المتعاقد 

  .2الآخر"

العقدي، والذي یعني الاختلال البیِّن بین حقوق والتزامات  التّوازنوهناك فرق بین اختلال   
یة والذي یعد اختلالا في مراكز القوة بین الأطراف التّعاقدین المتعاقدین، وعدم توازن القوى الطّرف

إذ لا یتصور أن  -ي التّعاقد التّوازنیة مسببا لاختلال التّعاقدالمتعاقدة، وإن كان عدم توازن القوى 
 -في بین حقوقهم وواجباتهم  التّوازنفي القوة بین الأطراف المتعاقدة، من دون أن یختل  التّوازنیختل 

یة؛ فقد یحدث لظروف خارجة التّعاقدالعقدي؛ لا یكون دائما نتیجة لعدم توازن القوى  التّوازنفاختلال 
  ي: التّعاقد التّوازنعن الإرادة، ومن ثم فهناك نوعین من اختلال 

وهو الاختلال الناجم عن فرض  العقدي أثناء إبرام عقود الاستثمار العلمي: لتّوازنااختلال  -
  من طرف احد المتعاقدین على المتعاقد الآخر. التّعسفیة الشّروط

وهو الاختلال الذي قد یحدث  العقدي أثناء تنفیذ عقود الاستثمار العلمي: التّوازناختلال  -
، وهنا نطبق التّعسفیةاقد مرهقا، ولیس نتیجة للشروط نتیجة لظروف طارئة، تجعل تنفیذ المتع

  من القانون المدني الجزائري. 107المادة 

   
                                                             

  .34، مرجع سابق، صالتّكنولوجياعقود نقل صلاح الدين جمال الدين،  - 1

 .214، مرجع سابق، ص "التّعسفية الشّروطالعقدي الناجم عن  التّوازن"اختلال حسين عبد االله عبد الرضا الكلابي،  - 2
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وشتانا بین النوعین من الاختلال؛ فالأول ناجم عن فعل إرادي مقصود صادر عن أحد   
المتعاقدین؛ ینتج عنه فرض شروط تعسفیة في حق المتعاقد الآخر منذ اللحظة الأولى التي ینشأ فیها 

لتي من قبل إبرام العقد؛ وإن كان لا یعلم تحدیدا بدرجة الاختلال ا الشّروطالعقد، بل هو یعلم بهذه 
ین، لا دخل الطّرفستحدث لاحقا، في حین ینجم الاختلال الثاني عن ظروف خارجة عن إرادة كلا 

  لأحدهما في نشأتها، ولا علم له بها أثناء قیام العقد؛ إذ تظهر عند التنفیذ.

  :التّبعیة – 2

الاقتصادیة في  التّبعیةف ة، لكنه عرّ التّكنولوجیالعلمیة و  التّبعیةالجزائري  المشرّعف لم یعرّ   
  المتعلق بالمنافسة ، والتي جاءت بالنص: 03 – 03من الأمر رقم  3/4المادة 

 التّعاقد"هي العلاقة التجاریة التي لا یكون فیها لمؤسسة ما حل بدیل مقارن إذا أرادت رفض   
  التي تفرضها علیها مؤسسة أخرى سواء كانت زبونا أو ممونا". الشّروطب

 المشرّعالاقتصادیة في مفهوم  التّبعیةالمادة المذكور؛ نجد أن المقصود بوبالاطلاع على نص   
ة في مفهوم هذا البحث؛ إذ التّكنولوجیالجزائري أبعد ما یكون عن المفهوم الإجرائي للتبعیة العلمیة و 

  نقصد بها:

 رفللطّ ؛ في وضع التابع االتّكنولوجیالمتعاقد في استثمار البحث العلمي أو  الطّرف"بقاء   
  ".بالرغم من تنفیذ العقد للتّكنولوجیاالحائز أو المالك للبحث العلمي أو 

ة "مركزا حاسما في شبكة العلاقات الإنتاجیة غیر المتكافئة ضمن التّكنولوجی التّبعیةل وتشكّ   
  .1النظام الرأسمالي العالمي" 

   

                                                             
، أطروحة دكتوراه في العلوم الاقتصادية، كلية العلوم في ظل العولمة الاقتصادية الدّوليةالاتجاهات الجديدة للتجارة محمد حشماوي،  - 1

 .55، ص 2006الاقتصادية وعلوم التسيير، جامعة الجزائر، الجزائر، 
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  ةالتّكنولوجیالثاني: آلیات الهیمنة العلمیة  فرعال

غیرات التي طرأت على العالم بعد الحرب العالمیة الثانیة؛ البحث عن نظام كان من شأن التّ   
على  السّیطرةعالمي جدید متعدد الأبعاد؛ اقتصادي، اجتماعي، سیاسي، وكذا ثقافي، من شأنه إحكام 

المتقدمة من جدید في أخطاء نظامها السابق، فكان أبرز مضمون للنظام  الدّولالعالم حتى لا تقع 
، فاتحا بذلك مجالا واسعا ةالدّوللاقتصاد عالمي مع إبعاد تدریجي لدور  التّخطیطالجدید  العالمي

؛ التي ما أُنشأت لغیر یةالدّولللتدخل في الشؤون الداخلیة للدول النامیة؛ عن طریق المؤسسات المالیة 
لعالمي؛ حد ما یمكن الجنسیات التي بلغ تأثیرها في توجه الاقتصاد ا المتعدّدة الشّركاتهذا الغرض، و 

  .1المتقدمة الداعمة  الدّولتسمیته بالهیمنة، مُدَّعمة في كل ذلك بالمؤسسات المذكورة وبسیاسیات 

ة، خاصة في ظل عالم التّكنولوجیهذه الهیمنة؛ التي تعد أشد صورها خطورةً الهیمنة العلمیة و   
، ما جعل اقتصاده الیوم 2 كنولوجيالتّ یعرف تدفقا سریعا في المعرفة والمعلومة، وزخما في المنجز 

یأخذ منحا جدیدا؛ أمكن تسمیته ب " اقتصاد المعرفة"؛ تماشیا مع سمة جدیدة للعالم وللمجتمعات 
توسم بمقتضاها هي كذلك ب "عالم المعرفة"، أو "مجتمعات المعرفة"، أو غیرها من التسمیات ذات 

  .یةالدّوللمیة، وبناء القرارات العا السّیاساتالدلالة على محوریة المعرفة في رسم 

إذن كان لنظام الاقتصاد العالمي الجدید دور فعال في التهیئة لهذه الهیمنة، خاصة بعد سریان   
  :3والتي ساهمت في المجمل من خلال مضامین ثلاث  یةالدّول التّجارةاتفاقیات 

                                                             
 الدّول، مجموعة الدّولي، البنك الدّولي النّقدفي حديث للمراسل الاقتصادي جيمس مورجان ل بي بي سي؛ اعتبر أن كل من: صندوق  - 1

الحكومة "العابرة للقوميات، البنوك وشركات الاستثمار العالمية؛ هم بمثابة  الشّركاتالصناعية السبع، منظمة الجات، المؤسسات التي تعمل لصالح 
لجنة الجنوب بملاحظة؛ أنه في الوقت الذي تُترك لها  ، لتتبعه"بعصر الإمبريالية الجديدة"، "وذلك في زمن تصلح تسميته "التي تسير العالم فعليا

قيق مهمات كإدارة أزمات العنف و ثورات السكان على مستواهم المعيشي؛ تمارس دول الشمال القوية دورا أهم وهو "إدارة العالم واقتصاده، لتح
  .264 - 263، مرجع سابق، ص ص الجديدالنظام الاقتصادي العالمي مصالحها وفرض إرادēا على دول الجنوب"، نعوم تشومسكي، 

، ويستدل به على: "المرحلة الأكثر التّكنولوجيخم ة، أو ما يعبر عنه البعض بالحد أو التّ التّكنولوجيخمة : التّ التّكنولوجيونقصد بالزخم  - 2
 تطورا في أداء شركة ما"، إذ يرى أن الشركة حين تصل هذا الحد فهي "شركة فعالة في تكاليفها"، بمعنى "أĔا تنتج نواتجها بأقل نفقة من

السبعينات، وليام هلال،   تستعمل صيغة رياضية اكتشفت في Ĕاية التّكنولوجيالمدخلات"، وهذا يدل أĔا ذات كفاءة، وللكشف عن الحد 
 .558، مرجع سابق، ص اقتصاد القرن الحادي والعشرين؛ آفاق اقتصادية اجتماعية لعالم متغيركينث. ب. تايلر، 

 .15"، مرجع سابق، صالتقييدية الشّروط؛ الالتزامات المتبادلة و التّكنولوجياعقود نقل وليد عودة الهمشري، " - 3
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 ".المتعدّدةذات القومیات  الشّركاتفي ضوء مصالح  یةالدّول التّجارة"إعادة تنظیم  -
"إعادة تنظیم الملكیة الفكریة في إطار قواعد صارمة تتعلق بتطورات فكرة الاقتصاد القائم على  -

 المعرفة".
 ".االتّكنولوجی"تنظیم نقل  -

النامیة التي وجدت نفسها أمام نظام دولي جدید؛ صیغت قواعده  الدّولحدث ذلك في غیاب   
؛ سوى الاستعانة االتّكنولوجیمنها، فلم تجد فیما تعلق بمسألة نقل وأرسیت دعائمه دون مشاركة 

أقصر  النّقلبالأجنبیة منها، أمام ما كان لها من رغبة في حیازتها وولوج التصنیع؛ على اعتباره 
  .1الطرق مالا وجهدا ووصولا للتنمیة 

ولما كان التوجه نحو اقتصاد عالمي جدید بعد الحرب العالمیة الثانیة أولى خطوات قلة تسعى   
لخدمة برامجها وتحقیق أهدافها لبسط هیمنتها على بقیة بلدان العالم، فقد كان ظهور المؤسسات 

الوظیفیة التي  الجنسیات أمرا طبیعیا بوصفها الأدوات المتعدّدة الشّركاتوازدیاد نشاط  یةالدّولالمالیة 
لا یتحقق بغیرها المخطط العالمي الجدید، وفیما یأتي نتناول طبیعة عمل كل من المؤسسات المالیة 

  . التّكنولوجي، التي خولت لهما بسط كل هذا النفوذ ثانیا)الجنسیات ( المتعدّدة الشّركات، و (أولا) یةالدّول

  یةالدّولالمؤسسات المالیة  أولا،

بعد ظهور تصور جدید للنظام الاقتصادي الذي ینبغي أن یحكم العالم؛ برز في السیاق ذاته   
التي من شأنها خدمة التصور الجدید، وفقا للمخطط  یةالدّولمشروع إنشاء مجموعة من المؤسسات 

المعدّ لذلك، وما تعنینا دراسته من هذه المؤسسات؛ هو تلك التي كان لها أثر مباشر في خدمة 

                                                             
، لكن علينا الإشارة إلى أن الانضمام للمنظمة 7، مرجع سابق، صإلى البلدان النامية التّكنولوجياالضمانات القانونية لنقل أنس عطية،  - 1

؛ إذ من أقل مالا النّقلالأعضاء الانضمام لها؛ لا يمكن القول معه بأن  الدّولالعالمية للتجارة والمصادقة على مجموعة الاتفاقيات التي تلزم المنظمة 
برفع تكلفتها والتحكم في السعر العالمي لها،   التّكنولوجيشأن قواعد الملكية الفكرية المستحدثة بموجب اتفاقية التريبس إتاحة اĐال أمام حائزي 

حت النامية هو الأمر ذاته الذي حدث مع اليابان، لكنها سرعان ما استوعبت الصدمة، ورا الدّولكما تنبغي الإشارة إلى أن ما حدث مع 
  .43، مرجع سابق، ص التّكنولوجياالعرب أمام تحديات تبحث وراء ما يمكنها إنتاجه وامتلاكه من علوم وتكنولوجيا، أنطونيوس كرم، 
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في البلدان النامیة، والتي توسم  التّنمیةتصور الجدید لنظام الاقتصاد في العالم وعلاقته بقضایا ال
  :1، وهيیةالدّولبالمؤسسات المالیة 

  )، ممثلتان في:1944مؤسستا بریتون وودز (نسبة لمؤتمر بریتون وودز یولیو - 1

 .يالدّول النّقدصندوق  -
 .يالدّولالبنك  -

العالمیة؛ وهي الجهاز الذي اكتمل به الهیكل المنظومي للنظام الاقتصادي  التّجارةمنظمة  - 2
  الجدید.

  :مؤسستا بریتون وودز ،1

تین الأهم على یالدّول؛ المؤسسیتین المالیتین يالدّولوالبنك  يالدّول النّقدیعتبر كل من صندوق   
الإطلاق، وقد ظهرتا في سیاق التوجه نحو الاقتصاد العالمي الجدید؛ مثبتتان مع تقدم الزمن مقدرتهما 

                                                             
  أسباب عدة؛ نذكر أهمها:ولظهور النظام الاقتصادي العالمي الجديد ما بعد الحرب العالمية الثانية  - 1

 الاقتصادي كمعيار للتقدم بغية إعادة تعمير أوروبا؛ بعد ما ألحقته الحرب من خراب فيها. النّمواستخدام  -
 المركزي. التّخطيطلنظام  السّوقالمواجهة بين النظامين الاقتصاديين الرأسمالي والاشتراكي؛ مواجهة نظام  -
ادية للبلدان النامية كواحدة من أكبر مشاكل العالم الاقتص التّنميةانقسام العالم إلى "شمال متقدم وجنوب متخلف"؛ بعد ظهور قضية  -

، المعاصر؛ من نهاية الحرب العالمي الثانية إلى نهاية الجرب الباردة الدّوليالنظام الاقتصادي بعد الحرب، حازم الببلاوي، 
على  النّموشارة إلى تعريف ، مع الإ15، ص 2000سلسلة عالم المعرفة، اĐلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، الكويت، مايو، 

قلاع العولمة؛ ؛ لكنه قام بتغيير مضمون نموذجه مع الوقت، نيري وودز، الدّوليالاقتصادي" تم وضعه من قبل البنك  النّموأنه"تعزيز 
، المركز القومي للترجمة، مصر، 1، ترجمة محمد رشدي محمد سالم، ط، والمقترضينالدّولي، والبنك الدّولي النّقدعن صندوق 

اقتصادي يقاس على "معدل الزيادة لكل فرد في مجمل الإنتاج القومي"،  النّمو، ففي أواخر الستينات لم يعد محتوى 98، ص 2010
قلاع العولمة؛ زيع الدخل..."، نيري وودز، الأسري، والتوظيف، وتو  التّخطيطفأصبح يشمل"الاهتمام بقضايا التغذية، ومحو الأمية، و 

  .100، المرجع نفسه، ص ، والمقترضينالدّولي، والبنك الدّولي النّقدعن صندوق 

كل هذه الأسباب دفعت بالقوى المسيطرة على العالم آنذاك بالبحث عن تقسيم جديد للعالم؛ تحديدا وضع اقتصادي جديد يعبر عن   
الكاملة على أقطارها، مما يؤمن لهم عدم الوقوع من جديد في أخطاء كالتي وقعوا فيها في  السّيطرة يضمن لهم تصورهم لشكل العالم الجديد حتى

  الماضي.
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الفعلیة على الكثیر من بلاد العالم، وتختلف النظرة لهما باختلاف وجهة نظر المتحدث  السّیطرةعلى 
  عنهما، ومكان ما ینتمي إلیه فكره من الصراع العالمي.

حین یرى البعض أنهما أداتان للإمبریالیة الأمریكیة، و"معقلا للرأسمالیة والعولمة ففي   
الاقتصادیة"، أو یسمیهما "بالمؤسستین العولمیتین"، یرى البعض الآخر أن الغرض منهما هو "إحداث 

  .1نمو متوازن في الاقتصاد العالمي" 

  :يالدّول النّقدصندوق  - أ

، يالدّول؛ بما فیها البنك یةالدّولدور یفوق غیره من المؤسسات المالیة  يالدّول النّقدلصندوق   
المتقدمة التي تعد أهم استراتجیا من قضایا البلدان النامیة التي كان  الدّولوربما انشغاله سابقا بقضایا 

أكثر؛ وراء ذلك، وإن أصبحا حالیا یشكلان معا: "ثنائي ضمان الإصلاح  يالدّولیهتم بها البنك 
 جون لهما بذلك.، كما یزعم المروّ 2الاقتصادي في دول العالم الثالث منذ الثمانینات" 

؛ هو نقل المعرفة الفنیة يالدّول النّقدورغم أن واحدا من أهم الأعمال التي یقوم علیها صندوق   
الأعضاء على رسم سیاسات من  الدّولوالتدریب، والتي یسمیها ب "تنمیة القدرات"، بغیة مساعدة 

شأنها تحقیق نمو اقتصادي مستمر، وهو في ذلك یعتبرها (أي تنمیة القدرات) ذات دور تكاملي مع 
  ة.المذكور  السّیاسات، إلا أنه ما من أثر عملي واضح في 3عملتي الرقابة والإقراض التي یقوم بها 

                                                             
، المركز القومي 1، ترجمة محمد رشدي محمد سالم، ط، والمقترضينالدّولي، والبنك الدّولي النّقدقلاع العولمة؛ عن صندوق نيري وودز،  - 1

  .12 – 10ص ص  ،2010للترجمة، مصر، 

  .47 - 46، مرجع سابق، ص ص المعاصر الدّوليالنظام الاقتصادي حازم الببلاوي،  - 2

، ومن الأمور التي أبرز فيها هذا 43، ص 2013السنوي  التّقرير"، من أجل اقتصاد عالمي أكثر أمنا واستقرارا، "الدّولي النّقدصندوق  - 3
  الدءوب: الدّولي النقّدأوجه المساعدات الفنية والتدريب ذات الدلالة على نشاط صندوق  التّقرير

  )، ومن بين ما قام به هذا المعهد ب:ICDومكتب إدارة المساعدة الفنية وتأسيس "معهد تنمية القدرات" ( الدّولي النّقددمجه معهد صندوق  -
في موريشيوس؛ على أن يصمم التدريب وفقا لما يتواءم )ATI(التدريب لصالح إفريقيا"  الاتفاق مع على تأسيس مركز تدريب إقليمي "معهد -

  مع حاجات إفريقيا جنوب الصحراء، ارتقاءا لمستويات المناطق الأخرى.
  موريشيوس، تنزانيا).التأسيس لإنشاء مركز ثان للمساعدة الفنية في غانا، تكميلا لدور المراكز الأربعة في إفريقيا( كوت ديفوار، غابون،  -
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الأعضاء  الدّولبنظام الحصص؛ معنى ذلك أن كل دولة من  يالدّول النّقدویعمل صندوق   
تقدم حصة فیه، وحجم هذه الحصة هو الذي یحدد مدى قدرة كل دولة على اللجوء للاقتراض منه، 

یتم كل خمس سنوات؛ مع العلم أن هذه الحصص تتحدد بناءا على عدة  الدّولوإعادة تقدیر حصص 
، إضافة یةالدّولتصاد العالمي، وحجم ناتجها القومي وتجارتها من الاق ةالدّولاعتبارات؛ كمكانة تلك 

  .1للاعتبارات السیاسیة 

للبلدان التي تعاني من إشكالات في میزان مدفوعاتها، أو  الصّندوقمها ورغم القروض التي یقدّ   
  .2التي تلتصق بتلك القروض  الشّروطبسبب الفقر، إلا أن أكثر الانتقادات الموجهة له بسبب 

  :يالدّولالبنك  - ب

للتعمیر بمهمة إعادة إعمار أوروبا؛ بعد ما حل بها أثناء الحرب العالمیة  يالدّولانطلق البنك   
في البلدان النامیة، لیتدرج في المهام التي یقوم بها  التّنمیةالثانیة، ثم سرعان ما توجه للاهتمام بقضایا 

دي عنده مع مرور الوقت، وتغیر الظروف، وظهور الاقتصا النّمو، حسب تغیر مفهوم الدّولإزاء هذه 
 مجموعة متكونة من خمسة مؤسساتهو في حقیقته  يالدّولى بالبنك وما یسمّ ، 3الأزمات المختلفة 

 .4مؤسسة واحدة كما یظهر من تسمیة بنك ولیس 

  تأثیر مؤسستا بریتون وودز على الاستثمارات العلمیة في الجزائر: *

؛ وبغض النظر عن يالدّول النّقدأو لصندوق  يالدّولبعیدا عن الأهداف المرجوة لنشأة البنك   
أعمالهما المستقلة أو دورهما التكاملي؛ فإن لهما أهدافا یسعیان معا لتحقیقها، هي بحسب البعض 

  الأهداف الحقیقیة وراء نشأتهما.

                                                             
 .50، مرجع سابق، ص المعاصر الدّوليالنظام الاقتصادي حازم الببلاوي،  - 1

  .198، مرجع سابق، ص العولمة؛ المفاهيم السياسيةأنابيل موني، بيتسي إيفانز،  - 2

  .171 - 168، مرجع سابق، ص ص المعاصر الدّوليالنظام الاقتصادي حازم الببلاوي،  - 3

 6، ص ص 2016للإنشاء والتعمير،  الدّولي"، البنك 2016السنوي لعام  التّقرير، "الدّوليهام هذه المؤسسات الخمس: البنك أنظر م - 4
- 7 .  
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و التمویل؛ فإن فعل التمویل هذا؛ لیس في ه يالدّولفإذا كان الدور الرئیسي المعلن عنه للبنك   
حقیقته سوى تأمین لتنفیذ شروط معینة لسیاسة اقتصادیة بعینها؛ ولیس بغیة تنفیذ المشروعات كما 
یروج له، كما أن كثیرا من القروض التي تقدم كنوع من المساعدات التمویلیة للدول؛ عادة ما تكون 

ح في سیاسة البنك الذي أصبح یشجع القطاع الخاص مع مشروطة مع الإشارة هنا إلى التغیر الواض
  .1منذ نشأته  ةالدّولمطلع الثمانینات؛ بعد أن كان یدعو لتدخل 

تأثیر كبیر على ما یحدث في اقتصادیات البلدان  يالدّولوالبنك  يالدّول النّقدوقد كان لصندوق   
وإن بدا في ظاهره على شكل مساعدات دفعها الانشغال بقضایا البلاد النامیة التنمویة، ؛ النامیة

العالمیة  التّجارةویظهر دورهما بصفة رئیسة من خلال دفعهما للانفتاح على  ،2ومنحها صفة الأولویة 
دمتا ، إذ استخ3 السّیاسةغیر مجردین من النزعة و  والاستثمار وغیرها، بغیر دافع اقتصادي خالص

النامیة، تمهیدا للسیطرة على  الدّولوإعادة هیكلة وخصخصة اقتصادیات  السّوقوسیلة "لتعمیم مفاهیم 
  .4" الدّولالأسواق واقتصادیات هذه 

   

                                                             
 التّنميةليشمل  التّنميةفمع اتساع مفهوم ، 45 – 44، مرجع سابق، ص ص المعاصر الدّوليالنظام الاقتصادي حازم الببلاوي،  - 1

على أهمية مشاركة القطاع  الدّوليالبشرية، الفكرية، قضايا البيئة والصحة والتعليم،..)، بدأ يلح البنك  التّنميةالاجتماعية فضلا عن الاقتصادية(
صبح بالقروض، حيث أ الدّولالخاص و"مؤسسات اĐتمع المدني"، وهو ما أكسبه طابعا جديدا، لم يعد معه مجرد مؤسسة تمويلية تزود تلك 

 .171حازم الببلاوي، المرجع نفسه، ص النامية بالمعرفة والخبرة،  الدّولمصدرا لإفادة 

  .14، مرجع سابق، ص ، والمقترضينالدّولي، والبنك الدّولي النّقدقلاع العولمة؛ عن صندوق نيري وودز،  - 2

 .45المرجع نفسه، ص  - 3

، مؤتمر الجوانب القانونية والاقتصادية لاتفاقيات العالمية التّجارةالنامية في رسم سياسات منظمة  الدّولدور وجيه عبد الصادق عتيق،  - 4
ماي  11 – 9العالمية، مركز البحوث القانونية وكلية الشريعة والقانون وغرفة تجارة وصناعة دبي، جامعة الإمارات العربية المتحدة،  التّجارةمنظمة 
  .1895، ص 2004
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في البلدان النامیة التي اعتمدت علیهما في  التّنمیةبل وقد كان لهما دور في فشل مهمة   
الثمانینات، فقد تجاوز الأمر مجرد تقدیم قروض ومساعدات مشروطة إلى السماح بتدخل البلدان 

  .1؛ وتنفیذها لبرامجها و مخططاتها فیها تحت مسمى مساعدةالدّولالمتقدمة في الشؤون الداخلیة لتلك 

وس لهاتین المؤسستین في إضفاء فعل تطویر ضف إلى ذلك؛ أنه ما من أثر واقعي ملم  
في البلاد النامیة، أو نقل تكنولوجي ذو فعالیة عالیة في إنمائها اقتصادیا؛ یمكن  للتّكنولوجیاحقیقي 

، التّنمیةالاستناد علیه في التبریر لأعمالها، أو بناء فرضیة حسن نیتهما فیما تدعوان إلیه من ضرورة 
  البلاد.والعمل علیها في هذه 

  )WTO( المنظمة العالمیة للتجارة -ج 

" التّجارةقبل إنشاء المنظمة العالمیة للتجارة؛ كانت منظمة الجات "الاتفاقیة العامة للتعریفات و   
تعمل على تحقیق المبادئ التي أرساها النظام الاقتصادي العالمي الجدید، والتي یعد أهمها انفتاح 

میة، هذا الانفتاح والتحریر الذي كان یحتاج في المقابل إلى قواعد قانونیة العال التّجارةالأسواق وتحریر 
 االتّكنولوجیصارمة؛ ذات طابع دولي، تعمل على ضمان أقصى الحمایة لحائزي مشروعات البحث و 

ة بین أیدیهم، إذ من شأن فرض قواعد صارمة لحمایة حقوق الملكیة التّكنولوجیتأمینا لبقاء السلطویة 
  الجنسیات مراتب الصدارة فیه. المتعدّدة الشّركاتالفكریة؛ الحفاظ على المركز الاحتكاري الذي تحتل 

  نشأة المنظمة العالمیة للتجارة وطبیعة عملها: - 1 -ج 

نتهاء جولة أوروجواي، مستكملة بذلك ، بعد ا1995- 1-1أنشأت المنظمة العالمیة للتجارة في   
عاما من إنشائها، واستبدل ب  50"، الذي اقترح قبل يالدّول"الشكل المؤسسي للنظام الاقتصادي 

الصناعیة المتقدمة؛ بعدما عجزت  الدّولمن طرف  1947"الجات" التي أنشأت بموجب میثاق هافانا 
                                                             

وما حدث في النهاية هو ، 298، مرجع سابق، ص ، والمقترضينالدّولي، والبنك الدّولي النّقدقلاع العولمة؛ عن صندوق دز، نيري وو  - 1
والبنك؛ قاما بنشر أسباب فشل ما قدم من قروض وإرشادات في البلدان النامية، وبغض النظر عن عدم صحة ما قدمته  الصّندوقأن كل من 

سببه  المؤسستين للبلدان النامية من إرشادات، فقد رفعت عنها تحمل أية مسؤولية؛ محملة البلدان النامية مسؤولية ما حصل بالإدعاء أن ما حدث
 السّياسة، وتغيير الدّولةعلى فسح اĐال أمام القطاع الخاص، والتخفيف من دور  الدّوليس خارجي، محفزين تلك داخلي؛ ذو علاقة ب، ول

، والذي تضمن نقدا لاذعا للبلدان النامية، محملا إياها مسؤولية الفشل مشاريع 1981 الدّوليالداخلية، وذلك في تقرير بيرج الذي أصدره البنك 
  .300، ص المرجع نفسه، التّنمية
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الولایات المتحدة الأمریكیة، وهي اتفاقیة یقابلها  العالمیة وقتها، بسبب رفض التّجارةعن إنشاء منظمة 
، والذي أفرز مؤسسة "الأونكتاد" التي تعد مؤسسة معبرة 1964" التّنمیة"مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة و 

"، والتي لابد أن لا تنساق بناءا علیها؛ وراء التّنمیةو  التّجارةالنامیة "لقضایا  الدّولإلى حد ما عن رؤیة 
  .1، لأن ظروفها وسیاقها من العالم لا یسمح لها بذلك التّجارةة مبدأ حری

العالمیة بعد الحرب العالمیة الثانیة، حین بدا لها  التّجارةوقد دعت بلاد الغرب لإنشاء منظمة   
حتمیة اقتصادیة لا بد منها، حتى لا تقع مجددا في أزمة اقتصادیة من شأنها تدمیر  التّجارةأن تحریر 

 الدّولوسیلة مثلى لاستغلال  التّجارةذلك أن التحكم في قواعد ، 2الاستثمارات وتدفقات رؤوس الأموال 
بلدا آخر  بشكل مربح كلیة له؛ من المؤكد أن التّجارةالنامیة؛ ففي الوقت الذي یضع فیه بلد ما شروط 

  .3 التّجارةسیتضرر من تلك 

   

                                                             

الحرة أو ما يسميها البعض  التّجارة، ويقصد ب55 – 54، مرجع سابق، ص ص المعاصر الدّوليالنظام الاقتصادي حازم الببلاوي،  - 1
الآخر بنفس الطريقة"، أنابيل موني،  الطّرفسلع  الطّرفالعادلة: "قبول طرف سلع ما بدون تعريفات جمركية أو قيود، ويستقبل هذا  التّجارةب

العالمية بديلا عن اتفاقية الغات تنطلق بدءا من  التّجارة، والحاجة لمنظمة 86، مرجع سابق، ص العولمة؛ المفاهيم السياسيةبيتسي إيفانز، 
 التّجارةكتسب الأولى(منظمة طبيعتها القانونية، ففي حين لا تشكل اتفاقية الغات سوى معاهدة متعددة الأطراف طبقت بشكل مؤقت؛ ت

المستقلة بذاēا، تتولى مهمة "وضع الإطار القانوني المشترك لضبط العلاقات التجارية بين أعضائها"، أمريتا نارليكار،  الدّوليةالعالمية) صفة المنظمة 
  .64، ص 2008، العبيكان، السعودية، 1، ترجمة عبد الإله الملاح، طالعالمية التّجارةالوجيز في منظمة 

مع لفت ، 121، مرجع سابق، ص جغرافيات العولمة؛ قراءة في تحديات العولمة الاقتصادية والسياسية والثقافيةورويك موراي،  - 2
جة الأولى ، والذين تشكلهم بالدر الدّولالغنية مطلقا؛ بل لصالح أغنياء تلك  الدّولالعالمية لم تكن عمليا لصالح  التّجارةالانتباه إلى أن فكرة تحرير 

، مرجع سابق، ص العالمية التّجارةالنامية في رسم سياسات منظمة  الدّولدور وجيه عبد الصادق عتيق، الجنسيات،  المتعدّدة الشّركات
اللجنة في العالم  التّجارةوتعد المنظمة العالمية للتجارة "نقطة تحول" في مسار حقوق الملكية الفكرية؛ إذ أصبحت أحد مكونات نظام ، 1895

"، منشورات الأمم المتحدة، العربية الدّولالتطورات في تشريعات حماية حقوق الملكية الفكرية في الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا، "
  ، ص ج.2005نيويورك، 

ية ليس "إزالة القيود العولم السّياساتمع الإشارة إلى أن غرض هذه ، 32، مرجع سابق، ص أوروبا والتخلف في إفريقياوالتر رودني،  - 3
من كامل قوēا تدريجيا،  الدّولكذلك، فمن شأن تلك القواعد التي تفرضها تجريد تلك الوطنية"   الدّولةالاقتصادية" فحسب؛ وإنما "إزالة قيود 

  .20 - 19، ص ص 2012، منشورات الجمل، بيروت، لبنان، 2، ترجمة أبو العيد دودو، طما هي العولمةأولريش بك، 
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العالمیة الأساسي هو إدماج الاقتصادیات المحلیة للبلدان النامیة في  التّجارةإذن دور منظمة   
الاقتصاد العالمي؛ عن طریق تحویلها من منغلقة إلى منفتحة، متحملة بذلك مسؤولیة إزالة والتخفیف 

، وهي تعمل 1تمهیدا "لتوحید الأسواق العالمیة"  التّجارةالجمركیة أمام  الإشكالاتما أمكن من 
الحرة التي وضعتها،  التّجارةبالإضافة إلى مجموع أعمالها على مراقبة مدى تتبع أعضائها لقواعد 

فارضة علیهم عقوبات في حالة عدم التزامهم بتلك بتنفیذ تلك القواعد، خاصة أن الاتفاقات التي تبرمها 
  .2ملزمة 

  جارة على الاستثمارات العلمیة في الجزائر:ظام العالمي للتّ أثر النّ  -  2 –ج 

الذي أفرزته جولة  - TRIPS التّجارةیعتبر اتفاق جوانب حقوق الملكیة الفكریة المتصلة ب  
أبرز صورة لأثر النظام التجاري العالمي على الاستثمارات العلمیة في البلدان النامیة،  -أوروغواي 

الملكیة الفكریة؛ التي تتضمن أمتن الأحكام القانونیة وأشدها فعالیة في مجال  منظومةلالتفافه على 
، خاصة أن عالم الیوم یعرف االتّكنولوجیحمایة حقوق المنتجین والمبدعین في مجالي الأبحاث و 

برز ؛ والتي تشكل الاستثمارات العلمیة فیها أیةالدّولتطورات لا محدودة في شبكة العلاقات التجاریة 
  صفقاتها.

وقد اتسمت الأحكام المستحدثة في اتفاقیة التریبس بتشدید أكبر في حمایة حقوق المنتجین،   
ة تبدو أصعب من أي وقت آخر، على الرغم من بروزها التّكنولوجی التّنمیةلدرجة جعلت معها مسألة 

  ن الاتفاقیة، بالنص على:كهدف تدعي الاتفاقیة أنها تصبو إلیه؛ ومثاله ما جاءت به المادة السادسة م

                                                             
، أطروحة دكتوراه في العلوم الجنسيات؛ حالة قطاع البترول المتعدّدةالعالمية  الشّركاتمظاهر العولمة من خلال بوبكر بعداش،  - 1

والخوف من القضاء على المؤسسات المحلية هو ، 37، ص 2010-2009، 3الاقتصادية، كلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير، جامعة الجزائر 
؛ تفرض إجراءات صارمة على السلع الزراعية المستوردة؛ إذ لولا ما التّجارةالعالمية لتحرير  السّياسة؛ ورغم الدّوليابان على غرار بعض الذي جعل ال

، نيونالياباأدوين رايشاور،  تفرضه لكان سعر الأرز المستورد من الولايات المتحدة الأمريكية عند دخوله أراضيها أقل بنصف تكلفة الأرز الياباني
  .353، ص 1989ترجمة ليلى الجبالي، مراجعة شوقي جلال، اĐلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، الكويت، أبريل 

  .162، مرجع سابق، ص جغرافيات العولمة؛ قراءة في تحديات العولمة الاقتصادية والسياسية والثقافيةورويك موراي،  - 2
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ونقل وتعمیم  التّكنولوجي"تسهم حمایة وإنفاذ حقوق الملكیة الفكریة في تشجیع روح الابتكار   
بالأسلوب الذي  ة ومستخدمیهاالتّكنولوجیالمنفعة المشتركة لمنتجي المعرفة ، بما یحقق االتّكنولوجی

  بین الحقوق والواجبات". التّوازنیحقق الرفاهیة الاجتماعیة والاقتصادیة و 

  من المادة الثامنة منها ب: 2كما جاءت الفقرة 

لمنع حائزي "قد تكون هناك حاجة لاتخاذ تدابیر، یشترط اتساقها مع أحكام الاتفاق الحالي،   
منع اللجوء إلى ممارسات تسفر عن تقیید غیر ، أو حقوق الملكیة الفكریة من إساءة استخدامها

  ".للتّكنولوجیا يالدّول النّقلؤثر سلبا على معقول للتجارة أو ت

ورغم ورود اتفاق التریبس مع مجموعة من الاتفاقات الأخرى على شكل ملاحق في وثیقة   
الأطراف" إلا أنها جزء لا  المتعدّدة التّجارةإنشاء المنظمة العالمیة للتجارة، والتي سمیت ب "اتفاقات 

العالمیة وعلى جمیع البلدان الأعضاء في المنظمة  التّجارةیتجزأ منها؛ إذ جاءت أحكامها لتحریر 
؛ یةالدّول التّجارةالالتزام بها، مع الإشارة إلى أنها لا تنظم من الملكیة الفكریة إلا الجوانب المتصلة ب

، وتبدو اتفاقیة تریبس 1مة لحقوق الملكیة الفكریة دون أن تتعارض مع غیرها من الاتفاقیات المنظّ 
لقدر من الأهمیة بحكم أنه لا یجوز لأي دولة منظمة للمنظمة العالمیة للتجارة التملص من على هذا ا

  . 2 المصادقة علیها

                                                             
، ندوة الويبو الوطنية المتخصصة للقضاة والمدّعين في مجال حقوق المؤلف والحقوق المجاورة ليةالدّو معايير الحماية حسن الجميعي،  - 1

، 12، ص 2004يوليو  13 – 12باليمن،  التّجارةالعامّين والمحامين، المنظمة العالمية للملكية الفكرية (الويبو)، بالتعاون مع وزارة الصناع و 
ك"اتفاقية  وأحكام الملكية الفكرية التي أوردها اتفاق التريبس قائمة بذاēا في البعض، ومستندة للاتفاقيات التي يرأسها الويبو في البعض الآخر؛

لحماية حقوق المؤلف  الدّوليالإطار القانوني ، باريس، اتفاقية برن، اتفاقية روما، اتفاقية واشنطن بشأن الدوائر المتكاملة"، هنري أولسون
، حلقة عمل ويبو الوطنية للقضاة، المنظمة العالمية للملكية الفكرية ويبو حكومة المملكة العربية السعودية، الرياض، السعودية، والحقوق المجاورة

شاركة"، وتعتبر الاتفاقية أسلوبا تشريعيا يهدف الم الدّول، و"لبلوغ درجة عالية من تناسق القوانين في 9، ص 2004ديسمبر  15 – 13
متوافقا مع أحكام تلك الاتفاقية"،  الدّولة"لتوحيد القانون بإرساء نصوص قانونية ملزمة"، والالتزام đا يضمن "توفير ضمان بأن يكون قانون تلك 

، الأمم الدّوليعن لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري حقائق أساسية  دليل الأونسيترال؛، الدّوليلجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري 
  ..14 – 13، ص ص 2013المتحدة، فيينا، 

 .19، ص 2003، نيويورك وجنيف، العالمية التّجارةتسوية النزاعات، منظمة ، الأمم المتحدة، التنّميةو  التّجارةمؤتمر الأمم المتحدة حول  - 2
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ومن مجمل ما جاءت به الاتفاقیة من مبادئ والتزامات نورد فیما یلي أكثر ما نجد له علاقة   
  بعرقلة مسار الاستثمارات العلمیة في البلدان النامیة:

)، 1/المادة 1: وهو أول التزام یقع على البلدان الأعضاء فیها (فبتنفیذ أحكام الاتفاقیةالالتزام  -  1
  ویستتبع هذا الالتزام التزامین آخرین:

الأعضاء بتعدیل تشریعاتها الداخلیة  الدّول: ویتضمن التزام ات الوطنیةالتّشریعالالتزام بتعدیل  - أ 
ذلك حرة في اختیار ما بدا لها مناسبا من أسلوب لتنفیذ  حتى تتماشى وأحكام اتفاقیة التریبس، وهي في

  أحكام الاتفاقیة.

: والالتزام بعدم المخالفة التزام بتحقیق نتیجة یشمل كل الالتزام بعدم مخالفة أحكام اتفاقیة التریبس - ب 
ا أو عمل من شأنه الإتیان بخلاف ما جاءت به الاتفاقیة من أحكام، سواء كان هذا العمل نصا قانونی

معاهدة مع دولة أخرى أو غیرها، فإذا ما كان نصا قانونیا؛ فإنه یشمل كل نص قانوني سابق أو 
تنفیذا للالتزام بعدم  ةالدّوللاحق، فأما النص السابق(الذي كان مشرعا قبل المعاهدة) فإنه یقع على 

نص اللاحق(كل نص المخالفة؛ تعدیله أو إلغائه حتى لا یبقى على نحو مخالف للاتفاقیة، وأما ال
سنه متوافقا مع أحكام اتفاقیة التریبس  ةالدّولقانوني یتم تشریعه بعد اتفاقیة التریبس)؛ فإنه یقع على 

  عتبر مخلة بالتزام عدم المخالفة.حتى لا ت

أن تنفذ مع ملاحظة ما أشارت إلیه المادة الأولى بقولها: "ویجوز للبلدان الأعضاء دون إلزام،   
، شریطة عدم مخالفة هذه ما یتیح حمایة أوسع من التي تتطلبها هذه الاتفاقیةضمن قوانینها 

  الحمایة لأحكام هذه الاتفاقیة".

ما یفهم منه؛ وتحدیدا من عبارة "حمایة أوسع"، أن المعاییر المتفق علیها للحمایة في هذه   
ضاء الاجتهاد فیها متى ؛ وإنما یوجد ما هو أشد منها، وللبلدان الأعلیست معاییرا قصوىالاتفاقیة 

  أرادت ذلك؛ " بشرط أن لا تخالف أحكام الاتفاقیة.

 ةالدّولویعني المساواة أو المماثلة أو العدل في حمایة   )3: (المادة الالتزام بمبدأ المعاملة الوطنیة - 2
قل عن معاملة لا تلحقوق الملكیة الفكریة بین الأجنبي والمواطن؛ وقد عبرت عنه الاتفاقیة بعبارة "

".المعاملة التي تمنحها لمواطنیها
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الأجنبي فالمهم  للطّرف حمایة أكثر"؛ أنه ما من مشكلة في معاملة لا تقلوقد یفهم من عبارة "  
  أن لا تقل عن حمایة المواطن.

ویستوجب هذا الالتزام على عضو المنظمة العالمیة للتجارة أن "یعامل ب "تماثل" المنتجات   
والمحلیة، الخدمات المحلیة والخدمات التي یقدمها المورد بشكل متساوي"، ومن ثمّ فلا یسمح الأجنبیة 

، إذا ما تعلقت المتاجرة "منتجاته وخدماته أو خدمات المورد أو المنتجات المحلیةله التمییز بین "
ها صراحة عضو التي تعهد ببالسلع، أم إذ تعلقت بالخدمات فإن مبدأ المعاملة الوطنیة یطبق "للدرجة 

العالمیة فیما یتعلق بخدمات محددة لمعاملة الخدمات المحلیة والأجنبیة وخدمات المورد  التّجارةمنظمة 
  . 1 " بشكل متكافئ

  ).4: (المادة الأولى بالرعایة ةالدّولالالتزام بمبدأ المعاملة الخاصة بحق  - 3

فوري وغیر مشروط لأیة "میزة أو ویقصد به استفادة جمیع مواطني البلدان الأعضاء من منح   
تفضیل أو امتیاز أو حصانة"، ذو علاقة بالملكیة الفكریة، منحه أحد الأعضاء لمواطني بلد عضو 

  آخر.

الأعضاء في  الدّولقبل من بلد عضو التفرقة بین الأولى بالرعایة أن لا یُ  ةالدّولمقتضى مبدأ و   
، و من أوجه المعاملة "الوصول للسوق، تطبیق التعامل؛ فلا یعامل بلدا بشكل أكثر رعایة من الآخر

على بقیة لدولة ما آلیا  ةحو منالمالمزایا  انسحاب، ومقتضى هذا الالتزام عند البعض 2النظام المحلي" 
  .3 الدّول

ت علیها كل من المادة الثالثة المذكورین نصّ مع الإشارة إلى وجود استثناءات على الالتزامین   
ت علیها الاتفاقیات والرابعة من الاتفاقیة، وإلى عدم انطباق هذین الالتزامین على الإجراءات التي نصّ 

                                                             
(الأونكتاد)،  التّنميةوالالتزامات المتعلقة بالمتاجرة في الخدمات يتمنها "جدول التزامات معينة على العضو"، مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة و  - 1
 .23، ص 2003، منشورات الأمم المتحدة، نيويورك وجنيف، العالمية" التّجارةتسوية النزاعات: منظمة "

تسوية (الأونكتاد)، " التّنميةلى بالرعاية سواء كانت المتاجرة في السلع أو في الخدمات، مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة و الأو  الدّولةويطبق مبدأ  - 2
 .23، مرجع سابق، ص العالمية" التّجارةالنزاعات: منظمة 

 .1889سابق، ص ، مرجع العالمية التّجارةالنامية في رسم سياسات منظمة  الدّولدور وجيه عبد الصادق عتيق،  - 3



شرʉععقودࡧטسȘثمارࡧالعلميࡧࡩʏࡧࡧالبابࡧالثاɲي:ࡧتطبيقات
ّ
Șي:ࡧࡧࡧࡧاݍݨزائريࡧࡧࡧࡧالɲالا الفصلࡧالثاɢطبيقتࡧإش

ّ
 لعقودࡧטسȘثمارࡧالعلميࡧالفعّالࡧالت

- 254  - 
 

الأطراف بشأن اكتساب الحمایة واستمرارها التي تم إبرامها تحت رعایة المنظمة العالمیة  المتعدّدة
  ت علیه المادة الخامسة.للملكیة الفكریة، وهو ما نص

الأولى  ةالدّولونتساءل في سیاق الحدیث عن مبدأي المعاملة الوطنیة والمعاملة الخاصة بحق   
في اختیار المتعاقد الذي ستبرم معه  ةالدّولیَطالان حریة المذكورین عما إذا كان المبدأین  ؛بالرعایة

یار المتعاقدین الوطنیین في إطار سیاساتها إذ قد یكون من مصلحتها اخت أم لا ؟ عقودا منذ البدایة
الوطنیة بحیث یفترض في المتعامل الوطني أن یكون قیٍّما على أو لأسباب لها علاقة ب التنمویة

أنه لا إشكال في اختیار المشروع فیها أكثر من الأجنبي، وفي هذه الحالة یبدو لنا من حیث الأصل 
الذي  التّعاقدیة، ومرَّد ذلك إلى الأصل العام في التّعاقدللمتعاقد الذي تریده طرفا في العلاقة  ةالدّول

  من غیرها ما لم یكونوا مجبرین بنص القانون. التّعاقدیقضي بحریة الأطراف في 

  :ة معینة للحمایةالالتزام بمدّ  - 4

  سنذكر ما تعنى به دراستنا: أننا غیر ة من حقوق الملكیة الفكریة؛وقد اهتمت الاتفاقیة بأقسام عدّ 

عاما من تاریخ  50من الاتفاقیة ب 12دتها المادة بالنسبة لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة: حدّ  - أ 
  نهایة السنة التي قُبل فیها نشر الأعمال، فقد نصت المادة على:

عمال الفنیة "عند حساب مدة حمایة عمل من الأعمال، خلاف الأعمال الفوتوغرافیة أو الأ  
سنة اعتبارا  50یة، على أساس آخر غیر مدة حیاة الشخص الطبیعي، لا تقل هذه المدة عن التّطبیق

من نهایة السنة التقویمیة التي أجیز فیها نشر تلك الأعمال، أو في حال عدم وجود ترخیص بالنشر 
ایة السنة التقویمیة التي سنة اعتبارا من نه 50سنة اعتبارا من إنتاج العمل المعني،  50في غضون 

  تم فیها إنتاجه".

عاما من تاریخ نهایة السنة الذي أجیز  50ة حمایة الأبحاث العلمیة تقدر ب ما یعني أن مدّ   
  فیها نشر البحث.

من الاتفاقیة بعشرین عاما من تاریخ طلب  33دتها المادة بالنسبة لبراءات الاختراع: وقد حدّ  - ب
  نصت على: الحصول على البراءة، فقد
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"لا یجوز أن تنتهي مدة الحمایة الممنوحة قبل انقضاء مدة عشرین سنة، تحسب اعتبارا من   
  بطلب الحصول على البراءة". التّقدمتاریخ 

  :التّقلیدلالتزام بعدم بالنسبة ل – 5

"تلتزم البلدان الأعضاء بفرض تطبیق الإجراءات  من الاتفاقیة على: 61تنص الماد   
المتعمد للعلامات التجاریة المسجلة أو انتحال حقوق  التّقلیدوالعقوبات الجنائیة على الأقل في حالات 

المؤلف على نطاق تجاري، وتشمل الجزاءات التي یمكن فرضها الحبس و/أو الغرامات المالیة، بما 
توى العقوبات المطبقة فیما یتعلق بالجرائم ذات الخطورة المماثلة، یكفي لتوفیر رادع یتناسب مع مس

وفي الحالات الملائمة، تشمل الجزاءات التي یمكن فرضها أیضا حجز السلع المخالفة أو أیة مواد أو 
معدات تستخدم بصورة رئیسیة ارتكاب الجرم، ومصادرتها، وإتلافها، ویجوز للبلدان الأعضاء فرض 

والعقوبات الجنائیة في حالات أخرى من حالات التعدي على حقوق الملكیة الفكریة،  تطبیق الإجراءات
  لاسیما حین تتم التعدیات عن عمد، وفي نطاق تجاري".

من شأن ما تم ذكره لحد الآن؛ أن یقف عائقا أمام الاستثمارات العلمیة في الجزائر، مثلها مثل    
  یلي: بقیة البلدان النامیة، إذ من شأنه إحداث ما

  -ویتبعه في ذلك الالتزامین المذكورین سابقا  -: بالنسبة للالتزام بتنفیذ أحكام الاتفاقیة -

یتطلب تنفیذ أحكام الاتفاقیة توحید قوانین البلدان الأعضاء فیها؛ حتى تتماشى وسیاسات   
تمعات المنظمة العالمیة للتجارة، ما یعني فرض قواعد قد لا تكون متوافقة أصلا مع طبیعة المج

والاقتصاد،  التّجارةالمنضمة، وقد أصدرت الجزائر تأثرا بالسیاق العالمي للتوجه الجدید في مجال 
  وتهیئة لانضمامها للمنظمة العالمیة للتجارة، مجموعة من القوانین، مثالها:

المتعلق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، كبدیل عن الأمر رقم  05 – 03الأمر رقم  -
 علق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة.المت 10 – 97

 المتعلق بالعلامات. 03 – 06الأمر رقم  -
ي التّشریعالمتعلق ببراءة الاختراع، والذي جاء كبدیل عن المرسوم  07 – 03الأمر رقم  -

 المتعلق بحمایة الاختراعات. 17 - 93رقم 
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  المتكاملة.المتعلق بحمایة التصامیم الشكلیة للدوائر  08 – 03الأمر رقم  -

؛ فقد كانت الملكیة الأدبیة والفنیة؛ السّوقأما بالنسبة للملكیة الفكریة قبل الانفتاح على اقتصاد   
، والذي كان "طابعه اشتراكي"، 1973أفریل  3المؤرخ في  14 -73مة بموجب الأمر رقم منظّ 

للنشر، ورقابتها على المصنفات قبله، بالإضافة لإلزام المؤلف عند تألیفه  ةالدّولودلالته احتكار 
  .1لمتطلبات النظام العام الاشتراكي 

ودعم القطاع الخاص أثره المباشر على  التّجارةوأما التوجه العالمي لتكریس مبدأ حریة   
الذي یعد بدایة لتحول نحو اقتصاد جدید، التي  1989ات الجزائریة، انطلاقا من دستورها لعام التّشریع

رأت فیه سبیلا لتحفیز جذب الاستثمارات الأجنبیة المباشرة التي من شأنها المساعدة على تحقیق 
د كان أبرز فیما مضى، فق ةالدّول، وفرصة لولوج الخواص عالم الأعمال بعد أن كان حكرا على التّنمیة

 .2 عنوانیه حمایة الملكیة الخاصة، بعد أن كانت تخضع لقیود كثیرة في الدساتیر السابقة

  :الأولى بالرعایة ةالدّولبالنسبة للالتزام بالمعاملة الوطنیة وحق 

من شأن هذین الالتزامین إضعاف المنافسة المحلیة للشركات الوطنیة عامة كانت أو خاصة،   
الأجنبیة؛ التي هي  الشّركاتبل قد یصل الأمر حد إیقاف نشاطها، إذ لن یكون في إمكانها منافسة 

  .وخبرة على كافة النواحيمن حیث الأصل أكثر كفاءة 

ه الجزائر من إجراءات في إطار توجیه صناعة وهو ما یعني من جهة أخرى أن ما قد تتخذ  
محلیة أو حمایة لعمالها وفقا لما یتماشى وظروفها؛ قد تعتبره المنظمة العالمیة للتجارة "عدم مساواة 

  .3بین المستثمرین الوطنیین والأجانب" 

                                                             
ي الخاص بالملكية الفكرية في الجزائر؛ من خدمة أهداف الاقتصاد الوطني إلى الانفتاح على التّشريعالتطور سفيان زوبيري،  - 1

علوم ، كلية الحقوق وال2013أفريل  29 – 28، التّنمية، الملتقى الوطني حول الملكية الفكرية بين مقتضيات العولمة وتحديات الاقتصاد الوطني

الكامل في القانون عجة الجيلالي، ، للتفصيل في وضعية الاستثمار في ظل النظام الاشتراكي أنظر: 34السياسية، جامعة بجاية، الجزائر، ص 

 .80 – 13، ص ص 2006، د.ط، دار الخلدونية للنشر والتوزيع، الجزائر، الجزائري للاستثمار؛ الأنشطة العادية وقطاع المحروقات

 .15من المعنى: المرجع نفسه، ص  قریبا - 2

  .242، ص 2009، دار قرطبة للنشر والتوزيع، الجزائر، 21العلاقات الإستراتيجية بين قوى المستقبل في القرن شمامة خير الدين،  - 3
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  :لبراءات الاختراعبالنسبة 

رة ب المقدّ ، و الحمایة المفروضة مدةبراءة الاختراع هي  شكلت حولاستُ التي  مسائلمن أكثر ال  
  أبرز ما استشكل حولها ما یلي:، و عاما 20

لسر ذاك  محتكراة حمایة براءة الاختراع یعني أن صاحب البراءة سیبقى تحدید مدّ أن  -
في  ،دة، مستفیدا من كل ما تتیحه له البراءة من امتیازاتالاختراع طیلة المدة المحدّ 

الوقت الذي لا یحظى غیره بالاطلاع علیها والاستفادة منها إلا في إطار ترخیص لا 
یخول له الكشف عن سر البراءة في حد ذاتها، وتثیر هذه الجزئیة إشكالیة خاصة ذات 
علاقة بحق المخترع في حمایة ما توصل إلیه، والاستفادة منه باستثماره، وبین حق 

  .1 إلیهالإنسانیة علیه فیما توصل 

عر، وتعظیم عائده منها طیلة العشرین عاما، فهي فترة تسمح م حائز البراءة في السّ تحكّ  -
راخیص التي یمنحها لاستغلال اختراعه، أما تحكمه في بتحقیق عوائد كبرى من التّ 

عر؛ دون أي الاستئثار بتحدید السّ  -له إیاها البراءة، عر؛ فهي أحد المیزات التي تخوّ السّ 
  .2 على اعتباره المالك الوحید للشيء المبتكر وإلا ما كان لیحصل على براءته -تدخل 

القدرة على الابتكار والاختراع لیست قیمة في حد ذاتها في ظل عالم تنتشر فیه المعلومة  -
یته، والذي في حفاظ ذلك الاختراع على سرّ  ةبسرعة شدیدة؛ إنما تكمن القیمة الفعلی

ملكیته الفكریة، لكن من شأن طول مدة الحمایة إفقاد الاختراع یضمنه له احترام حقوق 
جاریة التي كان یمكن له أن یؤدیها لو كانت المدة أقل، ما یعني لقیمته المعرفیة وحتى التّ 

عكس من ذلك لأن أیلولة الاستفادة لاحقا للغیر ما من فائدة أكیدة ترجى منها، وعلى ا
الكشف  – ى إنتاج مخترعات أخرىالأسواق علیعمل اكتشاف سر الاختراع على تحفیز 

  -خلال مدّة معقولة 

                                                             
غرب، مجلة أبحاث اقتصادية "، على هيكل قطاع المواد الصيدلانية؛ حالة المانعكاسات حماية براءة الاختراعأنظر: علي همال، ليلى شيخة، " - 1

 .26، ص 2010د خيضر، بسكرة، جوان، ، كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، جامعة محم7وإدارية، العدد 

 أنظر:  - 2
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سهم في زیادة سعة الهوة بین البلدان المتقدمة والنامیة، ة تُ أن هذه المدّ ومن ثمّ نخلص إلى   
المالكة لسر الاختراع طیلة العشرون  الشّركاتبه الاحتیاج الدائم للبلدان النامیة لما لدى والذي یسبّ 

عبر العالم هم لیسو من البلدان النامیة، كلها  االتّكنولوجیعاما التي نصت علیها الاتفاقیة. البحث و 
  لصالح البلاد النامیة. التّبعیةأمور من شأنها تكریس المزید من 

التریبس تمنح المالك حقوقا بالمعطیات أعلاه تصبح البراءة وفقا لما أحاطتها به أحكام اتفاقیة ف  
  .1"أداة للإثراء الشخصي" أي: استئثاریة 

النامیة  الدّولض الاختراعات، فإنه لیس في إمكان عاستثنت ب 27 وعلى الرغم من أن المادة  
لحقوق الملكیة الفكریة رغم أنه استثناء، كما لا یسمح لها بالاستیراد  يالدّولتنفیذ مبدأ الاستنفاذ 

 .2 الموازي؛ الذي یسمح لها بتوفیر المنتجات في الأسواق المحلیة بأقل الأسعار الرائجة عالمیا

  :التّقلیدبالنسبة للالتزام بعدم 

ق ونحن نتحدث التي تطرحها قضایا الملكیة الفكریة، وعلینا أن نفرّ  الإشكالاتمن أكثر  التّقلید  
، التّقنیةعنه بین كونه تعدیا على حقوق الملكیة الفكریة وبین إمكانیة أن یكون إحدى وسائل امتلاك 

هو معرفة ما  -  يكلّ صویر السخ والتّ بعیدا عن عملیات النّ  - التّقلیدذلك أن ما تتمركز حوله فكرة 
د من أسرار معرفیة، والتي لا یتم اكتشافها بغیر تفكیك الشيء ومعرفة ما علیه الشيء المقلّ  أنبنى

                                                             
الخلدونية للنشر والتوزيع، ، د.ط، دار أزمات حقوق الملكية الفكرية؛ أزمة حق أم أزمة قانون أم أزمة وصول إلى المعرفةجة الجيلالي، ع - 1

  .153، ص 2012الجزائر، 

ح يقصد مبدأ استنفاذ حقوق الملكية الفكرية: "سقوط حق صاحب البراءة في منع الغير من استيراد المنتجات المشمولة بالحماية بمجرد أن يطر  - 2
يتيح  تلك المنتجات للتداول في سوق أي دولة سواء بنفسه أو عن طريق أحد تابعيه أو بموافقته"، أما مبدأ الاستيراد الموازي فيقصد به: "مبدأ

يا دون أن تحول للدول التي تطرح فيها المنتجات بأسعار مرتفعة إمكانية استيرادها من الخارج وتوفيرها في الأسواق المحلية بأقل الأسعار السائدة عالم
، الملتقى العامة والصحة التّكنولوجيحدود الحق الاستئثاري للبراءة بين الواقع حقوق الملكية الفكرية عن تحقيق هذا الهدف"، علي حساني، 
، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة بجاية، 2013أفريل  29 – 28، التّنميةالوطني حول الملكية الفكرية بين مقتضيات العولمة وتحديات 

  .556الجزائر، ص 
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بفن عكس ر عنه ي یعبّ تال ي المسائلاستبدال قطعه بأخرى..، وهإمكانیة یحویه، وكیف یعمل، ومدى 
  .التصمیم الهندسي

از لفهم طریقة ف فن عكس التصمیم الهندسي بأنه: علم مستحدث یقوم على تفكیك جهویعرّ   
تشغیله، ثم تركیبه بغیة التوصل لطریقة تصمیمه، ومن ثم إعادة تصمیم جهاز مثله، أو أفضل منه، 
ولا یقتصر هذا الفن على الأجهزة الالكترونیة والكهربائیة والمیكانیكیة، أو برامج الكمبیوتر فحسب؛ بل 

با في ارتقاء دول كثیرة تكنولوجیا، كالیابان، ، وقد كان هذا الفن سب1یتجاوزها للمواد الكیماویة والأدویة 
  .2وكوریا، والهند، والصین، ومالیزیا 

الذي و  - لعةج السّ مع منتِ  التّعاقدج إلا عن طریق نتَ فر المُ توّ إمكانیة یعني عدم  التّقلیدوتجریم   
 عر الذي یشاءكنة التحكم في وضع السّ ؛ یمتلك مُ التّقلیدبسبب امتلاكه للسلعة الأصیلة الممنوعة من 

  .فن التصمیم العكسي عملا غیر مشروعایعتبر وهو بذلك قد  –

مع ما تقدم؛ یتضح أن الاتفاقیات العالمیة في مجال الاستثمارات أو في مجال الملكیة الفكریة،   
اتفاقیات لحمایة الاحتكار جارة على تفعیلها؛ ما هي في الحقیقة إلا والتي تعمل المنظمة العالمیة للتّ 

  ؛ ولیس لحمایة حقوق الملكیة الفكریة.ةالتّكنولوجیالمجالات البحثیة و في 

فإذا ما نظرنا كالبعض؛ لقوة قواعد حمایة حقوق الملكیة الفكریة من زاویة أنها كفیلة بجذب   
، نظرا لما تدره علیهما من منافع مالیة، والتي لا بد وأن التّطویرالمستثمرین الأجانب لمجالي البحث و 

                                                             
  .29 - 28، مرجع سابق، ص ص الوطنية التّنميةودورها في تحقيق  التّقنيةنحو مجتمع المعرفة، تطور  - 1

؛ فبعد خروجها من الحرب العالمية الثانية شيّدت مصانع متخصصة التّقنيةففي تجربة اليابان مثال كافٍ عن أهمية تقليد المنتج đدف امتلاك  - 2
نتشر في في تفكيك وإعادة تركيب عينات من الأجهزة الإلكترونية وإنتاج نسخ مقلدة منها، ثم بيعها بأثمان أقل سعرا من الأصلية، مما جعلها ت

والأكثر طلبا رغم غلاء سعره؛ بل إن بعضا من الأجهزة الالكترونية التي تنتجها تدخل  السّوقالأسواق، ثم تمكنت تدريجيا من صناعة الأجود في 
ت بالتدريج في صناعة الإنتاج الحربي الأمريكي الذي لا غنى له عنها، والتي لم تكتف بتقليد المنتجات الالكترونية، بل خاضت مجال السيارا

ئيات، لتصبح من الرواد العالميين في صناعاēا، وهي التجربة ذاēا التي خاضتها كوريا في مجال السيارات، وأجهزة سامسونج للكهربائيات والضو 
الصين ، وهو عين ما تقوم به 28 – 27-  26، مرجع سابق، ص ص الوطنية التّنميةودورها في تحقيق  التّقنيةنحو مجتمع المعرفة، تطور 

سعر أقل حاليا؛ فهي معروفة بتفكيك المنتجات الأصلية لمعرفة ما كيفية تصنيعها، ومن ثم إعادة تركيبها لتصنيع مثلها  وبأدوات أرخص وتسويقها ب
ولو لمدة وإذ كانت تعرف منتجاēا المسوق لها في البلدان النامية بعدم الجودة أو سرعة التلف؛ فهي مع ذلك تكفي لقضاء حاجيات الناس  –

  زمنية مؤقتة، ما يجعلها مطلوبة عند الكثيرين، وهي أمارة على نجاح الصين في عالم التصنيع. 
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؛ قلنا أن من شأن 1نا كبلدان نامیة بزیادة في براءات الاختراع، یضاف إلیه العائد المالي تعود علی
، التّكنولوجيالقواعد الصارمة التي أتت بها اتفاقیة التریبس مساعدة البلدان النامیة فعلیا على التمكین 

؛ الحرة التّجارةبمسماة لكن إذا ما نظرنا إلى المسألة من زاویة تقتضي النظر للاتفاقیات التجاریة ال
إذ نادرا ما ینطبق وصف تجارة  -كالجات والنافتا على أنها ما هي في الحقیقة إلا مسمیات مُضللٍة 

% من تجارة الولایات 40العابرة للقومیات على  الشّركاتعلى ذاك النظام الذي تستأثر فیه بعض 
، 2والإنتاج والاستثمار، فتدیر بذلك العملیة التجاریة في ما بینها التّخطیطالمتحدة الأمریكیة، تتحكم في 

لإضفاء صفة قلنا أنه لا یمكن لتلك القواعد العالمیة المسّنة في هذا الإطار إلا أن تكون تنظیما قانونیا 
 .ةالتّكنولوجیالمشروعیة على الهیمنة 

العالمي؛ بدعوى تحقیق الرفاهیة مع ملاحظة أن فكرة إدماج الاقتصادیات النامیة في الاقتصاد   
المفروضة  الشّروطللبلدان المندمجة، لا ینطبق على ما تقوم به المنظمة من أعمال؛ إذ أن 

، ففي القضاء على اقتصادیاتها ولیس دمجهالانضمامها على تلك البلدان؛ خاصة النامیة منها، ثماره 
الجنسیات للولوج إلى الأسواق التي  متعدّدةال الشّركاتتحریر الأسواق فرصة تیسیر للدول الصناعیة و 

  كانت مغلقة أمامها، بغیة الاستثمار والتسویق لسلعها وخدماتها.

عي أحدهم بأنه: "من الظلم البیّن اتهام اتفاقیة تریبس بأنها تعمل ولذلك یبدو من الغرابة أن یدّ   
عة أنها المصنِّ  الدّولالأقل نموا، واتهام  الدّولالنامیة، و  الدّولالمتقدمة على حساب  الدّولعلى حمایة 

المتخلفة، بل بالعكس من ذلك فالاتفاقیة تهدف في  الدّولتتبنى أفكارا احتكاریة وتوسعیة على حساب 
، الأصل إلى ترسیخ مبدأ المنافسة وحمایة الابتكارات لصالح البشریة جمعاء وفي جمیع الحالات

لنامیة التي لازالت لم تفهم المعنى الحقیقي للاتفاقیة والتي لا ا الدّولفإن العبء یقع على  التّاليوب
تصرف شیئا من إیراداتها وأموال ثرواتها الطبیعیة على الابتكار والاختراع، ولم تستفد لحد الآن من 

                                                             

، أطروحة دكتوراه، قسم الحقوق، كلية الحقوق والعلوم العالمية وإشكالية الانضمام لها التّجارةالنظام القانوني لإشكالية رفيقة بسكري،  - 1
 .274، 2015 – 2014نة، الجزائر، السياسي، جامعة الحاج لخضر بات

 .269، مرجع سابق، ص النظام الاقتصادي العالمي الجديدنعوم تشومسكي،  - 2
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الامتیازات التي منحتها هذه الاتفاقیة، وكأنها لم تعي بعد أنها تحت ظلال النظام العالمي الجدید 
  .1وقواعده" 

وموضع الغرابة أنه لا یمكن لعاقل إنكار ما للاتفاقیة من أثر في وضع نظام دولي متین   
ف، لكن في الوقت التّالیع الابتكار ویحمي البراءات وحقوق ویشجّ  التّقلیدلحمایة الملكیة الفكریة، یجرم 

یة التي لا زالت طور ذاته لا یمكن لعاقل إنكار ما لهذه الاتفاقیة من عواقب وخیمة على البلدان النام
من حققوا مكاسب یخشون ضیاعها، أما البلدان النامیة  ، إذ من شأن تلك القواعد المرساة حمایةً النّمو

إنشاء سوق عالمي تنفتح فما من مكاسب لدیها یمكن أن تجد في أحكام الاتفاقیة ما یدعمها، ثم إن 
المختلفة على بعضها البعض؛ أیا كانت قیمة ما تنتجه أو حجمه أو درجة جودته،  الدّولفیه أسواق 

فیه حرة لا ترهقها الضرائب والتعریفات الجمركیة، لا یعني أن آثاره المرجوة ستكون  التّجارةوتكون 
تها ، أو أنه بإمكان البلاد النامیة استدراك ما فاإیجابیة على كل بلاد فتحت أسواقها، وألغت قیودها

ها، تتماشى والالتحاق بالركب في فترة زمنیة وجیزة؛ فهي تحتاج لقوانین خاصة تحكم مشروعات
  .وخصوصیتها الاقتصادیة

 التّجارةولذلك فإذا كان البعض یشجع على ضرورة تسهیل الإجراءات للانضمام لمنظمة   
فإن البعض الآخر یدعو إلى مراجعة اتفاقیة تریبس بغیة إعادة صیاغة هدفها "من خدمة ، 2العالمیة 

  .3المال إلى خدمة الإنسانیة"، فیصبح المخترع حینذاك خادما للإنسانیة لا للرأسمالیة 

غیر أننا في فإننا ندعو للتریث ومدارسة عواقب كل خطوة من خطوات الانضمام إلیها، ولذلك   
بل هو حتمیة  –جدوى منه، و لا هو بالأمر المستطاع الوقت ذاته لا ندعو لعدم الانضمام؛ إذ ما من 

ولذلك یكون من  -وإكسابها صبغة عالمیة  التّجارةفي ظل توجه عالمي حثیث نحو توحید قواعد 

                                                             
  .666، مرجع سابق، ص والصحة العامة التّكنولوجيحدود الحق الاستئثاري للبراءة بين الواقع علي حساني،  - 1

، ترجمة إلهام مشري، د.ط، دار الهدى، الجزائر، انضمامه للمنظمة العالمية للتجارةالاقتصاد الجزائري؛ الرهانات وشروط فريد بن يحي،  - 2

 .121 - 119، ص ص 2009

، وللتفصيل 151، مرجع سابق، ص أزمات حقوق الملكية الفكرية؛ أزمة حق أم أزمة قانون أم أزمة وصول إلى المعرفةجة الجيلالي، ع - 3
  من المرجع ذاته. 157 – 151نظر: ص ص في أوجه المعالجة التي عرضها الأستاذ أ
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هذه الظروف، خاصة أن الأنفع مجابهة آثاره المُحتّمة في ظل الظروف الراهنة، بالعمل على إزالة 
هیئة طلب الجزائر للانضمام لا یزال في طور المدارسة، وإن كانت الجزائر تعمل حالیا على التّ 

ي التّشریعهیئة المطلوبة تتجاوز حد النص التي استحدثت في إطارها قوانین عدیدة؛ فإن التّ  التّشریعیة
متینة من شأنها ضمان عدم تدخل المؤسسات  إرساء قواعدالمتوافق مع قواعد الاتفاقیات العالمیة؛ إلى 

فمتى أحصنت حمایة اقتصادیاتها ، الجنسیات في سیاساتها الداخلیة المتعدّدة الشّركاتأو  یةالدّول
؛ أولویته 1الداخلیة، وكان لها مخططها الخاص الذي لا تقبل أن یكون محورا ضمن برنامج عالمي

ووضعت في الحسبان فرضیات لفشلها قبل الغیر معلن عنها بسط المزید من الهیمنة على بقیة البلاد، 
  كلما كانت الأضرار المحتملة على اقتصادیتها أقل. نجاحها؛ عمِلت مسبقا على تقلیصها ومواجهتها؛

   

                                                             
الجنسيات، تمكنت من إقامة مشاريعها التنموية  المتعدّدةوالمكسيك نموذج في ذلك؛ فبعد أن بدأت كَورَِش تورد بضائع تنتجها للشركات  - 1

من عوائد في تنمية اقتصاد  ركاتالشّ الخاصة đا، التي أصبحت منافسة عالمية، وذلك بفضل مسؤوليها الذين استغلوا ما كان ينتج عن تلك 
ن وطنهم؛ مع العمل على حمايته في الوقت ذاته، ضمن مخطط اقتصادي مركزي رشيد، ومثالها كذلك كوريا وماليزيا التي أصبحتا تدريجيا مالكتا

يات الكوريتين، وشركة وسيم داربي العالمية، كشركتي هيونداي للسيارات وسامسونج للالكترون الشّركاتلشركات متعددة الجنسية تعتبر من كبريات 
، ترجمة عدنان عباس علي، مراجعة فخ العولمة؛ الاعتداء على الديمقراطية والرفاهيةهانس، بيتر مارتن، هارالد شومان،  للطيران الماليزية، 

 .230 - 229، ص ص 1998وتقديم رمزي زكي، سلسلة عالم المعرفة، اĐلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، الكويت، أكتوبر 
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  الجنسیات المتعدّدة الشّركات: اثانی

 الشّركاتالجنسیات، أو كما یطلق علیها ب المتعدّدةما من شك في التأثیر البالغ للشركات   
العابرة للقومیة أو للوطنیة، أو العالمیة النشاط)؛ على ما یحدث من  الشّركاتالعابرة للحدود، (أو 

  عبر العالم. االتّكنولوجیحركة استثماریة في مجالات الأبحاث و 

إنها لا ؛ حتى 1 داد واتسع نشاطها مع ظهور الاقتصاد العالمي الجدیدالتي از  الشّركاتهذه   
بها من شدّة ما لها من تأثیر علیه، وزاد معه فرض المزید من  فُ رَّ یُعتكون من المعالم التي كاد ت

على بلاد العالم، خاصة البلاد النامیة منها، مؤهلة لهذا الدور بما خولتها إیاه إمكانیاتها  السّیطرة
ة الفریدة، ومقدرتها النفاذة إلى أحدث مجالات العلوم، لتكون بذلك السباقة التي تحتل كنولوجیالتّ 

ة في المجالات المختلفة؛ بما فیها تلك العلوم الدقیقة التي لا التّكنولوجیالصدارة في التطورات العلمیة و 
ویة، الإلكترونیة، الدوائیة، یتسنى لكثیر من بلاد العالم الإحاطة ولو بأطرها العامة، (الصناعات النو 

  وغیرها...).

الجنسیات على الاستثمارات العلمیة من خلال تناول  المتعدّدة الشّركاتم دراسة أثر تّ تو   
  ):2)، ومظاهر هیمنتها(1(تعریفها

  :الجنسیات المتعدّدة الشّركاتتعریف  - 1

الجنسیات؛ وتختلف هذه التعریفات حسب اختلاف  المتعدّدةتوجد تعریفات عدیدة للشركات   
المعیار الذي احتكم إلیه في تعریفها، فمن التعریفات من ركزت على معیار طبیعة النشاط، ومنها ما 

القانوني الذي  التّنظیمركزت على الحد الجغرافي الذي یمارس فیه ذاك النشاط، ومنها ما ركزت على 
  شاط، ومن بین ما قدم لها من تعریفات نذكر:تخضع له أثناء ممارستها لذاك الن

   

                                                             
، لبنان، جانفي 1، تعريب نظير جاهل، دار الأزمنة الحديثة، جالإعداد للقرن الواحد والعشرين؛ التحولات الإقليميةبول كينيدي،  - 1

  .88، ص 1999
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"مجموعة شركات تتوزع فروعها بین الأنظمة القانونیة الوطنیة المختلفة، تبدو كتنظیم یتمثل   
  .1التابعة"  الشّركاتفي تدرج بین مركز رئیسي وعناصر متفرعة عنه، هي 

الجنسیات،  المتعدّدةات یلحظ على التعریف المقدم اعتماده معیار الشكل في التعریف للشرك  
في نشاطها العابر الحدود، إذ ینقسم عادة إلى مركز  الشّركاتحیث أبرز فكرة التفریع الذي تعتمده هذه 

رئیسي عادة ما تختاره في دولها التي تنتمي إلیها، ومراكز أو مؤسسات فرعیة تمثل ذلك المركز 
  التي تستثمر فیها. الدّولالرئیسي وتنتشر في 

هي شركة مقرها "الشركة عبر الوطنیة  فتها اللجنة الاقتصادیة والاجتماعیة لغربي آسیا ب:وعرّ   
الأم أو دولة المقر، ولها أنشطة وعملیات موزعة على أكثر من دولة سواء عن  ةالدّولالرئیسي في 

قوم طریق فروع أو شركات تابعة، كما یكون لها حصة كبیرة في القطاع الذي تمارس فیه نشاطها، وت
  .2" بنشاط متكامل من الإنتاج إلى التوزیع والتسویق

تنتمي إلى دول مختلفة، ترتبط ببعضها من  الشّركات"مجموعة من  :3 فت به أیضاما عرّ ك  
الإداریة، أو اتفاق معین، مكونة بذلك وحدة  السّیطرةخلال ما تملكه من أسهم، أو شكل من أشكال 

  اقتصادیة متكاملة ذات أسس قانونیة واقتصادیة وإداریة دولیة".

 الشّركاتویلحظ على هذا التعریف كذلك تركیزه على الشكل القانوني الذي تمارس من خلاله   
لجنسیات ینبغي أن ا المتعدّدةالجنسیات نشاطها، غیر أن ما نحتاجه من تعریف للشركات  المتعدّدة

ر عن طبیعة النشاط الذي تقوم به، والذي مكنها من بسط كل تلك الهیمنة التي تعرف بها؛ وفي یعبِّ 
  :التّاليإطار ذلك نقترح التعریف 

   

                                                             
  .43، مرجع سابق، صالدّوليفي مجال التبادل  التّكنولوجياعقود نقل نصيرة بوجمعة سعدي،  - 1

الأعضاء في الإسكوا مع دراسة حالتي الإمارات العربية  الدّولعبر الوطنية في  الشّركاتاللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا، " - 2
 .3، ص 2005"، الأمم المتحدة، نيويورك، المتحدة وجمهورية مصر العربية

  .33، مجلة العلوم القانونية والشرعية، ص 8"، العددار في ليبياالجنسيات والاستثم المتعدّدة الشّركاتإبراهيم محمد القعود، " - 3
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  :الجنسیات المتعدّدةالتعریف الإجرائي للشركات 

"هي شركات ذات نشاط عالمي، لا تقف عند الحدود الإقلیمیة للدول، تمارس عملها من خلال   
فروع تابعة لها، أو تحت مسمى استثمار أجنبي مباشر، أو ترخیص ببراءة اختراع، أو عقد لنقل 

، أو مشروع مشترك، أو غیرها من الأنشطة التي تتخذ شكلا قانونیا یسمح لها بولوج االتّكنولوجی
تأثیر بالغ  الشّركات، ویضمن لها إضفاء صبغة المشروعیة على أعمالها، ولهذه الدّولتصادیات اق

على البلدان النامیة؛ لدرجة یمكن وصفه معها بصانعة القرار في أحیانا كثیرة؛ نظرا لما لها من نفوذ 
 .1" المتقدمة الدّولوإمكانیات ضخمة، وكذا علاقة متینة بالمؤسسات المالیة العالمیة و 

 :الجنسیات على الاستثمارات العلمي المتعدّدة الشّركاتمظاهر هیمنة  - 2

الجنسیات على قطاعات مختلفة عبر العالم؛ فهي المتحكمة الأولى  المتعدّدة الشّركاتتهیمن   
یاسات الاقتصادیة في الكثیر ، بل والموجهة للسّ التّجارةفي حركة رؤوس الأموال، وعوامل الإنتاج، و 

الأحیان، غیر أن ما تعنینا دراسته من أثر هیمنتها؛ هو ما له علاقة بالاستثمارات العلمیة، والذي من 
  تعد أبرز صوره ما یلي:

  :وجه العالمي للاقتصادتأثیرها في التّ  - أ

، وكذا للاتفاقیات الموضوعة بشأنها؛ لیجد دعما یةالدّولإن المتأمل لسیر العلاقات الاقتصادیة   
المفترض فیها تنظیم الاقتصاد العالمي  -المتقدمة وكذا المؤسسات المالیة العالمیة  الدّولواضحا من 

 المتعدّدةركات للشّ  –، وضامنة لتحقیق تنمیة شعوبها الدّولوفق قواعد عادلة مُیسرة لخدمة جمیع 
فاقیات الجنسیات، إذ تصب أهم أنشطتها وسیاساتها، فضلا عما ترسیه من قواعد في ما تعرضه من ات

  الجنسیات، فكأنما هي خاضعة لإدارتها تحركها كیفما شاءت. المتعدّدةفي المصلحة المطلقة للشركات 

   
                                                             

المتوسطة الحجم، وكمثال على ذلك: سجلت شركة وولمارت خلال  الدّولالجنسيات يفوق حجم بعض  المتعدّدة الشّركاتفحجم بعض  - 1
جغرافيات ، وهو ما يخول لها إمكانية التحكم في استقرار الاقتصاديات المحلية من عدمه، ورويك موراي، 2003أكبر من دخل النمسا عام 

تاق، سلسلة عالم المعرفة، اĐلس الوطني للثقافة والفنون ، ترجمة سعيد منالعولمة؛ قراءة في تحديات العولمة الاقتصادية والسياسية والثقافية
 .153، ص 2013والآداب، الكويت، فبراير 
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، وهي شركات ترتكز على ما تقدّمه جنسیاتالدة شركات رقمیة متعدّ رزت مؤخرا وقد ب  
وهو  وبنى تحتیة"،؛ من "أدوات في مجالي تكنولوجیا المعلومات والاتصالالجنسیات  المتعدّدة الشّركات

  .1 ما جعلها تتزاید مع الوقت 

  على أغلبیة الاستثمارات الأجنبیة المباشرة في العالم: السّیطرة - ب

الجنسیات في الاستثمارات الأجنبیة المباشرة مع تطور تكنولوجیات  المتعدّدة الشّركاتزاد نفوذ   
المعلومات؛ إذ أصبح بإمكانها ممارسة نشاطها وفرض رقابتها في أي فرع لها عبر العالم؛ من خلال 
خبرائها ومسیریها المنتمین للشركة الأم؛ والقائمین على توجیه العمل عن بعد، دون الاعتماد كما في 

  .2"إنشاء نظام أعمال متكامل في كل دولة تتواجد فیها" ابق على السّ 

وتجزئتها لها في الخارج، بالإضافة لسیاستها المتشعبة  للتّكنولوجیا الشّركاتوطریقة إنتاج هذه   
ة، خاصة أن إنتاجها یتم على التّكنولوجی السّیطرةفي إنتاج المعلومات العلمیة والفنیة؛ یسمح لها ببسط 

  .3مستوى الشركة الأم التي تبُقِى فروعها في حالة تبعیة لها 

الرأسمالیة  الدّولومع وجود الاستثمارات الأجنبیة حتى وإن لم یكن هناك حكم عسكري؛ ف  
ركات ، ولذلك فما قد یبدو من أثر إیجابي للشّ 4تسیطر على الإنتاج داخل كل دولة تستثمر فیها 

ول المضیفة، سرعان ما ینتهي بإعادة هذه الجنسیات؛ بسبب تدفق رؤوس الأموال للدّ  تعدّدةالم

                                                             
" الأمم المتحدة، ؛ الاستثمار والاقتصاد الرقمي2017"تقرير الاستثمار العالمي لعام (الأونكتاد)،  التّنميةمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة و  - 1

  .2017أهم مائة شركة رقمية متعددة الجنسيات لعام  التّقريرأبرز هذا  ، وقد36، ص 2017نيويورك وجنيف، 
، مجلة 3"، العددالاستثمار الأجنبي المباشر كشكل من أشكال دعم التحالفات الإستراتيجية لمواجهة المنافسةأحمد زغدار، " - 2

 .161 – 160، ص ص 2004الباحث، 

  .52، مرجع سابق، صالدّوليفي مجال التبادل  التّكنولوجياعقود نقل نصيرة بوجمعة سعدي،  - 3

  .229، مرجع سابق، ص أوروبا والتخلف في إفريقياوالتر رودني،  - 4
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إلى البلد الأم من خلال رفعها لاستیراد مختلف السلع والخدمات مما قد یصیب میزان  الشّركات
  .1 1995- 1994المضیفة بعجز دائم، وهو ما حدث لمالیزیا عامي  ةالدّولمدفوعات 

  ونقلها: االتّكنولوجیالعالمي لإنتاج  السّوقعلى  السّیطرة - ج

؛ لا ینبغي أن یفهم منه وجود سوق بالمعنى المتعارف علیه للتّكنولوجیاإن الحدیث عن سوق   
 لكلمة سوق.

سوق المواد الأولیة؛ فالأمر فیه لا بلا یمكن أن یشبه بأي حال من الأحوال  االتّكنولوجیفسوق   
، ومع ذلك فاستخدامنا 2یتم على النحو المنظم المعتاد، ولا وفقا لقواعد وإجراءات مضبوطة ومحكمة 

المُسّوق له، وهل  التّكنولوجينتج لمصطلح سوق؛ یدعو لطرح مجموعة من الأسئلة حول طبیعة المُ 
نتجات العادیة كالقمح والقطن وغیرهما، وهي الأسئلة على الم التّطبیقالمعتادة  السّوقیخضع لقواعد 

؛ فهل ما نقصده به: سوق التوزیع، أو سوق السّوقالتي تدعونا للتساؤل تحدیدا عن طبیعة هذا 
هي سوق  السّوقسوق بالضبط ؟، لتكون الإجابة أن هذه أي التبادل، أو سوق البیع والشراء، أو 

  الأولى لأنهما النمطان السائدان.بالدرجة  التّكنولوجي النّقلالإنتاج و 

فیكفي القول أنها سوق تحكمها علاقة القوى بین الأطراف،  السّوقا عن خصائص هذه وأمّ   
الصناعیة أو  الدّولالطالب، و  الطّرفویمیزها عدم توازن المراكز؛ فالأطراف النامیة هي دائما 

  المتحكم في العرض وشروطه؛ كما في الإنتاج. الطّرفالجنسیات هي دائما  المتعدّدة الشّركات

   

                                                             
، مجلة أهل البيت، جامعة أهل البيت، العراق، ص 7، العدد"الاستثمار الأجنبي المباشر؛ المنافع والمساوئ"كمال عبد حامد آل زيارة،   - 1

 .79 – 78ص 

 السّوق، ويخضع العرض والطلب في هذه 29، مرجع سابق، صالدّوليفي مجال التبادل  التّكنولوجياعقود نقل ة سعدي، نصيرة بوجمع - 2
النامية، التي لا تناسق بين نظاما الإنتاجي  الدّول، بخلاف ما يحدث في التّكنولوجيالصناعية، وهو ما يسمح بتطويع النظام العلمي و  الدّوللرقابة 

  ..37- 36، نصيرة بوجمعة سعدي، المرجع نفسه، ص ص التّكنولوجيو والنظام العلمي 
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  :االتّكنولوجیفأما سوق إنتاج 

سوقا عالمیة تحتل هي  للتّكنولوجیاالجنسیات  المتعدّدة الشّركاتفبسبب تدویل الإنتاج جعلت   
احتكار الإنتاج فیها، محولة إیاها(مدنیة كانت أو عسكریة)؛ بسبب دورها الملحوظ في مجالي البحوث 

إلى سلعة تستأثر بها، وتفرض على نقلها للبلدان النامیة شروطا تعسفیة، فلا تجد  التّكنولوجي التّطویرو 
  .1تلك البلدان أمام حاجتها إلیها سوى استیرادها 

الأكثر تقدما عبر العالم،  االتّكنولوجیالجنسیات في وحدات إنتاج  المتعدّدة الشّركاتوتحكم   
 حالة تعاون، تكون فیه العلاقة بین وحدات الإنتاج تلك؛ إما في عالمي التّكنولوجيجعل من توجهها 

دونما "تعاون أو تنسیق"  االتّكنولوجی، ولذلك یصعب على أیة مؤسسة دخول عالم حالة تنافسأو في 
القدرة على إنتاج منتجات بسعر معین وبجودة ولما كانت القدرة التنافسیة تعني: "، 2مع تلك الوحدات 

تمكنها من البقاء في المنافسة المفتوحة مع أفضل الباقین، وتقاس بالتكالیف النسبیة للوحدة الإنتاجیة 
لتلك  الاحتكاریة الهائلة ةقدر ، فإن ال3 "للمنتجات من جودة مماثلة يالدّولفي الوطن مقارنة بالسعر 

المحلیة من منافستها، فهي لا تمتلك ما  الشّركاتن شأنه فرض ما یمنع ، وضخامة أصولها مالشّركات
خاصة أن سیاسة هذه ، 4من كفاءة، ولا هي على مقدرة من التكامل معها  الشّركاتتمتلكه تلك 

بینهما، بل  التّكنولوجيالمحلیة للبلد المضیف؛ تسعى لإبقاء الفارق  الشّركاتفي التعامل مع  الشّركات
 الشّركات"؛ ینخفض بحسب مقدرة التّكنولوجيلتعمیقه؛ وهو الفارق الذي یعتبر من "محددات التحویل 

المحلیة على امتصاصه، و على تحصیل ما یكفي من التجدید والابتكار والتدریب المهني، ولذلك 

                                                             
، اĐلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، الكويت، ابريل، النفط والمشكلات المعاصرة؛ قضايا للتنمية العربيةمحمود عبد الفضيل،  - 1

  .38، ص 1979

 .140سابق، ص ، مرجع المعاصر الدّوليالنظام الاقتصادي حازم الببلاوي،  - 2

، الإستراتجيات الإنمائية الوطنية، مشتاق. التّقنيةسياسات الاستثمار و إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة، الأمم المتحدة،  - 3
  .14ه.خان، مرجع سابق، ص 

  .79ابق، ص "، مرجع س"الاستثمار الأجنبي المباشر؛ المنافع والمساوئكمال عبد حامد آل زيارة،   - 4
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ت، وهو ما اتّكنولوجیالفإنها متى وجدت دعما كافیا من حكوماتها؛ أمكنها أن تكون محركا لإدخال 
  .1الأخرى  الشّركاتیؤدي لتقلیص الفارق بینها وبین 

المعددة  الشّركاتالمحلیة على منافسة  الشّركاتوالمسألة لا تقف عند حد عدم قدرة   
  أكبر؛ إذ قد یصل الأمر بها حد القضاء علیها. إشكالاتالجنسیات؛ بل إن المسالة تطرح 

؛ فیتم من خلال قنوات مختلفة كالاستثمارات الخارجیة المباشرة، الاستثمار االتّكنولوجیأما نقل و   
، إلا أن 2المشترك، اتفاقیات الترخیص وبراءات الاختراع، العلامات التجاریة، الخدمات الاستشاریة 

  ا.التي تعتمده النّقلاستثماراتها الخارجیة المباشرة؛ أي الأجنبیة المباشرة بالنسبة لنا؛ هي أهم طرق 

؛ أن تنقل ما من شأنه رفع المستوى الإنتاجي االتّكنولوجیولیس من مصلحتها في عملیات نقل   
المقابل الاستغناء عن خدماتها وحیازة  للطّرفللدول المضیفة أو المتعاقدة معها، إذ قد یخول ذلك 

قل تقدما، أقل مركز تنافسي مع مرور الوقت، وهو ما یفسر السمة الغالبة لما تنقله من تكنولوجیا أ
  حداثة، أقل كفاءة وقدرة على الإنتاج، وأعلى سعرا.

وسیلة "لإطالة دورة حیاة  االتّكنولوجیالجنسیات من عقود نقل  المتعدّدة الشّركاتوتتخذ   
، الذي 3 سرعة التقادمالیوم؛ وهو  االتّكنولوجی"، محاولة بذلك التغلب على أكثر ما یهدد االتّكنولوجی

والذي كان سببا في اكتشاف "إدارة دورة حیاة المنتج"، التي ظهرت في  التّقنیةتسببت فیه سرعة تطور 
على عملیات الإنتاج الدینامیكیة المعقدة"، والتي تحتاجها  السّیطرةإطار البحث عن إدارة من شأنها "

                                                             
 ،160"، حالة الصين، مرجع سابق، ص النامية الدّولإلى  التّكنولوجياأثر الاستثمار الأجنبي المباشر في نقل بوظراف جيلالي، " - 1

  .Koizumi و Kopeckyوذلك حسب 

، مرجع ونفسية وإعلاميةمعجم مصطلحات عصر العولمة؛ مصطلحات سياسية واقتصادية واجتماعية إسماعيل عبد الفتاح عبد الكافي،  - 2
 .290سابق، ص 

  .209، المرجع نفسه، صالتّكنولوجياعقود نقل صلاح الدين جمال الدين،  - 3
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ون كل واحد منها أفضل من الشركة "لتطویر دفق مستمر من التصمیمات الجدیدة للمنتج، والتي یك
  .1سابقه، بمعنى ما" 

تنفتح أسواق  االتّكنولوجیلأنه بسبب بالعالمیة؛  التّكنولوجي النّقلج و وقد أوسمنا سوقا الإنتا  
الجنسیات؛ حتى قیل: "الأسواق المغلقة أمام المنتجات تنفتح  المتعدّدة الشّركاتكانت مغلقة في وجه 
  .2" االتّكنولوجیبدرجات متفاوتة أمام 

  :حكم في توجههاوالتّ  التّكنولوجي التّطویرعلى أحدث قطاعات البحث العلمي و  السّیطرة - د

الجنسیات فعلیا؛ وحسب تقاریر الاستثمار العالمي على أحدث  المتعدّدة الشّركاتتسیطر   
(خاصة الصناعات  ، من النوویة إلى الالكترونیة، فالعسكریة، والكیمیائیةالتّطویرقطاعات البحث و 

فحسب؛ بل في  االتّكنولوجیالأدویة)، ما یعنى أنها المتحكم الرئیسي، لیس في إنتاج الأبحاث العلمیة و 
توجیهها كذلك لما تشاء من مجالات، إذ یمنحها هذا التحكم توجیه هذین القطاعین لأولویاتها في 

كم الذي یتیح لها فرض ما تشاء ة حسب ما تقتضیه مصالحها، وهو التحالتّكنولوجیمجال الصناعة 
، أو ما نسمیه حالة حاجة دائمة لهامن شروط، ومن تدخل في الشؤون الداخلیة للدول التي تكون في 

  .التّبعیةب

ترافقه على الفعل الإنتاجي وتوجهیه لخدمة أولویاتها في المواد المنتجة؛ لاشك  السّیطرةوالقول ب  
تتحكم في الأسعار العالمیة  الشّركاتالعالمیة، إذ هي قلة من  السّوقعلى المنافسة في  السّیطرة

 .3كما هو المعتاد في "حالة المنافسة الحرة"  السّوقولیست عوامل 

  
                                                             

، ترجمة حسن عبد االله بدر، عبد اقتصاد القرن الحادي والعشرين؛ آفاق اقتصادية اجتماعية لعالم متغيروليام هلال، كينث. ب. تايلر،  - 1
 .555، ص 2009ظمة العربية للترجمة، بيروت، لبنان، مارس، المن1الوهاب حميد رشيد، ط

وهي من وراء فتح الأسواق تبحث عن "المواد الخام والجهد ، 209، المرجع نفسه، صالتّكنولوجياعقود نقل صلاح الدين جمال الدين،  - 2
، اĐلس الأعلى للثقافة، مصر، 1سروجي، ط، ترجمة طلعت الالعولمة والرعاية الإنسانيةالإنساني البسيط"، فيك جورج، بول ويلدينج، 

 .104، ص 2005

 .335، ص 2000، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، لبنان، 2ط ،نذر العولمةعبد الحي زلوم،  - 3
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الجنسیات؛  المتعدّدة الشّركاتن خلال ما تقدم یتضح جلیا؛ أن ما یراه البعض من آمال في م  
في الجزائر؛ على غرار البلدان النامیة،  التّطویرجدة للارتقاء بمجالات البحث و وسیلة النّ على أنها 

 من جزءالنامیة بما فیها الجزائر؛  الدّولسوى أن هذه  –ووفقا للمعطیات الحالیة  –لیس في الحقیقة 
، إذ لو هي توسیع نشاطها وبسط المزید من النفوذلالجنسیات  المتعدّدة الشّركاتأغلب إستراتجیة 

  لسلكت مسالك أخرى. حقا الدّولأرادت مساعدة هذه 



  

  

  

  

  

  

  

  خلاصةࡧالبابࡧالثاɲي
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 التّشریععقود الاستثمار العلمي في  تطبیق" المعنون ببابه الثاني البحث في ص خلُ   
  إلى النتائج التالیة:، "الجزائري

  :الفصل الأول نتائج - 1

، تناول البحث نمطین الجزائري التّشریعیة للاستثمار العلمي في التّعاقدطبیقات بالنسبة للتّ  -أ 
  هما: التّعاقدمن 

  د لها التعریف التالي: مِ العلمیة، وقد اعتُ عقود الأبحاث  -

ن أحدهما باحث والآخر مستفید، یتعهد بموجبه الباحث یاتفاق بین شخص"  
أو بتسلیمه إذا كان معدّا  واضحة،ووفقا لشروط ببحث علمي ذو طبیعة محدّدة بالقیام 
في  التّعاقدمحل الذي یسعى لاستثمار البحث و  ،المستفیدله لقاء مقابل یدفعه مسبقا، 

  دفعته لإبرام العقد".عامة أو خاصة مصلحة 

 مد لها التعریف التالي:، وقد اعتُ التّكنولوجیاعقود نقل  -

، والآخر طالب لها للتّكنولوجیا"اتفاق بین طرفین أحدهما مالك أو حائز     
یتعهد  -لمصلحة عامة أو خاصة  -  مجال من مجالات التّنمیةفي  ثمارهابهدف است

مكّن الطّرف الثاّني من نقلها فعلیا وفقا للمضمون المتفق الأول أن یبمقتضاه الطّرف 
  . "یقدمه له الأخیرمقابل علیه، لقاء 

أما بالنسبة لصور كل عقد من العقود المذكورة، فقد تناول البحث الصور التالیة  -  
  لعقود الأبحاث العلمیة:

  :التّعاقدبالنظر لنوع البحث محل 
 أبحاث أساسیة.عقود  -
  عقود أبحاث تطبیقیة. -
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  :بالنظر للهیئة القائمة على البحث

 .قود أبحاث ذات طابع فردي( مستقل)ع -
  .عقود أبحاث مؤسساتیة -

  :بالنظر إلى طبیعة العمل البحثي

  عقود محلها استثمار بحوث علمیة منجزة -
 عقود محلها استثمار بحوث علمیة یراد إنجازها -

إلى عقود بسیطة وأخرى مركبة،  تم تقسیمها، فقد التّكنولوجیاأما بالنسبة لعقود نقل   
  فأماّ العقود البسیطة فتتمثل في:

  عقد نقل المساعدة الفنیة، أو عقد المساعدة الفنیة. -
 یانة.شغیل والصّ عقد التّ  -
  .ناعيرخیص الصّ ، أو عقود التّ التّكنولوجیاعقود ترخیص استغلال  -

  فتتمثل في:لعقود المركبة أمّا او 

  عقود تسلیم المفتاح أو المفتاح في الید. -
  عقود تسلیم الإنتاج في الید. -
  سویق.عقود تسلیم الإنتاج والتّ  -
  ركات المشتركة.(المشروعات المشتركة) أو عقود الشّ  ناعيعاون الصّ عقود التّ  -

، وهي أنماط نقل التّكنولوجیاوقد تناول البحث جزئیة أخرى متعلقة بعقود نقل   
فحسب، وإنما كذلك  التّكنولوجیالا تنتقل من خلال عقود نقل  التّكنولوجیا، ذلك أن التّكنولوجیا

  .التّكنولوجیامن خلال عقود الاستثمار الأجنبي المباشر التي یكون محلها نقل 
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  :لفصل الثانيا نتائج - 2

طبیق الفعال لعقود الاستثمار التي تعترض سبیل التّ  شكالاتالإ الفصلهذا تناول   
تشریعیة، وأخرى عملیة، وأخیرا  إشكالاتتتراوح بین  إشكالاتالعلمي في الجزائر، وهي 

تبرز في ضعف أو عدم تمكن طالب البحث ذات علاقة بالأطراف المتعاقدة، والتي  إشكالات
من  التّكنولوجیا الحائز أو المالك للبحث العلمي أوهیمنة و  من جهة، التّكنولوجیاالعلمي أو 
  جهة ثانیة.

تتراوح  إشكالاتفهي ، للتّكنولوجیاذات العلاقة بالبیئة الاستثماریة  شكالاتلإل بالنسبة -أ 
  بین:

تعترض كل من عقود الاستثمار العلمي بوصفها  إشكالاتة، وهي تشریعی إشكالات -
أحد مسالك ظام، وعقود الاستثمار الأجنبي بوصفها طائفة من العقود المستقلة النّ 

 الاستثمارات العلمیة.

 أمرین رئیسیین هما:تظهر من خلال  إشكالاتوهي  ،عملیة إشكالات –

، ویقصد التّكنولوجیاذات الصلة بالفاعلین في مجالي البحث العلمي و  شكالاتالإ -
  بالفاعلین هنا: صناع القرار في المجالین المذكورین، وممارسیه على حد سواء.

في  التّكنولوجیابالواقع الاستثماري في مجالي البحث العلمي و مرتبطة  إشكالات -
  الجزائر.

السیاسة الاقتصادیة  ذات علاقة بالوضع الاقتصادي، وتتمثل في: إشكالات -
 المستخدمة في الجزائر من جهة، وضعف الإمكانات الاقتصادیة من جهة ثانیة.

  في: تتمثل إشكالات، فهي بالأطراف المتعاقدةذات العلاقة  شكالاتبالنسبة للإ –ب 

 اسببه إشكالاتأو البحث العلمي، وهي  للتّكنولوجیاي مرتبطة بالطرف المتلقّ  إشكالات -
 ضعفه وعدم تمكّنه، وعدم التمكّن المذكور یظهر من خلال كلتا مرحلتي العقد:
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 التّعاقداختیار محل  ة، ویظهر في مسألالتّعاقدي في مرحلة ما قبل عدم تمكّن المتلقّ  -

 التّكنولوجیاقد یتسبب سوء الاختیار فیها في عدم ملائمة البحث العلمي أو والتي 

نظرا لأهمیتها في والتي ، التّفاوضومسألة لحاجیات متلقّیها لاحقا،  التّعاقدمحل 

تكوین العقد وإنشاء بنوده، تتطلّب استعانة خبراء ومتخصّصین من ذوي الكفاءة 

 .العالیة
أو للبحث العلمي، والذي عادة  للتّكنولوجیارف الحائز كنولوجیة للطّ هیمنة العلمیة والتّ ال -

دة الجنسیة من نفوذ ركات المتعدّ دة الجنسیات، ومعلوم ما للشّ ما یكون شركة متعدّ 
جعلها تبلغ وفقا لتقاریر الاستثمار العالمیة أولى المراتب المتحكمة في إنتاج وتداول 

لها بفرض ما تشاء من شروط في مقابل إذعان وهو ما یسمح ، التّكنولوجیاالأبحاث و 
؛ خاصة حین یتعلق التّكنولوجیامن الطرف المستقبل أو المتلقي لذلك البحث أو لتك 

الأمر بمسائل حیویة لا غنى عنها، وقد ساعد هذه الشركات في بسط نفوذها كل من 
التجارة  ي، ومنظمةالدّولي، البنك الدّولالمؤسسات المالیة الثلاث، صندوق النقد 

 العالمیة التي تعد المسئولة الأولى عن تطبیق أحكام اتفاقیة تریبس.



  

  

  

  

  

  اݍݵاتمة
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لبحث العلمي لوجیهي المتضمن القانون التّ  21 -15لقانون رقم لالمشرِّع الجزائري  في إصدار  
وِّج به مجموعة تَ إذ نمویة للبلاد، یاسة التّ في السّ ه مسلكا جدیدا وِّ ذُ حُ  دلالةُ  طویر التكنولوجيوالتّ 
عما یُفترض أنه إرادة بذلك علن لیُ ، 2015إلى  -  1998صوص القانونیة المُشَرَّعة في الفترة ما بین النّ 

  .كنولوجیاوالتّ بحث العلمي لاستثمار في الل یثثوجه العالمي الحالتّ جادة للالتحاق ب

عمیقة على مستوى  تغییرات أن یحمل معهالذي كان منتظَرا  - 21 – 15أي  –هو القانون و   
فما كان  ،كنولوجیامي والتّ الاستثمار في البحث العلعلاقات  لتنظیم یؤهلها ، عسى أنقانونیةال قواعدال

كل ان مجموعة أحكام شكَّلت في عمومها ما یمكن تسمیته بالقانون الإطار للهیمنه إلا أن تضمَّ 
باستثناء مادتین هما المادة الرابعة ، كنولوجيالتّ  طویروالتّ العلمي لنشاطي البحث  ةالمؤسساتی

في المجالین المذكورین من قِبَل المتعاملین لم یُشَر فیهما سوى لإمكانیة الاستثمار والتي والخامسة، 
  .الاقتصادیین

بسابِقِیه من القوانین، كقانون الاستثمار الذي كان  - 21 – 15أي القانون  –لَحِق فكان أن   
بأن  - عاملات الحدیثةمن المفترض أن یحمل في الحدِّ الأدنى دلالة انفتاح المشرِّع على مثل هذه التّ 

أو قانون الملكیة الفكریة باعتباره  - شریعات العربیةثمار كما فعلت بعض التّ صور الاست ضمنیبرزه 
  .ف بحمایة المصنفات العلمیة والمعارفالقانون المكلَّ 

ل أكثر مما حمَّ وقد یرى البعض أن القانون المذكور هو بالأساس قانون توجیهي فكیف یُ   
 98آخر هو القانون توجیهي سبقه قانون  فقد ؛الوحید وجیهيلیس القانون التّ  هأن نقولوفي هذا یطیقه، 

فكیف یكون توجیهیا ، حَملَتهوجیهیة التي بغة التّ ومن ثمّ فإن أول أسباب الاعتراض هو الصّ ، 11 –
أي بعد سنة  –بعدها وقد كان یفترض بسبعة عشر عاما،  –وجیهیة أي التّ  –وقد سبقته هذه المرحلة 

وإن  - كافیة لفتح مجال الاستثمارات المذكورالنظیمیة تّ الصوص نّ استصدار جملة من ال – 1998
لیس تشكیل  -وإن كان توجیهیا  – هما كان منتظرا من إنثمّ ّ  -فتلك لصیقة كلِ جدید  نقصاتسمت بال

إذ عاقد على الاستثمارات العلمیة، فترض أن یتضمن مجموعة القواعد الكلیة للتّ الإطار العام الذي یُ 
تطرحها قضایا البحث التي  تشكالاالإجملة ل حلول بوادر فَتحُ وإنما لیست من اختصاصه، هي 

  .هاأخطر  التي تعدُّ كنولوجیة العلمیة والتّ بعیة قضایا التّ  على رأسها، كنولوجیا في البلادالعلمي والتّ 
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عند توقف  یلاالعلمیة الاستثمارات حركة شریعي لتنظیم دخل التّ ضرورة التّ مع الإشارة إلى أن   
عاقدیة، والتي ما عادت معها مكانه هو المنظومة التّ ؛ إذ أن القانون المذكور كان مُفترضا في حدود ما

عاقدیة المعطیات المستجدة في عالم المعاملات التّ قادرة على تغطیة ما تطرحه  دو مطیة للعقورة النّ لصّ ا
حتواه طرفین تراضیا على م تيمجرد تلاقى إرادلنا ره بسیط الذي یُصوِّ قلیدي التّ رح الالطّ ف، من إشكالات

یفرض ما شاء من بنود في العقود، لم الذي لطان سّ بال وسمالتي كانت تالإرادة و جدي نفعا، یُ  لم یعد
اختیار  قادرة في أحیان كثیرة علىحتى في ترتیب ما تشاء من آثار قانونیة، ولا هي أصلا  ةرّ حتعد 
روط اتت تخضع مع كثرة المؤثرات الخارجیة والشّ إذ ب مكنوناتها،ر عن عبّ عاقدیة التي تیغة التّ الصّ 

في غالبیة  في ذلك لا خیار لها مذعنةً  ،طاهاویرسم خُ  مسارهاه لما یوجِّ  ؛الاستثنائیة المرافقة لها
  حد ذاته ذو صبغة استثنائیة.بعاقد هو أمام محل للتّ  الأحیان

لیس  ،بصمته –والتكنولوجیا عاقد على البحث العلمي التّ  –عاقد المحل الجدید للتّ  إذن؛ طَبع  
فضلا عن سقوط  تكشف إبرازه أوجها جدیدةَ في الاستثمار،وإنما ب ؛حریة الإرادة وتوجهها فحسبعلى 

ها المستحدثة عن الحاجة الماسة لقواعد خاصة بكل نمط تعاقدي من أنماط ؛عاقدي القدیمموذج التّ النّ 
دعت  والتي ،راسةهذه الدّ  هأكدّت هو ماو  ،التي تفرضها طبیعة المحال المستقلة فیها وإن تشابهت

  .كفیلة بتأطیر هذا النوع من الاستثماراتخاصة قانونیة ضرورة إیجاد منظومة بمقتضاه إلى 

الدّراسة في  ( تمّ إیراد نتائج وصیاتالتّ من  بدت لنا من خلال هذه الدّراسة مجموعةوقد   
  ورد أهمها فیما یلي:نخلاصتي الباب الأول والثاني) 

بالنظر كنولوجیا، شریعیة لقضیتي البحث العلمي والتّ ته التّ في سیاس یعید النظرأن  عى المشرّ عل -
لها إلیها من خلال منظار كلي، أفقه رؤیة اقتصادیة واضحة المعالم، لا من خلال تناوله 

كقطاع التعلیم العالي، أو  - دون بقیة القطاعات -معیّن اع قطتابعة لكموضوعات جزئیة 
ذلك أن أغلب ما یصدره من نصوص تنظیمیة ذو علاقة  –الاتصالات قطاع تكنولوجیا 

سنِّ بعض حد أثر بها التّ تجاوز یلا مبادئ حسنة ك مامعه ملعاالتّ خلال من  لاو بالقطاعین، 
  یة.السّو رؤیة لل التي تفتقد كلیةشّ الصوص نّ ال
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الدول تجارب الاستفادة من  شریعیة المشار إلیها؛یاسة التّ سیاق اعتماد السّ في  المشرّع وبإمكان  
بحسب ما یتلاءم  – والاستراتجیات الرؤىوإن من ناحیة شریعات ناحیة التّ إن من  ؛الأجنبیةأو العربیة 

  وطبیعة البیئة الاستثماریة في الجزائر.

بوصفها بلدا  -للبحث العلمي والتكنولوجیا الجزائر ة حاجخصوصیة على المشرّع أن یراعي  -
كه ینبغي أن یحرّ  ما تُضیفه شیئا، ومن ثمّ فإنلا الات یفتح باب الاستثمار في مجفلا  – نامیا

، لا مجرد الاستفادة من مظاهر كنولوجيالتّ العلمي و  التمكّن نیة، أي كینيممقصد التّ هو ال
 .كلیةكنولوجیا الشّ التّ 

كنولوجي التي تتم على مستواها، قل التّ لجمیع عملیات النّ  استیعابهالمشار إلیه یتطلب ن اوالتّمك  
رة للتّ  هاذلك أن ما یعني أنه لیست أمامها سوى ، لها ولا هي بالمنتجة، كنولوجیالیست بالبلد المطوِّ

فكیر التّ لأن ، نیةالآمجرد الاستفادة یكون للا ینبغي أن قل درج في تحسین مستواها، والنّ قل للتّ فرصة النّ 
رع وتیرة الابتكارات سات لتأدّ طورات الحاصلة والتي التّ  معبعیة، خاصة التّ  الاستهلاكي یزید من ترسیخ

 .والاختراعات

یعید النظر في قانون الاستثمار، مراعیا فیه خصوصیة ما قد یرد علیه أن ع على المشرّ  -
ا، على اعتبار أن أحد طرق نقل كنولوجیالاستثمار من تعاملات في البحث العلمي والتّ 

في نصا واحدا  المباشرة، وهو ما لا نجدلاستثمارات الأجنبیة الاستثمارات العلمیة مصدره ا
بخصوصه، بدءا من تعریفه للاستثمار الذي حصره في أمور ذات طبیعة قانون الاستثمار 

  مادیة.

البحث العلمي نشاطات على المشرّع أن یفتح أمام المؤسسات والأجهزة المكّلفة بتطویر  -
وفقا في توجیه الأبحاث العلمیة والمعارف والاختراعات، الدوري دخل إمكانیة التّ كنولوجیا والتّ 

منظومة الحوافز متزامن لمتطلبات المرحلة الزمنیة الراهنة، مع إثراء لقائمة أولویات تفرضها 
من أجل  - أهم الفاعلین  على اعتبارهم -شاطین المذكورین للمتعاملین في النّ سهیلات والتّ 

  ء في سبیل تنمیة البلاد وتطویرها.تشجیعهم على شحن طاقاتهم وبذل العطا
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بموجب  –طویر المجال لمشاركة القطاع الخاص في نشاطي البحث والتّ المشرّع فسح أن بعد  -
 نظیميالتّ دخل التّ تسریع عملیة علیه ، 21 – 15المادتین الرابعة والخامسة من القانون رقم 

یتطلب رقابتها  هامنهي حكر على الدولة، وأي المجالات تحدید أي بدءا بلهذه المشاركة، 
 .المطلق ستثماربالا فیهمسموح یها أائمة، و الدّ 

البحث شریعي لتنظیم الاستثمار في دخل التّ لبه التّ أنه بعیدا عما یتطّ القول  مكنم یمع ما تقدّ   
تثمار على أرض الواقع وعلى نحو یضمن الارتقاء بالبلاد فإن تحقیق هذا الاسكنولوجیا، والتّ العلمي 

كانوا أشخاص أو فرادى ومؤسسات، سواء كانوا إلى مصاف البلاد المتقدّمة، مسؤولیة الجمیع، 
   خواص. أوعمومیون 

  



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

صادرࡧقائمةࡧالم

 راجعوالم
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  :والمراجع باللغة العربیة صادرالم* 

  :المصادر قائمةأولا، 

  التّشریعیةصوص النّ   - 1

  :الجزائریة التّشریعیةالنصوص  –أ 

    الدساتیر: *

، الصّادر 1996نوفمبر  28مؤرخ في المهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة دستور الج -
، الجریدة 1996دیسمبر  07مؤرخ في ال 438 – 96بموجب المرسوم الرئاسي رقم: 

، القانون رقم 2002أفریل  14 الصادرة بتاریخ، 45الرسمیة للجمهوریة الجزائریة، العدد 
العدد ، الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة، 2008نوفمبر  15مؤرخ في ال 09 – 08
 06 مؤرخ فيال 01 – 16، والقانون رقم: 2008 – 11 – 16 الصادرة بتاریخ، 63

مارس  07 الصادرة بتاریخ، 14، الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة، العدد 2016مارس 
2016.  

  :ولیةالاتفاقیات الدّ  *

  :المصادق علیها الاتفاقیات الدّولیة -

ه، الموافق ل  1416جمادى الثانیة عام  6المؤرخ في  346 – 95 :مرسوم رئاسي رقم -
، المتضمن المصادقة على اتفاقیة تسویة المنازعات المتعلقة 1995أكتوبر سنة  30

بالاستثمارات بین الدول ورعایا الدول الأخرى، الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة، العدد 
نوفمبر  5ه، الموافق ل  1416الموافق عام جمادى الثانیة،  12، الصادرة بتاریخ 66

 .24م، ص 1995سنة 
یولیو  23ه الموافق ل1422جمادى الأولى  2مؤرخ في  204 – 01مرسوم رئاسي رقم:  -

، المتضمن التصدیق على الاتفاق بین حكومة الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة 2001
 12ثمارات، الموقع بالجزائر في الشعبیة وحكومة جمهوریة كوریا حول ترقیة وحمایة الاست

جمادى  4، الصادرة في 40، العدد للجمهوریة الجزائریة ، الجریدة الرسمیة1999أكتوبر 
 .13، ص 2001یولیو م 25ه الموافق ل 1422الأولى 
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 23الموافق ل  1422جمادى الأولى عام  2مؤرخ في  201 – 01مرسوم رئاسي رقم:  -
التصدیق على الاتفاق بین حكومة الجمهوریة الجزائریة ، المتضمن 2001یولیو سنة 

، حول 1998دیسمبر سنة  12الدیمقراطیة الشعبیة وحكومة موزمبیق الموقع بالجزائر في 
، 40، العدد للجمهوریة الجزائریة الترقیة والحمایة المتبادلة للاستثمارات، الجریدة الرسمیة

 .4م، ص 2001یولیو  25ه الموافق ل1422جمادى الأولى  4الصادرة في 

، 2010ینایر  11ه الموافق 1431محرم  25مؤرخ في  10 – 10مرسوم رئاسي رقم  -
المتضمن التصدیق على اتفاقیة التعاون في مجال التعلیم العالي والبحث اعلمي 
والتكنولوجیا بین حكومة الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة وحكومة الجمهوریة 

م، 2008دیسمبر  4ه الموافق ل 1429ذي الحجة  6قعة بتونس في التونسیة، المو 
ه الموافق 1431صفر  4بتاریخ  ة، الصادر 5، العدد للجمهوریة الجزائریة الجریدة الرسمیة

 .8، ص 2010ینایر  20ل 

 الاتفاقیات الدّولیة الغیر مصادق علیها: -

یولیه/تموز  24المؤرخة اتفاقیة برن لحمایة المصنفات الأدبیة والفنیة؛ وثیقة باریس  -
، المنظمة العالمیة للملكیة الفكریة، جنیف، 1979سبتمبر/أیلول  28، والمعدلة في 1971
1998.  

 اتفاقیة جوانب حقوق الملكیة الفكریة المتعلقة بالتجارة "تریبس". -
 14، معدّلة في بروكسل في 1883مارس  20اتفاقیة باریس للملكیة الصناعیة مؤرخة في  -

، ولندن في 1925نوفمبر  6، لاهاي في 1911یونیو  2، وواشنطن في 1900دیسمبر 
، 1967یولیو  14، واستكهولم في 1958أكتوبر  31، ولشبونة في 1934یونیو  2

 .1979أكتوبر  2والمنقحة في 

  :لقوانین العادیةا *

م 1998أوت سنة  22هـ الموافق 1419ربیع الثاني عام  29مؤرخ في  11 – 98القانون رقم:  -
المتضمن القانون الخماسي التوجیهي والبرنامج الخماسي حول البحث العلمي والتطور التكنولوجي 

جماد  2، الصادرة بتاریخ 62، الجریدة الرسمیة للجمهوري الجزائریة، العدد 2002 - 1998
 -  08، المعدل والمتمم بالقانون رقم: 3، ص 1998أوت سنة  24هـ الموافق  1419الأولى عام 
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م، الجریدة الرسمیة 2008سنة  فیفري 23الموافق  هـ 1429صفر عام  16مؤرخ في   05
  .3للجمهوریة الجزائریة، العدد، الصادرة بتاریخ، ص 

المحدد  2004یونیو  23الموافق ل  1425جمادى الأولى  5مؤرخ في  02 -  04القانون رقم  -
، الصادرة 41الرسمیة للجمهوریة الجزائریة، العدد للقواعد المطبقة على الممارسة التجاریة، الجریدة 

والمتعلق بتحدید القواعد المطبقة على  2004یونیو  27الموافق ل  1425جمادى الأولى  9في 
  .3الممارسات التجاریة، ص 

غشت سنة  14ه الموافق ل  1425جمادى الثانیة عام  27مؤرخ في  08 – 04القانون رقم  -
ارسة الأنشطة التجاریة، الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة، العدد ، المتعلق بشروط مم2004

  .4م، ص  2004غشت سنة  18ه الموافق ل  1425رجب عام  2، الصادرة بتاریخ 52
فبرایر سنة  25هن الموافق ل  1429صفر عام  18المؤرخ في  09 – 08قانون رقم  -

ة، الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة، العدد م، المتضمن قانون الإجراءات المدنیة والإداری2008
  .2008أبریل سنة  23ه، الموافق ل 1429ربیع الثاني  17، الصادرة بتاریخ 21
، 2009فبرایر سنة  25ه، الموافق ل 1430صفر عام  29المؤرخ في  03 – 09القانون رقم  -

، الصادرة 15الجزائریة، العدد  المتعلق بحمایة المستهلك وقمع الغش، الجریدة الرسمیة للجمهوریة
  .12م، ص 2009مارس سنة  8ه، الموافق ل 1430ربیع الأول عام  11بتاریخ 

، 2015دیسمبر  30الموافق ل  1437ربیع الأول عام  18مؤرخ في  21 – 15القانون رقم:  -
لجمهوریة المتضمن القانون التوجیهي حول البحث العلمي والتطویر التكنولوجي، الجریدة الرسمیة ل

دیسمبر  30ه الموافق ل  1437ربیع الأول عام  18، الصادرة ب: الأربعاء 17الجزائریة، العدد 
  .6م، ص  2015

، 2016غشت سنة  3الموافق ل  1437شوّال عام  29مؤرخ في  09 – 16القانون رقم:  -
شوّال  29الصادرة ب، 46المتعلق بترقیة الاستثمار، الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة، العدد 

  .18، ص 2016غشت سنة  3الموافق ل  1437عام 
، 2018مایو سنة  10الموافق ل  1439شعبان عام  24مؤرخ في  05 – 18القانون رقم  -

 30، الصادرة ب 24یتعلق بالتجارة الالكترونیة الجریدة الرسمیة للجمھوریة الجزائریة، العدد 

  .4م، ص  2018سنة  مایو 16ه الموافق ل  1439شعبان عام 

، 2018یونیو سنة  10ه الموافق ل  1439رمضان عام  25مؤرخ في  08 – 18القانون رقم  -

یونیو سنة  13ه الموافق ل  1439رمضان  28، الصادرة بتاریخ 35الجریدة الرسمیة، العدد 

جمادى الثانیة عام  27مؤرخ في  08 – 04، المعدّل والمتمم للقانون رقم 4م، ص  2018

، المتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجاریة، الجریدة 2004غشت سنة  14ه الموافق ل  1425



 المراجعالمصادرࡧو قائمةࡧ

- 286  - 
 

 18ه الموافق ل  1425رجب عام  2، الصادرة بتاریخ 52الرسمیة للجمھوریة الجزائریة، العدد 

  .4م، ص  2004غشت سنة 
  :الأوامر *

 م،1975سبتمبر سنة  26هـ الموافق 1395رمضان عام  20المؤرخ في  58 -  75لأمر رقم: ا -
هـ 1395رمضان عام  24، الصادرة بتاریخ 78المتضمن القانون المدني، الجریدة الرسمیة، العدد 

مؤرخ في  10 - 05، المعدل والمتمم بالقانون رقم 990، ص 1975سبتمبر سنة  30الموافق 
للجمهوریة  م، الجریدة الرسمیة2005جوان سنة  20هـ الموافق 1426جمادى الأولى عام  13

جوان سنة  26هـ الموافق 1426جمادى الأولى عام  19، الصادرة بتاریخ 44العدد  ،الجزائریة
  .17، ص 2005

 1995ینایر سنة  25ه الموافق ل 1415شعبان عام  23مؤرخ في  06 – 95الأمر رقم:  -
رمضان  22، الصادرة ب 9المتعلق بالمنافسة، الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة، العدد 

  .13م، ص 1995فبرایر  22افق ل ه، المو 1415
المتعلق  1997مارس  6ه الموافق ل 1417شوال  27مؤرخ في  10 – 97الأمر رقم:  -

  بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة.
غشت سنة  20ه الموافق ل 1422مؤرخ في أول جمادى الثانیة عام  03 -  01الأمر  -

، الصادرة ب 47جمهوریة الجزائریة العدد م المتعلق بتطویر الاستثمار، الجریدة الرسمیة لل2001
، معدّل ومتمَّم بالأمر 4م، ص2001غشت سنة  20ه الموافق ل 1422أول جمادى الثانیة عام 

م، 2006یولیو سنة  15ه الموافق 1427جمادى الثانیة عام  19مؤرخ في  08 – 06رقم 
 .47الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة، العدد 

 2003یولیو سنة  19الموافق  1424جمادى الأولى عام  19مؤرخ في  03 – 03الأمر رقم  -
جمادى  20الصادرة في ، 43، العدد للجمهوریة الجزائریة المتعلق بالمنافسة، الجریدة الرسمیة

  .25ص ، 2003یولیو  20الموافق ل  1424الأولى 
جویلیة سنة  15 هـ الموافق1427جمادى الثاني عام  19مؤرخ في  03 - 06الأمر رقم:  -

م، المتضمن القانون الأساسي العام للوظیفة العامة، الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة، 2006
  .3م، ص 2006یولیو  16هـ الموافق 1427جمادى الثانیة عام  20، الصادرة بتاریخ 16العدد 

لیو سنة یو  19هـ الموافق 1424جمادى الأولى عام  19مؤرخ في  05 – 03الأمر رقم:  -
، العدد للجمهوریة الجزائریة م، المتعلق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، الجریدة الرسمیة2003

  .3م ، ص 2003یولیو سنة  23هـ الموافق 1424جمادى الأولى عام  23، الصادرة بتاریخ 44
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یولیو سنة  19هـ الموافق 1424جمادى الأولى عام  19مؤرخ في  07 – 03الأمر رقم:  -
، الصادرة 44، العدد للجمهوریة الجزائریة م، المتعلق ببراءات الاختراع، الجریدة الرسمیة2003
  .27م، ص2003یولیو سنة  23هـ الموافق 1424جمادى الأولى عام  23بتاریخ 

یولیو سنة  19هـ الموافق 1424جمادى الأولى عام  19مؤرخ في  08 – 03الأمر رقم:  -
للجمهوریة  صامیم الشكلیة للدوائر المتكاملة، الجریدة الرسمیةم، المتعلق بحمایة الت2003

یولیو سنة  23هـ الموافق 1424جمادى الأولى عام  23، الصادرة بتاریخ 44، العدد الجزائریة
  .35م، ص2003

یولیو سنة  19هـ الموافق 1424جمادى الأولى عام  19مؤرخ في  10 – 03الأمر رقم:  -
 20، الصادرة في 43، العدد للجمهوریة الجزائریة ، الجریدة الرسمیةم، المتعلق بالمنافسة2003

  . 25م، ص2003یولیو  20ه الموافق ل 1424جمادى الأولى عام 

  النّصوص الّتنظیمیة: *

  :ةالرّئاسیالمراسیم  -

یولیو  24ه الموافق ل  1423جمادى الأولى عام  13مؤرخ في  250 – 02 الرّئاسيالمرسوم  -
المتضمن تنظیم الصفقات العمومیة، الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة، العدد م،  2002سنة 
  .3، ص م 2002یولیو سنة  28ه، الموافق ل  1432جمادى  17الصادرة بتاریخ  ،52
أكتوبر سنة  7الموافق ل  1431شوال عام  28مؤرخ في  236 – 10رقم  الرّئاسيالمرسوم  -

، ص 58لعمومیة، الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة، العدد ، المتضمن تنظیم الصفقات ا2010
  .2010أكتوبر سنة  7الموافق ل  1431شوال عام  28، الصادرة بتاریخ 3
سبتمبر  16الموافق ل  1436ذي الحجة عام  2مؤرخ في  247 – 15رقم  الرّئاسيالمرسوم  -

العام، الجریدة الرسمیة یتضمن تنظیم الصفقات العمومیة وتفویضات المرفق  2015سنة 
 20م الموافق ل 1436ذي الحجة عام  6، الصادرة بتاریخ 3، ص50للجمهوریة الجزائریة، العدد 

  .2015سبتمبر 

 16م للصفقات التي یبرمھا المتعامل العمومي، مؤرخ في المنظّ  145 – 82المرسوم رقم  -

الجریدة الرسمیة للجمھوریة ، 1982أفریل سنة  10ه، الموافق ل 1402جمادى الثانیة عام 

أفریل سنة  13الموافق ل ،ه 1402جمادى الثانیة عام  19، الصادرة بتاریخ 15الجزائریة، العدد 

  .م 1982
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  :التّشریعیةالمراسیم  -

 7ه الموافق ل 1414جمادى الثانیة  23مؤرخ في  17 – 93مرسوم تشریعي رقم:  -
، 81، العدد للجمهوریة الجزائریة جریدة الرسمیةم المتعلق بحمایة الاختراعات، ال1993دیسمبر 

 .4، ص 1993دیسمبر  8م الموافق ل 1414جمادى الثانیة  24الصادرة في 

  ة:التّنفیذیالمراسیم  –

جمادى  2المتضمن تنظیم الصفقات العمومیة، مؤرخ في  434 – 91رقم  التّنفیذيالمرسوم  -

م، الجریدة الرسمیة للجمھوریة الجزائریة،  1991نوفمبر سنة  9ه، الموافق ل 1412الأولى عام 

، ص 1991نوفمبر  13ه، الموافق ل 1412جمادى الأولى  6، الصادرة بتاریخ 57العدد 

2211.  
ینایر  18ه ، الموافق ل  1417رمضان عام  9مؤرخ في  41 – 97رقم  التّنفیذيالمرسوم  -

، العدد للجمهوریة الجزائریة المتعلق بشروط القید في السجل التجاري، الجریدة الرسمیة 1997سنة 
  .10، ص 1997ینایر سنة  19ه، الموافق ل  1417رمضان عام  10، الصادرة بتاریخ 5
 03الموافق ل -  1429ربیع الثاني عام  27المؤرخ في  129 – 08رقم:  التّنفیذيالمرسوم  -

، المتضمن القانون الأساسي بالأستاذ الباحث الاستشفائي الجامعي، الجریدة 2008ماي سنة 
 4هـ الموافق 1429ربیع الثاني عام  28، الصادرة بتاریخ 23العدد  ،الرسمیة للجمهوریة الجزائریة

  .7م، ص  2008ماي سنة 
ماي  03هـ الموافق 1429ربیع الثاني عام  27المؤرخ في  130 - 08رقم:  التّنفیذيالمرسوم  -

للجمهوریة  م، المتضمن القانون الأساسي الخاص بالأستاذ الباحث، الجریدة الرسمیة2008سنة 
م،  2008ماي سنة  4هـ الموافق 1429ربیع الثاني عام  28، الصادرة بتاریخ 23العدد  الجزائریة

  .18ص 
ماي  03ه الموافق 1429ربیع الثاني عام  27المؤرخ في  131 - 08رقم:  التّنفیذيالمرسوم  -

للجمهوریة م، المتضمن القانون الأساسي الخاص بالباحث الدائم، الجریدة الرسمیة  2008سنة 
 2008ماي سنة  4هـ الموافق  1429ربیع الثاني عام  28، الصادرة بتاریخ 23العدد ، الجزائریة
  .28م، ص 

  :القرارات -

م المتضمن  2012مایو سنة  28ه، الموافق ل  1433رجب عام  7القرار المؤرخ في  -
تعدیل وتحیین مدونة النشاطات الاقتصادیة الخاضعة للقید في السجل التجاري، الجریدة الرسمیة، 
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م، ص  2012سبتمبر سنة  9ه الموافق ل 1433شوال عام  22، الصادرة بتاریخ 49العدد 
30. 

  :جنبیةالأ تّشریعیةصوص الالنّ  –ب  

المتضمن قانون الاستثمار، الجریدة الرسمیة المصریة، العدد  2017لسنة  72قانون رقم  -
  .2017مایو سنة  31ه الموافق ل 1438رمضان  5مكرر (ج)، الصادر في  21

  سالمعاجم والقوامی - 2

 .نلبنا ،، دار صادرلسان العربابن منظور، أبو الفضل جمال الدین محمد بن مكرم،  - 1
، د.ط، مكتبة لبنان، لبنان، معجم مصطلحات العلوم الاجتماعیةأحمد زكي بدوي،  - 2

1982. 
، في اللغة العربیة المعجم الصافي صالح العلي الصالح، أمینة الشیخ سلیمان الأحمد، - 3

 ه.1409، السعودیة
 .1994، مصر، المعجم الوجیزمع اللغة العربیة، مج - 4
 .2004مصر، ، مكتبة الشروق الدولیة، 4ط ،المعجم الوسیط مجمع اللغة العربیة، - 5
 .1995 ، مصر،2ط، معجم الحاسباتمجمع اللغة العربیة،  - 6
تحقیق مصطفى  تاج العروس من جواهر القاموس، ،محمد مرتضى الحسیني الزبیدي - 7

 .1973 ،12، جمطبعة حكومة الكویتد.ط، حجازي، 
 .1992 ر العلم للملایین، لبنان،دا ،7، طالرائدجبران مسعود،  - 8
، دار القلم، 1،  طمعجم المصطلحات المالیة والاقتصادیة في لغة الفقهاءنزیه حمّاد،  - 9

 .2008 – ه1429سوریا، 
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  :قائمة المراجعثانیا، 

 الكتب: – 1

، د.ط، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائري القانون التجاريأحمد محرز،  - 1
1980. 

، ترجمة لیلى الجبالي، مراجعة شوقي جلال، المجلس الیابانیونأدوین رایشاور،  - 2
 .1989الوطني للثقافة والفنون والآداب، الكویت، أبریل 

 الإطار القانوني لعقود بنك المعلومات؛ دراسة قانونیةأمیر طالب الشیخ التمیمي،  – 3
 .2013، منشورات الحلبي الحقوقیة، لبنان، 1نة، طمقار 

، منشورات الجمل، 2، ترجمة أبو العید دودو، طما هي العولمةأولریش بك،  - 4
 .2012بیروت، لبنان، 

، ترجمة منصور القانون المدني؛ العقود الخاصة المدنیة والتجاریةلان بینابنت، أ - 5
 .2004 د.ن، والتوزیع، ، المؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر1القاضي، ط

، 1، ترجمة عبد الإله الملاح، طالوجیز في منظمة التجارة العالمیةأمریتا نارلیكار،  - 6
 .2008العبیكان،  السعودیة، 

، ترجمة آسیا دسوقي، العولمة؛ المفاهیم السیاسیةأنابیل موني، بیتسي إیفانز،  - 7
 .2009، الشبكة العربیة للأبحاث والنشر، بیروت، لبنان، 1ط

، د.ط، عالم المعرفة، الكویت، أمام تحدیات التكنولوجیاأنطونیوس كرم، العرب  - 8
1982. 

، دار الجامعة 1، طالعقود والشركات التجاریة؛ فقها وقضاءإبراهیم سید أحمد،  - 9
 .1999الجدیدة للنشر، مصر، 

، د.ط، دیوان المطبوعات حقوق المؤلف والحقوق المجاورةإدریس فاضلي،  - 10
 .2008الجامعیة، الجزائر، 

طبیقاتهما في القوانین نظریتا القانون والحق وتإسحاق إبراهیم منصور ،  - 11
 .2007، الجزائر ، الجامعیة، دیوان المطبوعات  9ط ، الجزائریة

التصرف  ؛النظریة العامة للالتزام في القانون المدني الجزائريالعربي بلحاج،  - 12
، د.ط، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر،  -المنفردة  العقد والإرادة – القانوني
 .1، ج2005
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، المنظمة 1، ترجمة صدیق الدملوجي، ط أثر العلم في المجتمعبرتراند راسل،  - 13
 .2008العربیة للترجمة، لبنان، 

، تعریب نظیر الإعداد للقرن الواحد والعشرین؛ التحولات الإقلیمیةبول كینیدي،  - 14
 .1999، لبنان، جانفي 1الأزمنة الحدیثة، ججاهل، دار 

، ترجمة حیدر حاج إسماعیل، مراجعة محمد بنیة الثورات العلمیةتوماس.س.كون،  - 15
 .2007، منظمة الترجمة العربیة، بیروت، سبتمبر، 1دبس، ط

 .2014، المؤسسة الحدیثة للكتاب، لبنان، 1، طالتقنیة العقدیةربیع شندب،  – 16
، مصر، 2، مطبعة السلام، ج4، طالوافي في شرح القانون المدنيسلیمان مرقس،  - 17

1987. 
، الإسكندریة، دار الجامعة فكرة الحمایة الجنائیة لبرامج الحاسوبشتا محمد،  - 18

 .2001الجدیدة للنشر، د.ط، 
، تقدیم وترجمة أبحاث جدیدة في الفهم الإنساني؛ نظریة المعرفةج.ق. لیبنتز،  - 19

، د.ط، دار الثقافة للنشر والتوزیع، 1كامل، سلسلة النصوص الفلسفیةوتعلیق أحمد فؤاد 
 .1983المغرب، 

، عرض وتحلیل: قیس النوري، التنظیم الصناعي بین النظریة والواقعجوان ودورد،  - 20
 .1976، وزارة الإعلام، الكویت، ینایر، فبرایر، مارس،2، عالم الفكر، المجلد 4العدد

، المشتغلون في البحث العلمي في المجتمع الحدیثالعلم و جون.ب. دیكنسون،  - 21
 .1987، عالم المعرفة،  الكویت، نیسان 112ترجمة شعبة الترجمة بالیونسكو، العدد 

المطول في القانون المدني؛ العقود بإشراف جاك غستان، جیروم هوییه،  –- 22
، المؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر 1ترجمة منصور القاضي، ط الرئیسیة الخاصة،

 .2003والتوزیع، 
من نهایة الحرب العالمیة  ؛النظام الاقتصادي الدولي المعاصرحازم الببلاوي،  - 23

، عالم المعرفة، المجلس الوطني للثقافة والفنون الثانیة إلى نهایة الحرب الباردة
 .2000والآداب، الكویت، مایو، 

، ، الدار الإسلامیة للطباعة والنشر والتوزیع، لبنان1حسن محمد مكي العاملي، ط - 24
1990. 

الجاهزیة الإلكترونیة للبلدان العربیة وانعكاساتها المحتملة حسن مظفر الرزو،  – 25
، مركز دراسات الوحدة العربیة، ینایر 1، طعلى فرص تفعیل بیئة اقتصاد المعرفة

 .2012لبنان، 
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دراسة مقارنة ؛ عقد إنتاج المعلومات والإمداد بهاطفى البهلول، حسني فتحي مص - 26
 .2008، دار الفكر الجامعي، مصر، 1، ط بین الفقه الإسلامي والقانون المدني

، كلیة الحقوق، جامعة بنها، مصر، العقود الدولیةحنان عبد الرؤوف مخلوف،  - 27
2010. 

لدالة الاستثمار في الاقتصاد الجانب النظري خالد بن عبد الرحمن المشعل،  -  28
، د.ط، إدارة الثقافة والنشر بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامیة، المملكة الإسلامي

 .2002العربیة السعودیة، 
، أصول المفاوضات في عقود نقل التكنولوجیا دراسة مقارنة هدان،رضا متولي و  - 29

الإسلامیة، الریاض، السعودیة، برنامج كراسي البحث، جامعة الإمام محمد بن سعود 
 .ه1431

، تغیر وجه العالم 2030تكنولوجیا روتغر فان سانتن؛ دجان كوهي؛ برام فرمیر،  - 30
 .2012، كتاب العربیة، السعودیة، 1طترجمة جنى الحسن، 

، منشورات منظمة دور العلم والتكنولوجیا في مجتمع المعلوماتروجي كشمور،  - 31
 .2005حول مجتمع المعلومات، منظمة الیونسكو، الیونسكو للقمة العالمیة 

، د.ط، منشأة المعارف، الموسوعة القضائیة في الاستثمارسامي هیبة،  - 32
 .2009الإسكندریة، مصر، 

النظام القانوني لبرامج المعلوماتیة كأحد تطبیقات الملكیة سعید السعید المصري،  - 33
 .2015مصر،  ، د.ط، دار النهضة العربیة،الفكریة(دراسة مقارنة)

المسؤولیة العقدیة في مجال المعلوماتیة؛ الإشكالیة الخاصة سعید السید قندیل،  – 34
، د.ط، دار الجامعة الجدیدة، مصر، بضمان العیب الخفي وضمان عدم المطابقة

2012. 
تنظیم نقل المعرفة التقنیة بین مشروع التقنین الدولي ومشروع  سعید یحي، - 35

 .1987منشأة المعارف بالإسكندریة، د.ط، مصر، ، توزیع القانون المصري
، دار قرطبة للنشر 1، طمفاتیح مفاهیمیة في العلوم الاجتماعیةسلطان بلغیث،  - 36

 .2006والتوزیع، الجزائر، 
 .الملكیة الصناعیةسمیحة القلیوبي،  - 37
، دار النهضة 5، طالوسیط في شرح قانون التجارة المصريسمیحة القلیوبي،  – 38

 .2007، مصر، 2جالعربیة، 
 .2003، د.ط، دار النهضة العربیة، مصر، التشریعات الاقتصادیةسید طه بدوي،  - 39
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، المعرفة العملیة؛ دراسة في المفهوم والعقود وطرق الحمایةسیبیل سمیر جلول،  - 40
 .2009، منشورات الحلبي الحقوقیة، لبنان، 1ط 

، القانونیة؛ دراسة مقارنةالمصنفات الفكریة وتداعیاتها شحاتة غریب شلقامي،  – 41
 .2015د.ط، دار الجامعة الجدیدة، مصر، 

، دار 21العلاقات الإستراتیجیة بین قوى المستقبل في القرن شمامة خیر الدین،  – 42
 .2009للنشر والتوزیع، الجزائر،  قرطبة

المنافسة في ظل اتفاقیة التریبس وأثرها على عبد الرحیم عنتر عبد الرحمن،  - 43
 .2015، مركز الدراسات العربیة للنشر والتوزیع، 1، طغیر المفصح عنهاالمعلومات 

الوجیز في نظریة عبد المجید الحكیم، عبد الباقي البكري، محمد طه البشیر،  - 44
، وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي، العراق، د.ط، الالتزام في القانون المدني العراقي

 .1، ج 1980
، سلسلة خدمة المعلومات وتنمیة المقتنیات المكتبیةعبد الحافظ محمد سلامة،  - 45

 - 1418، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزیع،الأردن،  2، ط7المصادر التعلیمیة 
1997. 

، المؤسسة العربیة للدراسات والنشر، لبنان، 2ط ،نذر العولمةعبد الحي زلوم،  - 46
2000. 

، دار الثقافة للنشر والتوزیع، 1، ط قواعد البحث القانونيعبد القادر الشیخلي،  - 47
 .2009الأردن، 

، 1، طالإدارة العامة من النظریة إلى التطبیق؛ دراسة مقارنةعبد اللّطیف قطیش،  -  48
 .2013منشورات الحلبي الحقوقیة، لبنان، 

زام في نظریة الالتعبد المجید عبد الحكیم، عبد الباقي البكري، محمد طه البشیر،  - 49
، وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي، : مصادر الالتزام1ج، القانون المدني العراقي

 .1980العراق، 
وفقا لأحكام  -حمایة برامج الحاسب في التشریع الجزائريعبد الهادي بن زیطة،  - 50

 .2007، س1، دار الخلدونیة، ط)05-03قانون حقوق المؤلف الجدید الأمر رقم(
، سلسلة منهجیة البحث العلمي في العلوم القانونیةعبود عبد االله العسكري،  - 51

 .2004، دار النمیر، سوریا، 3، ط - 3 –منهجیة البحث العلمي 
أزمات حقوق الملكیة الفكریة؛ أزمة حق أم أزمة قانون أم أزمة عجة الجیلالي،  – 52

 .2012الجزائر، ، د.ط، دار الخلدونیة للنشر والتوزیع، وصول إلى المعرفة
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الكامل في القانون الجزائري للاستثمار؛ الأنشطة العادیة وقطاع عجة الجیلالي،  – 53
 .2006، د.ط، دار الخلدونیة للنشر والتوزیع، الجزائر، المحروقات

دور التقنیات العلمیة في تطور العقد؛ دراسة مقارنة في عصمت عبد المجید بكر،  - 54
والتجارة والمعاملات الالكترونیة العربیة والقانون  ضوء قوانین التوقیع الالكتروني
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 .2003الریاض، السعودیة، 

مسؤولیة المقاول والمهندس في مقاولات البناء والمنشآت الثابتة محمد جابر الدوري،  - 14
 .1985، رسالة دكتوراه، جامعة بغداد، بعد إنجاز العمل وتسلیمه

، یدة للتجارة الدولیة في ظل العولمة الاقتصادیةالاتجاهات الجدمحمد حشماوي،  - 15
أطروحة دكتوراه في العلوم الاقتصادیة، كلیة العلوم الاقتصادیة وعلوم التسییر، جامعة 

 .2006الجزائر، الجزائر، 
النظام القانوني للعقود المبرمة بین الدول والأشخاص محمد عبد الكریم عدلي،  - 16

نون الخاص، كلیة الحقوق والعوم السیاسیة، جامعة أبي ، رسالة دكتوراه في القاالأجنبیة
 .2011 – 2010بكر بلقاید، تلمسان، الجزائر، 
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  :المداخلات العلمیة -4

المعرفة من رؤیة محاسبیة لتعزیز التحدي ابتهاج إسماعیل یعقوب وحسن عبد الكریم،   -1
الدولي حول اقتصاد المعرفة، كلیة العلوم  ى، الملتقالتنافسي للمؤسسات الاقتصادیة

 .2005الاقتصادیة والتسییر، جامعة محمد خیضر؛ بسكرة، الجزائر، نوفمبر، 
، المؤتمر العربي الثالث؛ البحوث الإداریة البحث العلمي المؤسسيعبد القادر الشیخلي،  -2

ماي  15 – 14مصر، والنشر، المنظمة العربیة للتنمیة الإداریة؛ جامعة الدول العربیة،  
2003. 

، دور الدول النامیة في رسم سیاسات منظمة التجارة العالمیةوجیه عبد الصادق عتیق،  -3
مؤتمر الجوانب القانونیة والاقتصادیة لاتفاقیات منظمة التجارة العالمیة، مركز البحوث 

لعربیة القانونیة وكلیة الشریعة والقانون وغرفة تجارة وصناعة دبي، جامعة الإمارات ا
 .2004ماي  11 – 9المتحدة، 

بعض التقانات الناضجة هاشم عوض الكریم فضل االله، مقدام الشیخ عبد الغني،  - -4
، ورقة مقدمة المنتجة في المركز القومي للبحوث كبادرة للتحول إلى اقتصاد المعرفة

یونیو   4  – 3المعرفة، الأردن   اقتصاد  في الابتكار من أجل  الخبراء  لاجتماع
2015. 

 9 – 7، دبي، مؤتمر المعرفة الأول؛ تمكین أجیال الغدمؤسسة بن راشد آل مكتوم،  -5
 .2014دیسمبر 

تسویق واستثمار نتائج البحث والتطویر؛ تجربة معهد الكویت للأبحاث محمد الحمود،  -6
، الملتقى الأول؛ التسویق في الوطن العربي؛ الواقع وآفاق التطویر، الشارقة، العلمیة

 .2002أكتوبر،  16 – 15الإمارات العربیة المتحدة، 

، الملتقى الهیمنة التكنولوجیة والفنیة على مضمون الملكیة الفكریة بوساحیة السایح،  -7
أفریل  29 – 28الوطني حول الملكیة الفكریة بین مقتضیات العولمة وتحدیات التنمیة، 

 لجزائر.، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة بجایة، ا2013

التطور التشریعي الخاص بالملكیة الفكریة في الجزائر؛ من خدمة أهداف سفیان زوبیري،  -8
، الملتقى الوطني حول الملكیة الاقتصاد الوطني إلى الانفتاح على الاقتصاد الوطني

، كلیة الحقوق 2013أفریل 29 – 28الفكریة بین مقتضیات العولمة وتحدیات التنمیة، 
 ، جامعة بجایة، الجزائر.والعلوم السیاسیة
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، حدود الحق الاستئثاري للبراءة بین الواقع التكنولوجي والصحة العامة علي حساني، -9
 29 – 28الملتقى الوطني حول الملكیة الفكریة بین مقتضیات العولمة وتحدیات التنمیة، 

 ، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة بجایة، الجزائر.2013أفریل 
ترخیص الملكیة الفكریة ونقل التكنولوجیا، ندوة الویبو حسام الدین الصغیر،   -10

، الوطنیة عن الملكیة الفكریة لأعضاء مجلس الشورى، المنظمة العالمیة للملكة الفكریة
 .2004مارس،  24 – 23بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة ومجلس الشورى، عمان، 

، ندوة الویبو الوطنیة عن وق الملكیة الفكریةالتعریف بحقحسام الدین الصغیر،  -11
الملكیة الفكریة لأعضاء مجلس الشورى، المنظمة العالمیة للملكیة الفكریة، بالتعاون مع 

 .2004مارس  24 – 23وزارة التجارة والصناعة ومجلس الشورى، الأردن، مسقط 
وق معاییر الحمایة الدولیة في مجال حقوق المؤلف والحقحسن الجمیعي،   -12

، ندوة الویبو الوطنیة المتخصصة للقضاة والمدّعین العامّین والمحامین، المنظمة المجاورة
 13 – 12العالمیة للملكیة الفكریة (الویبو)، بالتعاون مع وزارة الصناع والتجارة بالیمن، 

 .2004یولیو 
أم الجرائم الإلكترونیة: الجرائم السیبیریة؛ قضیة جدیدة إیهاب ماهر السنباطي،  -13

أعمال الندوة الإقلیمیة حول الجرائم  التناغم القانوني هو السبیل الوحید"؟ فئة مخلفة
المتصلة بالكمبیوتر، برنامج تعزیز حكم القانون في بعض الدول العربیة، مشروع تحدیث 

 .2007یونیو، المملكة المغربیة،  20-19النیابات العامة، 
اللجنة الاقتصادیة والاجتماعیة لغرب الأسكوا،  -حسن الشریف، الأمم المتحدة   -14

 .2016"، لبنان، كانون ثاني منظومة نقل التكنولوجیا في لبنانآسیا، "
ندوة عقود التجارة الدولیة؛ العادیة والإلكترونیة ومنازعاتها، حسین الدوري،   -15

، 2006(تشرین الثاني)،  نوفمبر 30 – 27التوقیع الإلكتروني وحجیته في الإثبات، 
 مالطا. فالیتا،

، ندوة صیاغة وإبرام عقود قراءة مبسطة في عقود التجارة الدولیةطارق الحموري،  -16
  .2007دیسمبر  27 – 25التجارة الدولیة، شرم الشیخ، مصر، 

، ندوة الثلاثاء الاستثمار الأجنبي المباشر في الدول العربیةمصطفى العبد االله الكفري،  - 10
- 1- 5الاقتصاد السوري وآفاق المستقبل، سوریا، الاقتصادیة الثالثة والعشرون حول 

2010-25-5-2010. 
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، حلقة الإطار القانوني الدولي لحمایة حقوق المؤلف والحقوق المجاورةهنري أولسون،  - 11
عمل ویبو الوطنیة للقضاة، المنظمة العالمیة للملكیة الفكریة ویبو حكومة المملكة العربیة 

 .2004دیسمبر  15 – 13السعودیة، الریاض، السعودیة، 

  قاریر:التّ الوثائق و  -7

مناخ الاستثمار في الدول "، وائتمان الصادرات المؤسسة العربیة لضمان الاستثمار  -1
 .2008المؤسسة العربیة لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات، الكویت، ، "العربیة

لدول امناخ الاستثمار في "لعربیة لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات، االمؤسسة   -2
لعربیة لضمان الاستثمار وائتمان ا، المؤسسة "العربیة؛ مؤشر ضمان لجاذبیة الاستثمار

 .2017الصادرات، الكویت، 
"مناخ الاستثمار في الدول المؤسسة العربیة لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات،   -3

العربیة لضمان الاستثمار وائتمان ، المؤسسة العربیة؛ مؤشر ضمان لجاذبیة الاستثمار"
 .2014الصادرات، الكویت، 

مبادئ یونیدروا المتعلقة بالعقود المعهد الدولي لتوحید القانون الخاص (یونیدروا)،  -4
 .2008، د.ن، روما، 2004التجاریة الدولیة 

 "اجتماع مسؤولي وخبراء بحوث ونقل التقانةالمنظمة العربیة للتنمیة الزراعیة، الأردن،  -5
 .2012، أفریل الزراعیة في الوطن العربي"

 .2010، لبنان، 1"، ط"التقریر العربي الثالث للتنمیة الثقافیةمؤسسة الفكر العربي،   -6
، "أنظمة وشروط الاستثمار الأجنبي"مركز تنمیة الاستثمار، قسم الشؤون الاقتصادیة،   -7

 .2001، السعودیة، 1ط
"، 2012الوطني لتنافسیة الاقتصاد السوري لعام "التقریر المرصد الوطني للتنافسیة،   -8

 .2012سوریا، 
ترجمة مركز البحوث والدراسات بوزارة ، "التعلیم العالي في ألمانیا"وزارة التعلیم العالي،   -9

 .2010، السعودیة، 1ط، تقریر الدولة لبرنامج الراصد الدولي للتعلیم العالي التعلیم العالي،
، المكتب الإقلیمي للدول العربیة، برنامج الأمم مكتوممؤسسة محمد بن راشد آل   -10

دار الغریر للطباعة ، "مؤشر المعرفة العربي: 2015التقریر السنوي "، المتحدة الإنمائي
 .2015الإمارات العربیة المتحدة، والنشر، دبي، 
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"تقریر المعرفة بن راشد آل مكتوم، برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، محمد مؤسسة  -11
، دار ؛ الشباب وتوطین المعرفة، دولة الإمارات العربیة المتحدة"2014العربي لعام 

 .2014الغریر للطباعة والنشر، دبي، الإمارات العربیة المتحدة، 
؛ 2008/  2007تقریر التنمیة البشریة لعام برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، "  -12

 الولایات المتحدة الأمریكیة،، نقسم"محاربة تغیر المناخ: التضامن الإنساني في عالم م
2007. 

نهضة ؛ 2013تقریر التنمیة البشریة لعام برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، " -13
 .2013، الولایات المتحدة الأمریكیة، "تقدم بشري في عالم متنوع: الجنوب

، التنمیة في 2015تقریر التنمیة البشریة لعام برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، " -14
 .2015، الولایات المتحدة الأمریكیة ،"كل عمل

، البنك الدولي للإنشاء والتعمیر، "2016تقریر السنوي لعام "البنك الدولي،  -15
2016. 

التقریر العالمي لعلوم "منظمة الأمم المتحدة للتربیة والعلم والثقافة (الیونسكو)،  -16
 .2017الیونسكو، فرنسا،  نشورات، م"المحیطات

تقریر الیونسكو للعلوم منظمة الأمم المتحدة للتربیة والعلم والثقافة (الیونسكو)،  -17
 .2015، منشورات الیونسكو، فرنسا، 2030حتى عام 

التطورات في تشریعات حمایة حقوق اللجنة الاقتصادیة والاجتماعیة لغربي آسیا، " -18
 .2005نیویورك، "، منشورات الأمم المتحدة، الملكیة الفكریة في الدول العربیة

وطنیة في الدول الالشركات عبر اللجنة الاقتصادیة والاجتماعیة لغربي آسیا، " -19
الأعضاء في الإسكوا مع دراسة حالتي الإمارات العربیة المتحدة وجمهوریة مصر 

 .2005"، الأمم المتحدة، نیویورك، العربیة
ا إلى الشركات نقل التكنولوجی"اللجنة الاقتصادیة والاجتماعیة لغربي آسیا،  -20

الصغیرة والمتوسطة وتحدید فرص الاستثمار المحلي والاستثمار الأجنبي المباشر في 
قطاعات مختارة؛ حالة تجمعات الشركات الصغیرة والمتوسطة في صناعتي الأغذیة 

 .2006منشورات الأمم المتحدة، نیویورك، ، "الراعیة والملابس
تقریر التنمیة الصناعیة لعام الیونیدو)، "منظمة الأمم المتحدة للتنمیة الصناعیة ( -21

تحصیل  –؛ كفاءة استخدام الطاقة في الصناعة من أجل تكوین مستدام للثروة 2010
"، منشورات منظمة الأمم المتحدة للتنمیة العوائد البیئیة والاقتصادیة والاجتماعیة

 .2011الصناعیة، النمسا، 
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تقریر التنمیة الصناعیة لعام "منظمة الأمم المتحدة للتنمیة الصناعیة (الیونیدو)،  - 22

، "؛ النمو المستدام للتشغیل؛ دور الصناعة التحویلیة والتغییر الهیكلي2013

 .2013ظمة الأمم المتحدة للتنمیة الصناعیة، فیینا، شورات منمن

تقریر التنمیة الصناعیة لعام )، "منظمة الأمم المتحدة للتنمیة الصناعیة (الیونیدو - 23
، ؛ دور التكنولوجیا والابتكار في التنمیة الصناعیة الشاملة والمستدامة"2016

 .2015منشورات منظمة الأمم المتحدة للتنمیة الصناعیة، النمسا، 
، منشورات 2015"التقریر السنوي لعام "منظمة الأمم المتحدة للتنمیة الصناعیة،  - 24

 .2016تحدة للتنمیة الصناعیة، فیینا، منظمة الأمم الم

الاجتماعات السنویة المشتركة السابعة لمؤتمر اللجنة الاقتصادیة لإفریقیا لوزراء  - 25
المالیة والتخطیط والتنمیة الاقتصادیة الأفریقیین ومؤتمر الإتحاد الإفریقي لوزراء 

والمفضیة للتحول في التصنیع لأغراض التنمیة الشاملة للجمیع "، الاقتصاد والمالیة
، "لتكنولوجیا لتعزیز الإنتاجیة والقدرة التنافسیة في لإفریقیااالابتكار ونقل  :إفریقیا

 .2014مارس  29/30، نیجیریا  ، أبوجاورقة معلومات أساسیة
من أجل اقتصاد عالمي أكثر أمنا  :2013التقریر السنوي "صندوق النقد الدولي،  - 26

  .2013، "واستقرارا

حقائق أساسیة عن  دلیل الأونسیترال؛"لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي،  - 27
 .2013الأمم المتحدة، فیینا، منشورات ، "لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي

تسویة النزاعات: منظمة د)، "+مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمیة (الأونكتا - 28
 .2003منشورات الأمم المتحدة، نیویورك وجنیف، ، التجارة العالمیة"

، سلسلة دراسات العقود الحكومیة"مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمیة (الأونكتاد)، " - 29
الأونكتاد بشأن قضایا اتفاقات الاستثمار الدولیة، منشورات الأمم المتحدة، نیویورك 

  .2004وجنیف، 
"، 2006التقریر السنوي لعام یة (الأونكتاد)، "مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنم - 30

 .2006منشورات الأمم المتحدة، نیویورك وجنیف، 
"، 2010التقریر السنوي لعام مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمیة (الأونكتاد)، " - 31

 .2010منشورات الأمم المتحدة، نیویورك وجنیف، 
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إعلان المجتمع المدني إلى "لمتحدة للتجارة والتنمیة (الأونكتاد)، امؤتمر الأمم  - 32
 .2012أفریل  26 – 21قطر،  –، الدوحة 13، الدورة "الأونكتاد الثالث عشر

تقریر التكنولوجیا والابتكار "مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمیة (الأونكتاد)،  - 33
منشورات الأمم ، "بین بلدان الجنوب؛ الابتكار والتكنولوجیا والتعاون فیما 2012

 .2012المتحدة، نیویورك وجنیف، 
استعراض سیاسات العلوم "الأمم المتحدة للتجارة والتنمیة (الأونكتاد)،  مؤتمر -  34

 .2014نیویورك وجنیف، ، منشورات الأمم المتحدة، "؛ عمانوالتكنولوجیا والابتكار
"تقریر الاستثمار العالمي لعام مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمیة (الأونكتاد)،  -  35

، منشورات الأمم ؛ الاستثمار في أهداف التنمیة المستدامة: خطة عمل"2014
 .2014المتحدة، نیویورك وجنیف، 

"تقریر استعراض سیاسة مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمیة (الأونكتاد)،  -  36
 .2015" الأمم المتحدة، نیویورك وجنیف، الاستثمار في السودان

تقییم مجلس التجارة والتنمیة، مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمیة (الأونكتاد)، " -  37
، 57الدورة تقریر مقدم من أمانة الأونكتاد، "، واستعراض تنفیذ الأونكتاد لاتفاق أكرا

 .2010سبتمبر  28 – 15یف، ، جنمن جدول الأعمال المؤقت 8البند 
الجزء مجلس التجارة والتنمیة، مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمیة (الأونكتاد)، " -  38

الرفیع المستوى خارج المنحنى؛ الأونكتاد وأنماط النمو الجدیدة المتعلقة بالتجارة 
ل المؤقت، من جدول الأعما 3، البند 60، مذكرة من أمانة الأونكتاد، الدورة والتنمیة"
 .2013سبتمبر  27 – 16جنیف، 

لجنة الاستثمار والمشاریع والتنمیة، مجلس التجارة والتنمیة، مؤتمر الأمم المتحدة  -  39
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  1                               مقدمة

 07                                         عقود الاستثمار العلميالتأصیل القانوني لالباب الأول: 

  09                  عقود الاستثمار العلمي تكوینفي مفهوم و الفصل الأول: 

  11                  عقود الاستثمار العلمي مفهوم المبحث الأول:

  12              عقود الاستثمار العلمي تعریف المطلب الأول:

  12                عقود الاستثمار تعریف : ولالأ فرعال

  20                الاستثمار العلميتعریف الثاني:  فرعال

  25          لعقود الاستثمار العلمي المقترح الفرع الثالث: التعریف الإجرائي

  26              المطلب الثاني: أهمیة عقود الاستثمار العلمي

  26          العلميالمحل الذي ترد علیه عقود الاستثمار الأول: أهمیة  الفرع

  29         آلیة تعاقدیةي: أهمیة عقود الاستثمار العلمي بوصفها الفرع الثان

  32            عقود الاستثمار العلمي خصائص :نيالمطلب الثا

  32            الفرع الأول: الخصائص العامة لعقود الاستثمار العلمي

  35            الخصائص الممیزة لعقود الاستثمار العلمي الفرع الثاني:

  39              عقود الاستثمار العلمي تكوین المبحث الثاني:

  39          ) المفاوضاتما قبل التعاقد ( مرحلة مرحلة الأول:  المطلب

  39                  الفرع الأول: مفهوم المفاوضات

  40                  الفرع الثاني: أهمیة المفاوضات
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  45                  الثالث: مراحل إجراء المفاوضات الفرع

  49                  العقد قیامالمطلب الثاني: مرحلة 

  50         المحل في عقود الأبحاث العلمیة الفرع الأول:

  59               المحل في عقود نقل التكنولوجیا الفرع الثاني:

  75              الفصل الثاني: الطبیعة القانونیة لعقود الاستثمار العلمي

  78              في الاستثمار العلمي یةأطراف التعاقدالمبحث الأول: 

  79          في عقود الأبحاث العلمیة یةعاقدلتاالعلاقة المطلب الأول: أطراف 

  79                            الأبحاث العلمیةالفرع الأول: صفة أطراف العلاقة التعاقدیة في عقود 

  95               الأبحاث العلمیةالثاني: طبیعة أطراف العلاقة التعاقدیة في عقود  الفرع

  97               في عقود نقل التكنولوجیا یةالتعاقدالعلاقة المطلب الثاني: أطراف 

  97                             ل التكنولوجیانقالفرع الأول: صفة أطراف العلاقة التعاقدیة في عقود 

  99              الثاني: طبیعة أطراف العلاقة التعاقدیة في عقود نقل التكنولوجیا الفرع

  101                 التكییف القانوني لعقود الاستثمار العلمي المبحث الثاني:

  102               عقود الاستثمار العلميعقد الداخلي لالتكییف  المطلب الأول:

  102               الداخلي للاستثمار العلميطرف في العقد الدولة  الفرع الأول:

  112           بین أشخاص القانون الخاصالاستثمار العلمي المبرمة د و عق الفرع الثاني:

  115                 العقد الدولي للاستثمار العلميتكییف  المطلب الثاني:

  115                الدولة طرف في العقد الدولي للاستثمار العلميالفرع الأول: 

  130             شخصین أحدهما وطني والآخر أجنبيمبرم بین الالعقد الفرع الثاني: 
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  133                    خلاصة الباب الأول

  142        ي: تطبیق عقود الاستثمار العلمي في التشریع الجزائريالباب الثان

  143       في التشریع الجزائري لاستثمار العلميعاقدیین لن التطیالفصل الأول: النم

  146                 المبحث الأول: عقود الأبحاث العلمیة

  147               عقود الأبحاث العلمیة مقهومالمطلب الأول: 

  147              تعریف عقود الأبحاث العلمیة  الفرع الأول:

  151               عقود البحث العلمي صورالمطلب الثاني: 

  153            تقسیم عقود الأبحاث إلى فردیة ومؤسساتیة الفرع الأول:

  156        يالبحثالعمل : تقسیم عقود الأبحاث العلمیة بحسب طبیعة الفرع الثاني

  158                 المبحث الثاني: عقود نقل التكنولوجیا

  159               عقود نقل التكنولوجیا مفهومالمطلب الأول: 

  159                تعریف نقل التكنولوجیا   الفرع الأول:

  163              تعریف عقود نقل التكنولوجیا الفرع الثاني:

  168              عقود نقل التكنولوجیا صورالمطلب الثاني: 

  168          عقود نقل المساعدة الفنیة أو عقود المساعدة الفنیة الفرع الأول:

  169                  الفرع الثاني: عقود الترخیص

  176              المركبة لنقل التكنولوجیا  لعقودا :لثالفرع الثا
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  181                                         أنماط نقل التكنولوجیاالمطلب الثالث: 

  181                         عقود نقل التكنولوجیا ذات النظام المستقلالفرع الأول: 

  184        عن طریق الاستثمار الأجنبي المباشر لتكنولوجیاانقل الفرع الثاني: 

  193          الاستثمار العلمي ودالفعال لعقالتطبیق إشكالات الفصل الثاني: 

  ذات علاقة بالبیئة الاستثماریة للتكنولوجیا إشكالات : ولالمبحث الأ

  195               والبحث العلمي في الجزائر    

   195                                                         التشریعیةالإشكالات  المطلب الأول:

  195          عقود الاستثمار العلميأمام التشریعیة الإشكالات  الفرع الأول:

  200        الأجنبي المباشرالاستثمار أمام عقود التشریعیة الإشكالات  الفرع الثاني:

  210                الإشكالات العملیة المطلب الثاني:

  210    الفاعلین في مجالي البحث العلمي والتكنولوجیاالأشخاص مرتبطة بإشكالات  الفرع الأول:

  مرتبطة بالواقع الاستثماري في مجالي البحث العلمي إشكالات  الفرع الثاني:

  224                 بالجزائر والتكنولوجیا     

  226        ذات علاقة بالأوضاع الاقتصادیة في الجزائر إشكالات المطلب الثالث: 

  226              الفرع الأول: السیاسة الاقتصادیة في الجزائر

  227              الثاني: ضعف الإمكانیات الاقتصادیة الفرع

  228            ةعاقدمتطراف الالأذات علاقة بإشكالات المبحث الثاني: 

  228         للبحث العلمي أو للتكنولوجیا الطرف المتلقي عدم تمكنالمطلب الأول: 

  228               مرحلة ما قبل التعاقدإشكالات  الفرع الأول:
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  230                 قداعتمرحلة الإشكالات الفرع الثاني: 

  231              الفرع الثالث: إشكالات مرحلة ما بعد التعاقد

  235        للطرف الحائز أو المالك لتكنولوجیاالعلمیة واهیمنة الالمطلب الثاني: 

  235              العلمیة والتكنولوجیة مفهوم الهیمنة الفرع الأول:

  242              والتكنولوجیةالعلمیة  آلیات الهیمنةالفرع الثاني: 

  272                    خلاصة الباب الثاني

  277                        الخاتمة

 282                      قائمة المراجع 
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